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الإهداء لا 


© إلى الذين حفظوا الأصول واعتنوا بها .. 

© إلى الذين اهتموا بحفظ السئن والأحكام المنصوصة في القرآن .. 

© إلى الذين نظروا في أقوال الفقهاء . فجعلوها عوناً لهم على الاجتهاد » ومفتاحاً. 
لطرائق النظر .. 

© إلى الذين خلعوا ربقة التقليد » واتبعوا الحجة والدليل .. 

»إلى الذين لم يغلقوا باب الاجتباد .. حتى يرث الله الأرض ومن عليها .. 


محمد صبحي حسن حلاق 


لا المقدمة لأ 


إن امد لله + مده وتستعينه وتستغفره 'وتغود بال من شرور انقسنا » 
وسيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شيك لهت ,واشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 
© يأبها الذينَ آمنوا اتقوا الله حكٌّ ثُقاتِهِ ولا تموثنَ 
١‏ ن 74 
يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها 
زوجَهَا ونث منهما رجالاً كثيراً ونِسّاءً واتقوا الله الذي تساءَلونَ به والأرحامّ 
إن الله كان عليكم رقيباً 4" . 
ظ يأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِحَ لكم أعمالكم 
35 5 ص9 0 2-6 001 000 000 21 5 31 زفق 
ويغفز لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسولة فقد فارٌ فوزا عظيما 8# 2 . 


أما بعد: 


إلا وانم 


فإن. أصدق الحديث كتاب لله و احسة اهدي هدي محمد 2 وشر الامور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 


3 الاظعران 7 1 
ع( النساء : ( ١‏ ). 
م الأحزاب :00لا - ١ا).‏ 


ري افنسننا ا« ورتيره فق افق ل «الدروين ومين الك : ٠‏ 
قال الله تعالى : 9 فلولا قَرَ من كُل فرقةٍ منهم طائفةٌ لِيتَفَفَهُوا في الدين 4”". 
وقال الله تعالى : «9-فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4" . ٠‏ 

وعن حُميد بن عبد الرحمن قال : سمعت معاوية خطيباً يقول : سمعت 
النبي عَيله يقول : « من يُردٍ الله به خيراً يفقَهْه في الدين 0" . 

وعن كثير بن قيس » قال: كنت جالساً مع أي الدرداء في مسجد دمشق » 
قباد رحل لقان ديا أب اردان زق متلق دن ملدينة الرستول 22 داري 
بلغني أنك تُحَدّئهِ عن رسول الله عَيُهِ , ما جعت لحاجة , قال : فإني معت 
رسول الله عَيَْهِ يقول : « من سلكَ طريقاً يطلبُ فيه علماً سلك الله به طريقاً 
من طرق الجنة » وإن الملائكة لتضمٌ أجنحتها رضاً لطالب العلم , وإنَّ العا 
ليستغفرٌ لهُ مَنْ في السموات ومّنْ في الأرض . والحيتانُ في جوف الماء » وإن 
فضلّ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائرٍ الكواكب » وإِنَّ العلماء 
ورثة الأنساة» وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً » وإنما وَرّثُوا العلم » قمن 


أخذه أخدّ بحظ وافر ,”2 . 


.)١١؟١ التوبة م‎ )١( 

(5) التحل : ( 4*8 )ء والأنبياء : (17). 

(*) أخرجه البخاري ( 5١١/5‏ رقم 5١١5‏ ) و(١/54١‏ رقم ١‏ )و ( 97/15" 
رقم 8١١‏ ) ومسلم (19/15الا رقم ١٠٠/لا*١١). ٠‏ 

(:) وهو حديث حسن . : 
أخرجه أبو داود ( 75/١‏ - مع العون ) » والترمذي ( ٠7‏ /.ه4 - مع التحفة ) 
وابن ماجه ( 81١/١‏ رقم 5١+‏ )ء وأحمد ( ١59/١‏ - الفتح الرباني )» وابن حبان 
(1/ +ه؟ - الإحسان ) والدارمي 0 /١‏ 194). 
وأورد البخاري طرفاً من الحديث في « صحيحه » في العلم : باب : العلم قبل القول 
والعمل . وقال الحافظ في الفتح ( 110/١‏ ) : « طرف من حديث أخرجه أبو داود- 


/ 


كا أوجب الله ورسوله على العلماء تبليغ العلم وبيانه للنّاس » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : إِنَّ النّاس يقولون أكثر أبو هريرة » ولولا آيتانٍ في كتاب الله 
٠‏ ما حدَّئتُ حديثاً , ثم يتلو : لإ إن الذينَ يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناةُ للناس في الكتاب أولئك يلعنهُمُ الله ويلعهُمُ اللّاعِنُونَ إِلّا الذينَ 
تابُوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوبُ عليهم وأنا التوابُ الرحم 4"" .. 

إِنَّ إخواننا من المهاجرين كان يَشْعْلهمُ الصّمْقٌ بالأسواقٍ » وإِنّ إخواننا من الأنصارٍ 
كان يَسْكْلُهمُ العمل في أموالهم .:وإن أبا هريرة كان يلزمٌ رسول الله عله يشب 
بطند + وغشر نا لا:يحضزون + توحفظ ما لا يحفطون؟” , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيُهِ : « مَنْ سبل 
عن عِلّم فكتمة , ألجمةُ الله بلجام من نار يوم القيامة 7" . 


0 والترمذي » وابن حبان . و الحا مصحخاً من حديث أي الدرداء ». وحسنه حمزة 
الكناني » وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده » لكن له شواهد يتقوى با » . 
قلث : وقد ذكر الخلاف أيضاً الحافظ ابن عبد البر في ٠‏ جامع بيان العلم » وأطال . 
فيه فراجعه ( ١1/ع"‏ -لا” ). 
وقال المحدث الألباني في ٠‏ صحيح الترغيب والترهيب » ( ١‏ /5 ) التعليقة ( " ): » 
« ومداز الحديث على «داود بن جميل » عن ١‏ كثير بن قيس » وهما مجهولان » لكن 
عرض )و جف قي قاقر عرق دن أن القرةاء مو سين ان 
وقد حسنه الألباني » وكذلك شعيبْ الأرنؤوط:في تخريج شرح السنة للبغوي ( 773/١‏ ) : 

.)1١9500-31 890: البقرة‎ )١9 

.)1١١8 رقم‎ ١١9/١ ( أخرجه البخاري في صحيخه‎ )١( 

(9) وهو حديث خسن . 
أخرجه أحمد ( ١41/1‏ - الفتح الرباني)» وأبو دأود ( 41/٠١‏ - مع العون)» 
والترمذي ( 407/7 - مع التحفة ) وقال : حديث حسن » ووافقه الشيخ عبد القادر ' 
الأرنؤوط في تخريجح جامع الأصول ١١1/80‏ ) وقال : له شاهد عند الحام - 
(105/1)- من حديث : عبد الله بن عمرووء وصححه ووافقه الذهبي ٠»‏ | 
ووافقهما الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب 6 ( 07/1١‏ رقم 1١١1‏ ). 
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ولما ثبت في الحث على تحصيل العلم » والاجتهاد في اقتباسه » وتعليمه 
لطالبه» والمختاج إليه » والعمل بمقتضاه بصدق وإخلاص ؛ اندفع الراغبون في 
ثواب الله » والخائفون من عقابه إلى الاشتغال بالعلم ؛ حتى استغرق منهم 
الأوقات » ورحلوا في طلبه حتى تمزقت منهم الأقدام . 

فأتمرت تلك الجهود الكبيرة » والعزائم القوية والعقول المبدعة مكتبة 
. إسلامية رائعة » ملأت الخافقين في جميع فنون العلم والمعرفة . ومن هؤلاء الأفذاذ 
العالم محمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) الذي دل ينشاً بالأندلس مثله كلا وعلماً 
وفضلاً . فقد جمع من العلوم النقلية والعقلية وبرع بها . | 

وكاب هذا ديداية اليد )يدل علق علو جنات 3ق الققة »لمان دين 
مذهبه المالكي فقط » بل وفي الفقه الإسلامي عامة . فإنه يستعرض المسألة على 
مذهب الإمام مالك . ثم على سائر اراء الفقهاء المعتبرين عند جماعة المسلمين » 
#الايام أحد بن بعيل "واي اتسيف اليان : ومحمد بن إدريس الشافعي » 
وإسحاق بن راهويه » وأبي ثور » وسفيان الثوري » وداود ؛ والأوزاعي . 
وغيرهم .. ظ ٍْ ظ 

والايكشى للف بل نياك أحيانا باراء يدون عنمن عده اهيا عن 
أصحاب أن حنيفة والشافعي وغيرهم . ويناقش هذه لمسألة من جميع وجوهها ؛ 
فيبين أوجه الاتفاق فيما اتفقوا عليه » وأوجه الاختلاف فيما اختلقوا فيه > 
مورداً حجج كل واحد منبم ء م بعد كل: ذلك .ما يراه: ضواباً . 

اي الله أبا الوليد» وأسكنه فسيح جنته» ونحن معه يارب العالمين.. امين 


لا ترججمة المؤلف [] 

0 انمد وميية تغين ب احد ين عيدن اعها يل اح ب د 
ويكنى بأبي الوليد . وهو من أهل قرطبة » وقاضي الجماعة بها . 
0 والده"”: أبو القباين أحمد بن أبي الوليد بن رشد الإمام المتفنن الفقيه 
العالم القاضي » المعروف بالجلالة والدين انين . أخذ عن والذه » “وبة. تفقه ) 
ولازم أبا بكر البطليوسي ‏ وسمع أبا محمد بن عتاب » وابن مغيث » وابني بقي : 
أبا القاسم , وأا :الحسن .واب العزي © والضدق + وابق تليك وجماعة ؛ 

وأخذ عنه العلم ابنه أبو الوليد المعروف بالحفيد » وأبو القاسم بن مضاء , 
وغيرهما . له برناج حافل » وتفسير في أسفار » وله شرح على سنن النساني حفيل 
للغاية : مولده مبنة ( امع وتوقي اسنة' ( عه فسع : 
0 أولاده : خلف القاضي ابن رشد ولداً طبيياً عاللاً بصناعة الطب » يقال له 
أبو محمد عبد الله . وخلف أيضاً أولاداً اشتغلوا بالفقه » واستخدموا في قضاء ‏ 


الكو" : 


0 يشترك في شيمية: ( اين :رشد #ارعلان من أعيان المذهت الالكي.: 
أحدهما : ابن رشد ( الجدّ ) . وهو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
لمالكي , أبو الوليد » الفقيه الأصولي » صاحب كتاب : [ المقدمات لأوائل مدونة 
الإمام مالك ع المتوفى سنة ( ١٠٠هه)‏ . ش 
ب والآخر : ابن رشد ( الحفيد ) . وهو صاحب الترجمة أعلاه . 

(؟) مخلوف : شجزة النؤر الزكية في طبقات المالكية 'صة؛ ١‏ . 

(؟) ابن أي أصيعة :+ عيون الأثباء في طبقات الأطباء عه 5 


١١ 


ومع منه العلم ابنه القاضي أحمد المتوق سنة ١‏ "هم 1 
0 سيرته : ولد بقرطبة سنة ( ١٠5ه‏ ) قبل وفاة القاضي جده أي الوليد 
و و 0ك 1 0 
ابن رشد باشهر ونشا بها » ودرس الفقه . وبرع به » وسمع الحديث . واتقن 
الطب » وأقبل على علم الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل فيها” . 
ولم ينشأً بالأندلس مثله كلا وعلماً وفضلاً » فقد عني بالعلم من صغره 


إلى كبره » حتى حكي أنه لم لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه » 
وليلة بنائه على أهله . وقال عنه المنذري : بيته بيت العلم والرياسة”” .. 


وولي قضاء قرطبة بعد أن ون بن مغيث » وحمدت سيرته )» وعظم 
قدره ' وكان قد قضى مدة في إشبيلية قبل قرطبة » وكان مكيناً عند المنصور , 
وجياً في دولته » وكذلك أيضاً كان ولده الناصر يحترمه كثيراً » ولما كان المنصور 
بقرطبة وهو متوجه إلى غزو ألفونس الثاني ملك البرتغال » وذلك في عام 
2 ااتعوااضي لولاا رحو ناذا عدر صن لحرن راواه 
ف 
إليه 


0 ثقافته ومكانته العلمية 00000000 من العلوم النقلية والعقلية » 
وبرع بها » وقد وصفه النباهي في تاريخه فقال : ( كان من أهل العلم والتفئن 


(1)- عرف + شجرة الور الركة اق ظيفات المالكية صا5؛ ١0-١‏ . 
(5) المنذري في التكملة ( 757/1١‏ ). 

(*) ابن العماد : شذرات الذهب ( 750/5 ). 

(5) ابن فرحون : الديباج المذهب صاءعكم؟ . 

(5) المنذري : التكملة لوفيات النقلة ( 5567/١‏ ) . 

() الصفدي : الواني بالوفيات ( ١١١9/5‏ ). 

07 ابن ألي أضيبعة : عيون الأنباء مه -88ه . 


١ 


. في المعارف ) ويمكننا تحديد عناصر ثقافته بالمواد التالية : 
)١( ٠‏ الفقه . )١(‏ الحديث . (©) الأصول . (5) الخلاف . (5) علم الكلام . 
(© الأدب والعربية . (7) الطب . (8) الفلسفة والمنطق . 
0 أقوال العلماء فيه : قال معاصره الضبي”"' : ( فقيه حافظ مشهور » شارك 
علوم يتاه وله فواليف افدل عل بمعرف ٠+)‏ ظ 
قال ابن أصيبعة”” : ( مشهور بالفضل . معتن بتحصيل العلوم » أوحد 
في علم الفقه 506 ْ 
قال ابن قنفذ القسنطيني”” : ( الفقيه القاضي الحافظ الحفيد » أبو الوليد 
ابن رشد صاحب البداية والنهاية وغيرها ) . 
قال المقري”” : ( قكب الإمام ابن رشد مذهب مالك تقريباً لم يسبق 
إليه ) . 
ظ قال ابن فرحون”” : ( ودرس الفقه 0 وعلم الكلام » وم يسنا 
بالل ل 6 وعلماً وفضلاً ) . 


0 شسيوخه : عرض الموطأً على والدهع واستظهره عليه حفظا”' . 
. وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال , وأبي مروان عبد الملك بن 


. في بغية الملتمس ص؛ه‎ )١( 
. في عيون الأنباء ص .8ه‎ )١( 
في الوفيات صالحمة؟ -599؟1.‎ )9( 
. ) 715/5 ( في نفح الطيب‎ )4( 
.. في الديباج المذهب ص58‎ )0( 
: وابن فرحون الدياج النفي ساي‎ » ) ١١4/ ١ ( الصفدي : الواني بالوفيات‎ )0( . 
. ) 7071/0١ 9 المنذري : التكملة لوفيات النقلة‎ )7 .. 


1١7 


| وأبي بكر بن سمحون . 
'وأبي جعفر بن عبد العزيز . 
وأجارة الاقف ابو يد اهلاوز 
واشتغل على الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق 
وأخذ علم الطب عن أي مروان بن حزبول” . 
وأني جعفر بن هارون ولازمه مدّة , 5 عنه كثيرًا بن العلوم الحكمية'. 


زفق 


عنه أبو ار 0 


0 مؤلفاته. : لقد ألف في ث شتى فنون المعرفة التي كان قد حصلها ء كالفقه 
والخلاف ؛ والأصول والكلام : 3 والعربية » والظب » والمنطق )» والفلحفة:: قال . 
6 ْ 
الضبي : ( وله تواليف تدل على معرفته ) 
ومؤلفاته في غاية الإتقان والنفع » يقول ابن العماد : ( وتاليفه كثيرة 
1 1 ك5 8 
نافعة ) 
با عو تن انانف ها عد د لاف فارق 
ذلك يقول مخلوف : ( ثم امتحن بالنفي » وإحراق كتبه القيمة اخر أيام يعقوب 
)١(‏ ابن فرجون : الديباج المذهب صم؟ . ْ 
*) الصفدي : الواني بالوفيات ( ؟ .)١١5/‏ 
(4) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء صذا*ه . 
)5( ابن فرحون : الديباج المذهب صهم؟ » ومخلوف : شجرة النور الزكية ص ؛ ١‏ - 
7 والمنذري : التكملة لوفيات النقلة ( ١‏ الل ش 


6 الضبي : بغية الملتحس ص؛ه . 


و “ابو العماط + شدزات' الدهية ر 4 887 )2 


1١: 


المنصور حين وشوا به إليه » ونسبوا إليه أمورا دينية وسياسية )'" . 
0 ومن أهم مؤلفاته . 
-١‏ [أصول الفقه ع : وقد أشار إليه المؤلف في هذا الكتاب [ بداية امجتبد ] 
في كتاب الصلاة » فصل:الأوقات النبي عن الصلاة فيها . | 
"- [ بداية المجتهد ) ونهاية المقتصد ] : وهو كتابنا هذا في الفقه على مذهب إمام 
المدينة المنورة مالك بن أنس رحمه الله .. وقد استوف فيه أبو الوليد بن رشد رحمه الله 
كن الفقة وأبوابه جميعها يذءا من كنات الطهارة .. واتباء :يكنات الأقضية . 
#- [ البيان والتحصيل في اختلاف أهل العلم ]”" . 
جمع فيه اختلاف أهل العلم مع .الصحابة والتابعين وتابيهم » ونصر 
4- شرح كتاب [ المقدمات ] في الفقه لجده ابن رشد" . - 
8- مخفصر [ المستصفى ] في علم الأصول للغزالي”" . 
1-5[ منهاج الأدلة ] في علم الأصول” . 
/ا- [ الكليات في الطب ع”" . 
وهناك كتب أخرئ في مجالات عدة . 


. ١ مخلوف : شجرة النور الزكية صالا+‎ )١( 

(؟) الصفدي : الواني بالوفيات ( ١١4/5‏ ) » والنباهي في تاريخ قضاة الأندلس .)١١١(‏ 
والبغدادي'. هدية العارفين ( 5 .)١١14/‏ 

(*) الصفدي : الوافي بالوفيات ( ؟ .)1١14/‏ 

(؛) الصفدي : الواني بالوفيات ( ١١5/ ١‏ )ء والمقري : نفح الطيب ( 5/ 18١‏ ) . 

(5) ذكره النباهي في تاريخ قضاة الاندلس .)١١١(‏ 

(7) الصفدي : الوافي بالوفيات ( ١١4/6‏ ) » والنباهي في تاريخ قضاة الأندلس ( ١١١‏ ) . 


١6ه‎ 


مكو اتات بتري ا 


: أولاً : ضبظ النص وتحقيقه » واتبغت ت في ذلك الأمور التا 


: ضبط نص الحديث بالرجوع إلى كتب الأمهات‎ -١ 

؟- ضبط الألفاظ الغريبة مع شرحها .2 وذلك بالرجوع إلى كتب الغريب ©». 

ك [ النهاية ] » و [ غريب الحديث ] للهروي » و [ لسان العرب ] » وغيرها . 

ا ضبط أسماء الأماكن مع بيان 0 ل 3 

ك [ معجم البلدان ] لياقوت الحموي . عيره . 

3 بيان مواضع الآيات من السور اه 

ثانياً : تخريج” “الأحاذيث من مظائها اك 5-5 التالية: 

)1( التخريج هو : الدلالة على موضع الحديث من مصادره الأصلية التي أخر جته بسندة - 
ثم بيان مرتبته - كصحيح البخاري ومسلم » وسنن ألي داود . والترمذي والنساتي » 

وابن ماجه » ومسند جمد وعوظ] مالك » ومستدرك الجا , وصحيحي ابن 

وي وود ن حبان » وسنن الدارقطني والدارمي ؛ والمعاجم الثلاث للطبرافي » 
ومصنف .عبد الرزاق وابن ٠‏ أبي شيبة » والسنن الكبري للبييقي » وشرح السنة 
للبغوي لوكي التفسير والفقه والتاريخ غ التي تستشهد بالأحاديث لكن بشرط أن 
ا بأسانيدها استقلالاً كتفسير الطبري » والأم عا وتاريخ بغداد 
معاي وكيرها ... 
واعلم أن العرو إلى اب التي حمعت بعص الأحاديث لا عن طريق التلقي عرن. : 
0 املاح مد ا زلا يي لحرو اليا حرجا عر الس 
ا الوم سن لحرن يلجا ايه لالدو كن جرف ا الحذيت الأصلية » فينزل . 
في عزوه نزولاً غير مستحسن , وهو غير لات بأهل العلم لا سيما أهل الحديث »- 
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ادي راي عل عدر بد الامفة سبلت عا لوك اسيل 
الصحيحين أو أحدهما ؛ فلا أذكر مرتبته ؛ لاتفاق المسلمين على أن ما في الصحيحين 
7ت 0 ع 0 

؟- عزوت الأحاديث إلى مصادرها الآصلية . 

#- إذا عزوت الحديث إلى البخاري مطلقا أعبي أخخ سيف فى امتفيفية 4و أما 
في غيره فأبينه . 

4- إذا عزوت الحديث إلى الترمذي » أو النساي »أو أل داود» ل ماخ 
أعني في سننهم » وأما في غيرها فأبينه . 

ه- إذا عزوت الحديث إلى البيبقي مطلقاً أعني أنه أخرجه في السئن الكبرى » 
وأما في غيرها فأبينه . 

5- إذا عزوت الحديث إلى ألياء ,مطلفنا أغدان أنه أعرعه في المستدزك + وآما 
في غيره فأبينه . 

- أثبت أقوال المحدثين في كل حديث غالبا . 

8- أورد الأحاديث التي أشار إليها المؤلف » ولم يذكرها . 

الفا : وضعت العناوين الضرورية وجعلتها بين قوسين هكذا [ 

رابعاً : ترجمت بإيجاز لبعض أعلام الكتاب . 

خامساً “وفعت الهوساً لموضوعات الكتاب . 

سادساً : ألحقت مصادر ومراجع التحقيق في آخر الكتاب . 


-2 ومن تلك الكتب التي لذن عصدرا أمنيا ين في -السنة لوم المرام لابن 
خجر ار اجامع الصخر للسيوطي ؛ ورياض الصا حين للنووي » وفتح الغفار للرباعي » 
ونيل الأوطار للشوكاني .. وغيرها .. انظر كتاب « أصول الء ل 
للدكتور : محمود الطحان صلا ١78-‏ » وكتاب « طرق تخريح حديث رسول ا 
عله » للدكتور : أبو محمد عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الحادي . 


١7 


الحق ع اد عن الباطل . 
اللهم إني أسألك سلامة القلب » وصحة الروح » ونشاط النفس .. 
اللهم اجعل ما كتبناه في صحيفة أعمالنا يوم العرض عليك . 


كتبه الفقير إلى الله تعالى 
محمد صبحي حسن حلاق 
أبو مصعب 
صنعاء ‏ صباح يوم الجمعة 
6 / ربيع ثاني / ١٠1١اه‏ 
4 نوفمبر ‏ تشرين الثاني 945١م‏ 


1١4م‎ 


كثيراً ها يشير ابن رشد في كتابه إلى مصطلحات اتخذها لنفسه » ونبه 

القارىء إليها في مواضع متفرقة نذكر منها : 

١‏ - قال في الباب الثاني من أبواب الغسل » المسألة الأولى : في الغسل من التقاء 
الختانين: (ومتى قلت : ثابت ‏ للحديث ‏ فإنما أعني : ما أخرجه البخاري 
أو مسلم » أو ما اجتمعا عليه ) . 

؟- وقال في: كتاب التيمم . الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة » المسألة 
الثالئة : في عدد ضربات التيمم : ( إذا قلت: الجمهور » فالفقهاء الثلاثة 
معدودون فيهم » أعني :. مالك والشافعي وأبا حنيفة ) . 

#- وقال في الباب الثاني من أبواب الوضوء » في مسألة غسل الوجه : ( مع 
أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس 
في شيء منها التخليل ) . فهو يسمّي الأحاديث آثارّاء وقد درج على ذلك 
في كتابه كله . ٠‏ 


سهد و 0 2 0 ا 
« هن يرد الله به تحيرا يفقَهَهُ في الدّين )'' [ حديث شريف ] 
[ مقدمة المؤلف ] 

وأصحابه » فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي”" على جهة التذكرة 
من مسائل الأحكام المتفق عليها وامختلف فيها بأدلتها » والتنبيه على نكت الخلاف 
فيبا » ما يجري مجرى الأصول: والقواعد لا عسى أن يرد على الجتبد من المسائل 
المسكوت عنها في الشر.ع » وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في 
الشرع » أو تتعلق بالمنطوق به تعلقاً قريياً » وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها » 
أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم 
إلى أن فشا التقليد”" . | 

وقبل ذلك فلنذكر 5 أصناف الطرق التي تتلقى منبها الأحكام الشرعية » 
وك أصناف الأحكام الشرعية » وم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف 
بأوجز ما يمكننا في ذلك . فنقول: 

إن الطرق التي منها ثُلقَيتُ الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس 
ثلاثة : إما لفظ . وإما فعل » وإما إقرار » وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام 
)١(‏ وهو حديث متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه . وقد تقدم تخريجه في مقدمة 

المحقق ص 2 . 
)١9(‏ في نسخة فاس : التنبيه لنفس بدل أن أثبت . 
() التقليد في الاصطلاح : هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله . انظر الفائدة الخامسة 

١‏ التتقليد » وأدلة القائلين به والرد عليها » في كتابنا : و مدخل : إرشاد الأمة إلى فقه 


الكتاب والسنة 0 . 
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فقال الجمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس” . وقال أهل الظاهر : 
القياس في الشرع باطل » وما سكت عنه الشارع فلا حكم له » ودليل العقل 
يشهد بثبوته » وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية » والنصوص 
والأفعال والإقرارات متناهية » ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى . وأصناف 
الألفاظ التي ثُبَلَقَي منها الأحكام من السمع أربعة : .ثلائة متفق عليها » ورابع 
مختلف فيه . أما الثلاثة المتفق عليها : فلفظ عام يحمل على عمومه » أو خاص 
يحمل على خصوصه ء أو لفظ عام يراد به الخصوص » أو لفظ خاص يراد به 
العموم » وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الادنى » وبالأدنى على الأعلى » 
وبالمساوي على المساوي ؛ فمثال الأول قوله تعالى : <( حُرّمَتُ عَلَيَكُمْ المَيعة 
والدّمُ ولحمْ الخئزير 4”" . فإِن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول 
لجميع أصناف الخنازير » ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك » مثل خنزير 
لماء » ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى : 9 مذ مِنْ أمُْوالهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرْهُمْ 
وَترْكُيِهمْ بها 4”” . فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست ألزكاة واجبة في جميع 
أنواع المال. ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى : 8 قلا تقل لهُما 
أف 204 . وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » فإنه يفهم من هذا تحريم 
الضرب والشتم وما فوق ذلك . وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة 


)١‏ القياس في الاصطلاح : هو إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه . بما وزد فيه نص 
على حكمه في الحكم ؛ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم . 
أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها » بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم 
المنصوض عليه » لتساوي 0 . انظر ا السابق . الفائدة 
السادسة . المبحث الثاني : 

له سورة الائدة 12:2 

(0) سورة التوبة ني )1١(‏ . 

(؟) سورة الإسراء : ( 58 ). 
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الأمر .وإما أن يأق: تصبعة الكيز يراد ديه الأمرن.. “وكذلاك السادقي اتركة + إن 
أن يأتي بصيغة النبي . وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النبي » وإذا أنت هذه 
الألفاظ بهذه الصيغ » فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب 
على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه » أو يتوقف حتى يدل الدليل على 
أحدهما ؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه . وكذلك الحال 
في صيغ النبي هل تدل على الكراهية أو التحريم , أو لا تدل على واحد منهما ؟ 
فيه الخلاف المذكور أيضا . والأعيان التي يتعلق بها الحكم : إما أن يدل عليبا 
بلفظ يدل على معنى واحد فقط . وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه 
بالنص » ولا خلاف في وجوب العمل به , وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على 
أكثر من معنى واحد . وهذا قسمان : إما أن تكون دلالته على تلك المعاني 
بالسواء » وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل , ولا خلاف في أنه لا يوجب 
م ا 000 
بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهراً » ويسمى بالإضافة إلى المعاني 
التي دلالته عليها أقل محتملاً » وإذا ورد مطلقاً حمل على تلك المعاني التي هو 
أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل » فيعرض الخلاف للفقهاء في 
أقاويل الشارع » لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاشتراك في لفظ العين 
الذي علق به الحكم , ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجبس تلك 
ارج هل اللي الكل ا البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر 
والنواهي . وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك 
الحكم عما عدا ذلك الشيء أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك 
الشيء الذي نفي عنه » وهو الذي يعرف بدليل الخطاب » وهو أصل مختلف 


1 8 سات 34 0 5 ءِ ١‏ 2 ع6 
فيه » مثل قوله ع في .سائمّة العَنَم الرّكاة )”© فان قوما فهموا منه ان 
19 ل أجده بهذا اللفظ . 


وا 


لا زكاة في غير السائمة . وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء 
ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه؛ لشببه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك 
الحكم أو لعلة جامعة بينبما » ولذلك كان القياس الشرعي صنفين : قياس شبه » 
وقياس علة » والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام : أن القياس 
يكون على الخاص الذي أريد به الخاص » فيلحق به غيره » أعني : أن المسكوت 
عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ؛ لأن 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس » وإنما هو من 
باب دلالة اللفظ ء» وهذان الصنفان يتقاربان جداً » لأنبما إلحاق مسكوت عنه 
بمنطوق به » وهما يلتبسان على الفقهاء كثيراً جداً . فمثال القياس : إلحاق شارب 
الخمر بالقاذف في الحد » والصداق بالنصاب في القطع . وأما إلحاق الربويات 
بالمقتات » أو بالمكيل » أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام » فتأمل هذا 
فإن فيه غموضا . والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه . وأما 
الثاني فليس ينبغي لا أن تنازع فيه ؛ لأنه من باب السمع » والذي يرد ذلك 


- بل أخرج البخاري ( 7١8 - 5١17/8‏ رقم ١554‏ ).وابن ماجة ( 075/١‏ رقم 
٠)ء‏ وابن خزيمة ( 51/4 رقم .)588١‏ والدارقطني ( ١١١/1‏ رقم 1 )ء 
والبييقي ( 80/4 ) من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني ألي » 
عن ثمامة بن عبد الله » عن أنس وفيه : « وفي صدقة الغنم في سائمتّها إذا كانت 
أربعين إلى عشرينَ ومائةٍ شاة » . ١‏ 
وأغرجة أب اوه 1/3 رق :16197 والشاي ره رمم 8107 
وأحمد .)١١-1١١/١(‏ والدارقطني ١١4/5‏ رقم *) والجاكم 59./١(‏ - 
5 ) » والببقي ( ؛ /85 ) من طريق حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب 
من ثمامة بن عبد الله بن أنس » عن أنس بن مالك وفيه : «١‏ وفي سائمة الغنم إذا 
كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة » فإذا ازدادت على عشرين ومائة ففيها شاتان 
إلى أن تبلغ مائتين .. » . 
وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في الإرواء ( * /5514 رقم 787 ) . 


دنا 


يرد نوعا من خختطاب العرب . وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى 
نيا الأحكاه القترقية : جوقال قرو 0 الأفهال لبيك نقد سكا 6 |3 بدن ذا 
صيغ » والذين قالوا : إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل 
عليه » فقال قوم : تدل على الوجوب . وقال قوم : تدل على الندب » وامختار 
عند المحققين أنها إن أنت بيانا مجمل واجب دلت على الوجوب » وإن أنت بيانا 
مجمل مندوب إليه » دلت على الندب ؛ وإن لم تأت بيانا مجمل » فإن كانت من 
جنس القربة دلت على الندب » وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة . 
وأما الإقرار : فإنه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام 
أو تستنبط . وأما الإجماع فهو تسد إل اح هده الطرق الأريعة إلا آنه 
إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع ) 
وليس الإجماع أصلاً مستقلاً بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق » 
لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي َه إذ كان لا 
يرجنع إلى أصل من الأصول المشروعة . وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق 
اللفظية للمكلفين , فهي بالجملة : إما أمر بشيء » وإما نبي عنه » وإما تخيير فيه . 
والأمر إن فُهِمَ منه الجزم وتعلّق العقاب بتركه مم : واجباً » وإن فُهِمَ منه 
التواب غل الفعل + واتتقى التقاب نمع التزك مم :: انديا : والنبي أيضا إن فهم 
منه الجزم وتعلّق العقاب بالفعل سمي: محرماً » ومحظوراً » وإن فهم منه الحث على 
تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي: مكروهاً » فتكون أصناف الأحكام الشرعية 
المتلقاة.من هذه الطرق خمسة: واجب » ومندوب », ومحظور » ومكروه » ومخير 
فيه وهو المباح . وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة : 

أحدها : تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع ؛ أعني + بين أن يكون اللفظ 
عاماً يراد به الخاص » أو خخاصاً يراد به العام » أو عاماً يراد به العام » أو نخاصاً 
يراد به الخاص » أو يكون له دليل خطاب » أو لا يكون له . 


هه" 


والثافي : الاشتراك الذي في الألفاظ , وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء 
الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض » وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على 
الوجوب أو الندب ؟ ولفظ النبي هل يحمل على التحريم أو الكراهية ؟ وإما في 
اللفظ المركب مثل قوله تعالى : ! إِلّا الَذِينَ تابُوَا 4'" . فإنه يحتمل أن يعود 
على الفاسق فقط , ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد » فتكون التوبة رافعة 
للفسق ومجيزة شهادة القاذف . 
والغالث : اختلاف الاعراب . 
والرابع : تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة » أو حمله على نوع من أنواع المجاز» 
التي هي : إما الحذف » وإما الزيادة » وإما التقديم » وإما التأخير » وإما تردده 
على الحقيقة أو الاستعارة . 
والخامس : إطلاق اللفظ تارة وتقيبذه تارة » مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة » 
وتقييدها بالإيمان تارة . 
والسادس : التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع 
الأحكام بعضها مع بعض » وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في 
الاقرارات » أو تعارض القياسات أنفسها » أو التعارض الذي يتركب من هذه 
الأصناف الثلاثة؛ أعني: معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس » ومعارضة 
الفعل للإقرار أو للقياس » ومعارضة الإقرار للقياس . 

قال القاضي رضي الله عنه”” : 


وإذ قد ذكرنابالجملة هذه الأشياء » فلنشرع فيما قصدنا له » مستعينين 


.)1١50 ( : سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) أي القاضي أبو الوليد بن رشد صاحب هذا الكتاب » وهذا من كلام الناسخ‎ 


"5 


0 0 ٌ لق 
بالله » ولنبداً من ذلك بكتاب الطهارة © على عاداتهم . 


(1) لأمها شرط من شروط الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين » والشرط 
قد عل الشرول , 
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فنقول : إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة من 
الحدث » وطهارة من الخبث » واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصئاف : 
وضوءء وغسل » وبدل منهما وهو التيمم ؛ وذلك لتضمن ذلك اية الوضوء 
الواردة في ذلك » فلنبداأ من ذلك بالقول في الوضوء ء فنقول : 


[ أبواب الوضوء ] 


إن القول امحيط باصول هذه العيادة ينحصر في خمسة أبواب : 
الباب الأول : ني الدليل على وجوبها » وعلى من تجب . ومتى تجب . 
الغافي : ني معرفة أفعالها . 
الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الماء . 
الخامس : في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها . 
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© الباب الأول © 
[ الدليل على وجؤب الوضوء, وعلى من يجب . ومتى يجب ] 


2 فأما الدليل على وجوبها : فالكتاب والسّنّة » والإجماع . أمّا الكتاب : 
فقوله تعالى : ل يأيّها الَذِينَ آمنُوا ذا قُمُْمْ إلى الصّلاةٍ فاغْسُوا وجوه 
وأيِدِيَكُمْ إلى المَرَافِق 4" الآية . فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا 
الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها . وأما السنة فقوله 
لَه : ٠لا‏ يَقْبَلَ الله صلاةً بِعيْرٍ طَهُورٍ » ولا صَدَقَةَ مِنْ عُلُول »”” . وقوله 


.) "5١ : سورة المائدة‎ )١١ 
.)5١4/1١ رقم‎ ٠١4/١ ( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.) 5016 رقم‎ ٠٠١/1١ ( وابن ماجه‎ .) ١ /ه رقم‎ ١ ( والترمذي‎ 
.) ١414 وأحمد (5/١7)ء وأبو <اود الطيالسي ( ص 558 رقم‎ 
كلهم من حديث‎ ١١55 والحاكم في معرفة علوم الحديث ص‎ ») 17/١ ( والييقي‎ 
. ابن عمر‎ 
هذه سنة صحيحة لا معارض لا » وقال الترمذي : « هذا الحديث‎ ٠ : وقال الحام‎ 
أصح شيء في هذا الباب وأحسن » وتعقبه أحمد شاكر قائلا : « سياتي قريبا. أن في‎ 
الباب عن أي هريرة ... وهو أصح من حديث ابن عمر ...». قلت: وهو الحديث الاني.‎ 
كلاهما من حديث‎ ) 48/ ١ ( رقم 9ه ) والنساتي‎ 48/١ ( وأخرجه أبو داود‎ © 
. أسامة. بن عمير‎ 
. رقم 778 ) من حديث أنس‎ ٠٠١/1١ ( وأخرجه ابن ماجه‎ © 
. رقم 504 ) من حديث ألي بكرة‎ ٠٠١/١ ( وأخرجه ابن ماجه أيضاً‎ © 
وفي الباب عن جماعة حتى عد متواتراء فأورده الحافظ السيوطي في «قطف الأزهار‎ 
المتناثرة في الاخبار المتواترة؛ (ص ١ه رقم ؟١).» والكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتواترة‎ 
.)8 (ص 76 رقم 4 7)»والزييدي في «لقط اللالىء المتنائرة في الأحاديث المتواترة؛ (ص 501 رقم‎ 


0 "١ 


ع : ١‏ لا ينبل الله صَلاة مَنْ أحدذث حتّى يَتَوضًاً »27 . وهذان الحديثان 
ثابتان عند أئمة النقل . وأما الإجماع , فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في 
ذلك خلاف » ولو كان هناك خلاف لنقل » إذ العادات تقتضي ذلك . 


وأما من تجب عليه : فهو البالغ العاقل » وذلك أيضا ثابت بالسنة 


والإجماع . أما السنة فقوله عَيلك : « رَفِعَ القلمْ عَنْ ثلاث » فذكر ١:‏ مبي اخانى 
يَحْتَلِمَّ » وَالمَجِنُونَ حبّى يُفيق )”" . ١‏ 


)غ0( 
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أخرجه البخاري ( 8179/17 رقم + 596 ) بلفظ:« لا يقبل الله صلاة أحد كم إذا 
أحدث حتى يتوضاً » . 

© وأخرجه البخاري أيضاً ( 774/١‏ رقم مم١‏ ) بلفظ : « لا تقبل صلاة من أحدث 
حتى يتوضاً ) . 

© وأخرجه مسلم ( ٠١4/١‏ رقم 7١0/١‏ ) بلفظ : ١‏ لا تقبل صلاة أحدك إذا أحدث 


حتى يتوضا ) . 


© وأخرجه أبو داود 45/١(‏ رقم ٠‏ بلفظ: 8لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث 
حتى يتوضاً ) . 

© وأخرجه الترمذي ( ٠١١/1١‏ رقم 75 ) بلفظ: ١‏ إن الله لا يقبل صلاة أحدك إذا 
أحدث حتى يتوضاً » وقال : هذا حديث غريب حسن صحيح ٠‏ قلت : كلهم من 
حديث أي هريرة . 

ودر لوي وده ةا رار 4 /8هه رقم 4594 ) والنساني ١١5/50‏ )» 
وابن ماجه ( 501/١‏ رقم ٠ 1١‏ )ء والدارمي ١71١/5‏ )» وأحمد -1٠١/5(‏ 
».)١‏ وابن حبان ( ص 759 رقم ١595‏ - موارد ) والجاكم ( ؟ / 59 ) من 
طريق حماد بن سلمة » عن حماد بن أي سليمان » عن إبراههم » عن الأسود » عن 
عائشة ... قال الحاكم : ٠‏ صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وهو م قالا. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على « الرسالة » ص 8ه : « حديث صحيح .. ») . 
للك وار خر اه من اديت عل بن ألي طالب » وابن عباس » وألي هريرة وغيرهم . 


'ذكرتها في « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصلاة . 


ند" 


وأما الإجماع » فإنه لم ينقل في ذلك خلاف » واختلف الفقهاء هل من 
شرط وجوبها الإسلام , أم لا ؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه ؛ لأنها راجعة 
إلى الحكم الآخروي . 

وأما منى تجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة » أو أراد الإنسان الفعل الذي 
الوضوء شرط فيه » وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت » أما وجوبه عند دخول 
وقت: الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه ؛ لقوله تعالمى : 9 يأبها الذين امنوا 
إذا قممم إلى الصلاة 4'" الآية . فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة » ومن 
شروط الصلاة دخول الوقتء وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي 
ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلهاء واختلاف الناس في ذلك. - 


9” لماسسسسيس سدسم سس نهيب -يبشبشمله 


.)50( : سورة لمائدة‎ )1١( 


رضن 


0 الباب الثاني 0 
[ معرفة أفعال الوضوء ] 


وأما معرفة فعل الوضوء . فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى : 
«يأيّها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 54 ' . وما ورد من ذلك أيضا في 
. صفة وضوء النبي عَْلَه في الآثار الثابتة » ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة 
تجري مجرى الأمهات . وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان » وصفة الأفعال 
وأعدادها » ٠‏ ميينها » وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك . 


« المسألة الأولى من الشروط : 


[ النية في الوضوء ] 
اختلف: علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى : 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين 4'' . ولقوله عَيْيلُهِ : « إنما الأعمال بالنيات 0" الحديث 

.)5 ( : سورة الائدة‎ )١( 

(5) سورة البينة : ( © ) . 

0 أخرجه البخاري ( 8/1١‏ وما ريسل رو قوتعم نا 9)ء 
والترمذي ( 54 ١7/9/‏ رقم 1١51410‏ )2 وأبو داود ( 585١/15‏ رقم ١١؟١١1)ء2‏ 
والنساقي ( ١‏ /8ه ) » وابن ماجه ( ١5١7/17‏ رقم 5717 )2 وأحمد في المسند 
75/1 456 )ء والدارقطني 50/1١‏ رقم ١‏ ) ومالك في الموطأ برواية محمد 
ابن الحسن الشيباني ( ص١5‏ رقم *98 ) » والبييقي ( 5١/١‏ )2 وأبو نعم في 
الحلية ( 547/5 ) كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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المشهور'' . فذهب فريق منهم إلى أنها شرط . وهو مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد وأبي ثور وداود . وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط » وهو مذهب 
أبي حنيفة والثوري'' . 

وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة . أعني : غير 
معقولة المعنى » وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها , وبين أن يكون عبادة 
معقولة المعنى كغسل النجاسة . فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى 
النية » والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية » والوضوء فيه شبه من 
العبادتين ؛ ولذلك وقع الخلاف فيه » وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة » والفقه أن 
كل بأ مبادهز أقري شيا سق م 


© المسألة الثانية من الأحكام : 
[ غسل اليدين ] 


اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء ‏ فذهب قوم 
إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق » وإن تيقن طهارة اليد » وهو مشهور مذهب 
مالك والشافعي . وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يده ؛ وهو أيضاً مروي 
عن مالك . وقيل إن غسل اليد واجب على النتبه من النوم » وبه قال داود 
وأصحابه . وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار » فأوجبوا ذلك في نوم الايل 
ولم يوجبوه في نوم النهارء وبه قال أحمد . فتحصل في ذلك أربعة أقوال : قول 
إنه سنة بإطلاق » وقول إنه استحباب للشاك ؛ وقول إنه واجب على المنتبه من 
النوم » وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم اهار » والسبب في 
ا 5057 
() الراجح اشتراط النية لصحة الوضوء . والله أعلم . 


ه6* 


اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث ألي هريرة أنه عَْيه 
فل 9:1 إذ الفط السك ير لوي فيطل نيذه فلل أن الها الأاة عفان 
أخدك لا يذري 1 باكثٌ يدو +20 وفي بعض ووايالة" + و فاكسليها: تنا ). 
فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما "في اية الوضوء معارضة ء 
وبين آية الوضوء ؛ حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب » وجعل ذلك 
فرضاً من فروض الوضوء » ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل ؛ 
أوجب ذلك من نوم الليل فقط » ومن لم يفهم منه ذلك » وإما فهم منه النوم 
فقط: ؛ أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهاراً أو ليلا » ومن رأى أن بين 
هذه الوياةة الا بةاسازضاً )د كاف 6ه لاب المقص دود مئه ضر اق وار لوو 
كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب 


)١9‏ أخرجه البخاري ( 5١7/1١‏ رقم ١١7‏ )2» ومسلم ( 7١/١‏ رقم 88 إلى 
وأحمد في المسند ( 5 /78: . 57١‏ ., 40# )2 والشافعي في الأم الاش 57 
ومالك ( 5١/1‏ رقم 94 )» وأبو عوانة ( 57/١‏ 5546 )»ء والبهقي في السئن 
الكبرى ( 45/1١‏ 4972 ) من طرق عن ألي هريرة . 

(؟) أخرجها مسلم ( 566/١‏ رقم الم /5078  )‏ والترمذي ( 55/1١‏ رقم 54 ) وقال 
: حديث حسن صحيح ء والنساقي ( ١‏ /” رقم ١‏ ) و(١/49‏ رقم ١7١‏ ). وأحمد 
في المسند ( 5 /58425502850541يده؛ ) وأبو عوانة 9 0574255/1) 
وابن ماجه ( ١78/١‏ رقم *وع ) ء والشافعي في الأم ( ١‏ /59 ) » وابن ألي شيبة 
في المصنف ( 48/1١‏ ) »ء والدارمي ( ١195/1١‏ ) » وابن خزيمة ( 51/1١‏ رقم 998 ) 
و 70/1١‏ رقم ١40‏ ). والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١/١‏ )»والخطيب 
في تاريخ بغداد ( 560./1١‏ )ءوابن الجارود في المنتقى ( رقم 5 )2 والدارقطني 
45/١(‏ رقم )1١‏ و( ١0/1ه‏ رقم 4 )2 والسيبقي ( 45/١‏ )ء وأبو داود 
(١/ؤلارقم 1٠١١‏ )و(١/5لا‏ رقم ٠١‏ )و (١//ا‏ رقم ٠١4‏ ) من طرق عن 


الي هريرة رضي الله عنه . 
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إل الدب! !ونون تاك قييه وذ انيه كارع ملت ضر ذلك قال نإنة 
من جنس. السنن » ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال : إن ذلك من جنس 
المندوب المستحب » وهؤلاء غسل اليد عندهم ببذه الحال إذا تيقنت طهارتها ) 
أعني : من يقول:إن ذلك سنة » من يقول:إنه ندب » ومن لم يفهم من هؤلاء 
من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام » 
كان ذلك عنده مندوباً للمستيقظ من النوم فقطاء ومن فهم منه علة الشك » 
وَجَعَله من .جاه الخاض أريد ايه الغاء + كان لك عددة' للغاك + الأنه في معن 
النائم » والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء ء وإنما 
قصد به حكم الماء الذي يتوضاً به , إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة . ( وأما 
من تقل من عَسْلِهِ َه يَدَيْهِ قبل إدخالهمًا في الإناء في أكثر أَحْيَانهِ )"" . 


. وهو الراجح‎ )١( 
. وإليه ذهب الجمهور » والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك‎ 
ولو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها » ول يعلم بها نجاسة » يكره‎ 
. ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم‎ 
وطرح التثريب ( 5 /44 )2 وشرح‎ ») 408/1١ ( انظر : شرح السنة للبغوي‎ 

| الزرقاني على موطاً مالك ( 00/1١‏ ). 

8 قلس ورد الله فى مسمة وضوت علخ عن حديت هاغة” 
© ( منهم ) عئان بن عفان رضي الله عنه : أخرجه البخاري ( 559/١‏ رقم 1١59‏ )ع 
و نرق طلم واو رك ةارم مايوه ماري عقي 
و(١30/1؟‏ رقم *747)ء ومسلم( ٠١/١‏ رقم 8 و 15/4)» وأيو داود 
1/ىل -ام وميك وك لوي وابن ماجه (0١/ه١٠‏ رقم 188)ء2 
والنساتي ( 54/1١‏ رقم 84 )عو 55/١‏ رقم 86 )ء والبييقي ( 18/١‏ »19 » 
8ه ءلمه 58.6 )ء والدارقطني:( ١‏ /85 )» وأبو عوانة في المسند ( ١‏ /9؟5 ) . 
© ( ومنهم ) علي بن أني طالب رضي الله عنه : أخرجه أحمد (١5/1١١)ء‏ 
والترمذي ( 51/١‏ رقم 48 )ء وأبو داود ( 81١/1١‏ -85 رقم ١١560011١اء‏ 
011 115 1511ل 7٠١١ا)ء‏ وابن ماجه ( ١1/هه١‏ رقم 155 )6ع- 


7 / 


فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال 
الوضوء . ويحتمل أن يكون من حكم الماء » أعني : أن لا ينجس . أو يقع فيه 
شك إن قلنا:إن الشك مؤثر . 


« المسألة الثالئة من الأركان : 


[ المضمضة والاستنشاق ] 


اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال : قول : إنهما 
سئتان في الوضوء . وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة » وقول : إنهما فرض 
فيه » وبه قال ابن أي ليل » وجماعة من أصحاب داود . وقول : إن الاستنشاق 
فرض والمضمضة سنة . وبه قال أبو ثور » وأبو عبيدة » وجماعة من أهل الظاهر . 
وسبب اختلافهم في كونما فرضاً أو سنة اختلافهم في السئن الواردة في ذلك » 
هل هي زيادة تقتضي معارضة اية الوضوء ء أو لا تقتضي ذلك ؟ فمن رأي 
أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقنضت معارضة الآية » إذ المقصود من 
الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه؛ أخرجها من زان الواجوك إل باك الددبء 
ومن لم ير أنها تقتضي معارضة ؛ حملها على الظاهر من الوجوب . ومن استوت 


والنسانلي ( 517/1١‏ - .م رقم 84١‏ -95 ) وهو حديث صحيح . 

© ( ومنهم ) عبد الله بن زيد : أخرجه البخاري ( 589/1١‏ رقم 1١88‏ )2 
و(١94/1؟رقم85١)2‏ و(١1/لا9؟‏ رقم١9١)ء‏ و(١/907؟‏ 
رقم .)1١95‏ و “05/1١‏ رقم 1١90‏ ).و 9“0/1١(‏ رقم 1١99‏ )غ2 ومسلم 
5٠١/1١(‏ رقم 6١1/ه؟+؟١),‏ و(١/١١١5‏ رقم 9١7/1*١1)ء‏ والترمذي 
55/١١0‏ رقم لا1). و(١/مه‏ رقم ه)ء وأبو داود (١5/1م‏ -مم 
رقم .م١11‏ و .)١١0 911١94‏ وابن ماجه ( ١59/١‏ رقم 484 )ء والنساني 
(١1/١الا‏ رقم 98:91 ). وابن خريمة ( 88/1١‏ رقم ١7“‏ ). 


كن 


عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب ؛ لم يفرق بين 
المضمضة والاستنشاق . ومن كان عنده القول محمولاً على الوجوب . والفعل 
عدولا عل الندتة4 فرق ين المطيضة 5007 و كلها الشيفة 
نقلت من فعله مُه ولم تنقل من أمره )' ' . وأما الاستنشاق فمن أمره عَي 
وفعله » وهو قوله َه : ١‏ إذا وض أحَدُكُمْ فليجعل في أَنْفِ ماءً ثم لَيتثر ‏ 


آله 


م وم ها عر 


ومن استجمر فليوتر )0 . خراجه مالك قٍِ مم7" والبخاري 5 00 


من لحلايك أ إشريرة : 
« المسألة الرابعة من تحديد امحال : 
[ غسل الوجه ] 
أتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : 


60 فلك ديل تفلت مح مره عله أيضا ا تقلت .من ففلة.. 
© أما الفعل ففي أحاديث صفة وضوثه َيه وهي كثيرة » منها حديث عثان 
وعلى . وعبد الله بن زيدء وقد تقدم تخريجها في التعليقة السابقة . 
© أما الأمر فقد أخرج أَبو داود في السئن ( ٠٠١/١‏ رقم ١54‏ ) بإسناد صحيح 
من حديث لقيط بن صبرة : « إذا توضات فمضمض »2 . 
وقال ابن حجر في التلخيص ( 8١/1١‏ رقم ١‏ ) : « وروى الدولابي في حديث 
الثوري من جمعة » من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه  :‏ وبالغ في المضمضمة 
والاستنشاق إلا أن تكون صائماً ٠‏ ... وقال الماوردي : لا استتحباب في المضمضة ؛ 
لأنه لم يرد فيها الخبر» ورواية الدولابي ترد عليه » وكذا رواية ألي داود .. » اه . 
١٠9/١١ 0‏ رقم؟). 
(5) (١/5””؟‏ رقم ؟5١).‏ 
قلف + الغرحه امتلة 11 انر انو هع وأهد 9ع 
وأبو داود (37/1 رقم ١4.‏ ), والنساقي ( 59/١‏ رقم 85 )2 والبيقي 
(١5/1:)ء‏ وأبو عوانة ( ١‏ //ا4؟ ). 
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فاغسلوا وجوهكم 4 . واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : ني غسل البياض 
الذي بين العذار والأذن » وفي غسل ما انسدل من اللحية » وفي تخليل اللحية » 
فا مشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ‏ 
وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأَمْرَدٍ والمُلتَحي فيكون في المذهب في ذلك 
ثلاثة أقوال . وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه . وأما ما أنسدل من 
اللحية » فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه » ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي 
في أحد قوليه » وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه 
هذين الموضعين » أعني : هل يتناوهما أو لا يتناولهما ؟ وأما تخليل اللحية فمذهب 
مالك أنه ليس واجباً » وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء » وأوجبه ابن 
عبد الحكه'" من أصحاب مالك » وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في 
صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية » والأكثر على أنها غير صحيحة » 
مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيبا صفة وضوكه عه ليس في شيء منها 
التخليل"" . 


.) 5 ( : سورة المائدة‎ )١( 

إفة هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أبو عبد الله » سمع من أبيه » وابن وهب وأشهب 
وابن القاسم » وشعيب بن الليث وغيرهم » من أصحاب مالك والليث » وصحب 
الشافعي ؛ وكتب كتبه » وأخذ عنه ... كان من الفقهاء » وإليه كانت الرحلة من 
الغرب الي العدم والفقه مم الأندلين . وقال ابن عبد البر: وكأن فقي تيلا ليلد + 
وجيهاً في زمانه © توفي سنة (174ه) انظر ترجمته في « ترتيب المدارك » ( 5 /55 - 
٠‏ ) للقاضي عياض ٠.‏ 

() قلت : بل ورد التخليل في عدة احاديث : 
© ( منها ) : ما أخرجه الترمذي 55/١(‏ رقم )”١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
وابن خزيمة 78/١‏ رقم 238١‏ ؟١9١).‏ عن عهان رضي الله عنه : « أن النبي َي 
كان يخلل لحيئهُ في الوضوء » . 
وأخرجه ابن ماجه ( ١518/1١‏ رقم 47٠‏ ) بلفظ : « أن رسول الله كه توضا 


0 


» المسألة الخامسة من التحديد : 


[ غسل اليدين ] 


افق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله 
تعالى : <( وأيديكم إلى المرافق 204 . واختلفوا في إدخال المرافق فيها » فذهب 
الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخاها » وذهب بعض أهل 
الظاهر » فض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في 
الغسل ؛-والسيب في اختلافهم في ذلك ؛ الاشتراك الذي في حرف إلى وفي 
اسم اليد في كلام العربء وذلك أن حرف ( إلى ) مرة يدل في كلام العرب 
على الغاية » ومرة يكون بمعنى مع » واليد أيضًا في كلام العرب تطلق على ثلاثة 
معان :على الكف فقط » وعلى الكف والذراع » وعلى الكف والذراع والعضد ء 


ِ فخلل ليه 6 . وأخرجه ابن حبان وصتاة رقي 4 ماع 6 والخام 145/33 ) 
وهو حديث حسن . ٍ 
وقال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: «أصح شيء في هذا الباب حديث عامر 
ابن شقيق عن ألي وائل عن عفان » [ نقله الترمذي ( 0/١‏ ) ]2 وذكر الزيلعي 
في نصب الراية ( 55/1١‏ ) عن البخاري أنه حسّن الحديث . 
يا صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( رقم 558 ). 
© ( ومنها ) : ما أخرجه الترمذي ( 44/١‏ رقم 59 )» وابن ماجه ( ١44/١‏ 
رقم 414 ) والطبالسي (صةم رقم 448 ) » الجاع في اللستدرك ( 144/١‏ ) 
وصححه » وأقره الذهبي . من احديث عمار قال : «( رأث رسول الله عله يخلل 
لحيتة ) وهو حديث حسن . 
زقد حصا الألنان اق ميخ نتن أبن ماحد برقفم 1 00014 


.) 1١( : سورة المائدة‎ )١( 


١ 


فسن جعل (إى ) ممى بع" '» أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء ؛ 
أوجب دخوها في الغسل”” . ومن فهم من ( إلى ) الغاية » ومن اليد ما دون 
المرفق ولم يكن الحد عنده داخلاً في المحدود ؛ لم يدخلهما في الغسل » وخرّج ' 
.مسلم في صحيحه”" عن أي هريرة أنه غسل يده المنى 2 حتى أشرع في العضد 
ثم اليبسرى كذلك » ثم غسل رجله المنى حتى أشرع في السناق » ثم غسل اليسرى 7 
كذلك , ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله مُه يتوضاً . وهو حجة لقول من 
أوجب إدخاها في الغسل ؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء ؛ وجب 
أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل » وإن كانت ( إلى ) في كلام العرب أظهر 
في معنى الغاية منها في معنى مع , وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه 
فيما فوق العضد . فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح » وقول 
من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين » إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب » والمسألة 
محتملة كا ترى . وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت 
فيه » وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه . 
ه المسألة السادسة من التحديد : 
[ مسح الرأس ] 

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء » واختلفوا في القدر 
امجرىء منه . فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله » وذهب الشافعي وبعض 
أصححاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض » ومن أصحاب مالك 


: ) :هنا في لسخة فاس بجعت ( ابن‎ )١( 

. فيها هنا زيادة » لأن ( إلى ) عنده تكون بمعنى من ومبدأ الشيء من الشيء‎ .)١( 
رقم 15/54؟).‎ ؟١"6/١١(‎ )5 

قلت : وأخرجه أبو عوانة ( 547/١‏ ) » -والبييقي في السنن الكبري ( ١‏ /1ه ) . 


بح 


من حد هذا البعض بالثلث . ومنهم من حلده بالثلثين . وأما أبو حنيفة فحده 
بالربع » وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح . فقال : إن مسحه 
بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه . وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا ف الممسوح 
حداً . وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب » وذلك 
أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : 9 تثبثُ بِالدّهْنِ ©”" . على قراءة من 
قرأ عه يضم العا و كشر الباء من أنبت » ومرة تدل على التبعيض -مثل قول 
القائل : أحذدت بثوبه وبعضده » ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب » أعني 
كون الباء مبعضة . وهو قول الكوفيين من النحويين » فمن راها زائدة ؛ أوجب 
مسح الرأس كله ؛ ومعنى الزائدة هاهنا كونها موٌكدة , ومن راها مبعضة ؛ 
أوجب مسح بعضه » وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة:٠‏ أن النبي 
عله توضًأ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى العِمَامّة » خرجه مسلم'" . وإن سلمنا أن 
)١(‏ سورة المؤمنون : .)17١(‏ ش 
(؟) في صحيحه 5١7١/١١‏ رقم 0 /ؤلا١‏ )2 و(١/١75‏ رقم ١4/8١‏ ). 
قلت : وأخرجه أبو داود ٠١4/١‏ رقم »)١6٠‏ والترمذي ١7١/1١١١‏ 
رقم ٠٠١‏ ) وقال: حديث حسن صحيح ء والنسافي ( 75/1١‏ -// رقم /ا١٠ء‏ 
4 » 9١١٠)ء‏ وابن ماجه ( ١8١/1١‏ رقم 45ه ) ولم يذكر فيه المسح على 
الناصية والعمامة . وأبو عوانة ( ١‏ /9ه؟ -.١5؟‏ )» وابن الجارود رقم( 87 )» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠٠/١‏ ) » والدارقطني ( ١97/١‏ ) » والبييقي 
58/1 )ء وأحمد (؛ /44؟ )ء والطيالسي (ضنه؟ رقم 2)5199. 0 
© تنبيه أول : وقع لمسلم رقم ( 7174/8١‏ ) في سنده وهم حيث جعله من 
رواية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه » وإنما هو من رواية أخيه حمزة بن المغيرة . 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( ١091/37‏ ). 
© تنبيه آخر : أصل الحديث عند البخاري ( 705/١‏ رقم 3٠١*‏ ) لكن في ذكر 
المسح على الخفين فقط » ليس فيه المسح على الناصية والعمامة . 
ووهم فيه ابن الجوزي » وتبعه بعض الحفاظ ؛ فعزوه للمتفق عليه وهو من افراد مسلم 
[ انظر تلخيص الحبير ( 08/١‏ رقم 58 ) . ونصب الراية للزيلعي ( ٠ ]) ١/١‏ 


رت 


الباء زائدة بقي هاهنا أيضا احتال آخر ء وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء 


أو بأواخرها ؟ 


© المسألة السابعة من الأعداد : 
[ اتخليث في الوضوء ] 


اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة 


إذا أسبغ » وإن الاثنين والثلاث مندوب إلهما ء لما صح: ٠‏ أَنّهُ عَِنه وضأ مرّة 


مَرَةٌ وَنَوضَا مرْئَيْنِ مَرْئَيْنِ وَتَوَضن ثلاثاً ثلاثاً '"' . ولأن الأمر ليس يقتضي إلا 


الفعل مرّة مرّة » أعني الأمر الوارد في الغسل في اية الوضوء » واختلفوا في تكرير 
مسح الرأس هل هو فضيلة » أم ليس في تكريره فضيلة ؟ فذهب الشافعي إلى 
أنه من توضأ ثلاثاً ثلاثاً يمسح رأسه أيضا ثلاثا » وأكثر الفقهاء يرون أن المسح 


. أما الوضوء مرة مرة‎ © )١( 

لما :أخرجه البخاري ( 708/١‏ رقم ١9‏ )ء والترمذي ( 7١/١‏ رقم 45 )» 
وأبو داود ( 40/1١‏ رقم 184 ) » والنساتي 57/1١‏ رقم 8٠١‏ )» وابن ماجه 
١475/1١‏ رقم 4١١‏ ) عن ابن عباس . قال : « توضأ النبي َيه مرة مرة » . 
© وأما الوضوء مرتين مرتين . 

لا أخرجه البخاري ( 558/١‏ رقم 58١)ء‏ وأحمد ( 41/4 )2 والبريقي 
78/1 ) »ء والدارقطني ( 97/1١‏ رقم ٠‏ ) عن عبد الله بن زيد:« أن النبي عله 
توضأ مرتين مرتين » . 

© أما الوضوء ثلاثاً ثلاثاً . 

ل أخرجه مسلم ( 7٠1/١‏ رقم 750/9 )ء وأحمد ( ١‏ /ه ) عن ألي أنس : 
وأن عنان توضاً بالمقاعد . فقال - ألا أريكم وضوء رسول الله عقت ؟ ثم توضاً ثلاناً 
لاثأ». 

© المقاعد : قيل : دكاكين عند دار عهان .وقيل : درج . وقيل : موضع بقرب 
المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك . 
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لا فضيلة في تكريره ؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة . 
في الحديث الواحد إذا أنت من طريق واحد » ول يرها الأكثر . وذلك أن أكثر 
الأحاديث التي روى فيبا أنه توضاً ثلاثاً ثلاثاً من حديث عهان وغيره لم ينقل 
فهها إلا أنه مسح واحدة فقط . وفي بعض الروايات عن عهان في صفة وضوئه 
أنه عَيُهِ مسح برأسه ثلاثاً”'" » وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر 
عموم ما روي أنه مُه توضاً مرّة مرّة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً » وذلك أن 
المفهوم. من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحاني هو حمله على سائر أعضاء 
الوضوء , إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين » فإن صحّت يجب المصير 
إلميا ؛ لأن من سككت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره . وأكثر العلماء 
أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء . وروي عن ابن 
المالحسوق”” أنه قال : إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته » وهو اختيار ابن 


)١(‏ للحديث الذي أخرجه أبو داود ( 79/١‏ رقم ٠١0‏ ) عن حمران ؛ قال رأيت عهان 
ابن عفان توضأ , .. وقال فيه : ومسح رأسه ثلاثاً .. ثم قال : رأيت رسول الله عله 
توضأ هكذا, وقال : ٠‏ من توضأ دون هذا كفاه).. وهو حديث صحيحء 
وللحديث الذي أخرجه أيضاً أبو داود ( 81١/١‏ رقم ٠١١‏ ) عن شقيق بن سلمة 
قال : رأيت عفان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً.ء ومسح رأسه ثلائثا » ثم قال : 
رأيت رسول الله عَِتُهِ فعل هذا . وهو حديث صحيح . 
وقد قال الحافظ في الفتح ( 550/١‏ ) : « وقد روى أبو داود من وجهين : صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره في ,حديث عفان تثليث مسح الرأس » والزيادة من الثقة 
مقبولة ) اه 
وذكر الحافظ في التلخيص ( ١‏ /85 ) :«أن ابن الجوزي مال في ٠‏ كشف المشكل ) 
إلى تصحيح التكرير واختاره الأمير الصنعاني في سبل السلام ( ١‏ / 5 ) وأيده 
الالباني في « تمام المنة ») ص١4‏ ؛ لان رواية المرة الواحدة .» وإن كثرت لا تعارض 
رواية التثليث ؛ إذ الكلام في أنه سنة » ومن شأنها أن تفعل أحياناً » وتترك أحياناً .. 

(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي .سلمة » الفقيه 
المالكي . كنيته أبو مروان .. قال الباجي : والماجشون : المورّد » بالفارسية . قال - 


ه5: 


حبيب”' ومالك والشافعي . 


ويستحب في صفة المسح أَنِ يبدأ بمقدم رأسه , فيمر يديه إلى قفاه » ثم 


يردههما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت”" . وبعض 


العلماء يختار أن يبدأ من مؤؤخر الرأس » وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه 


(00 


(2 


الدارقطني : سمي بذلك الحمرة في وجهه . 


كان فصيحاً فقيباً دارت عليه الفتيا في أيامه إلى أن مات . تفقه بأبيه وبمالك » وذاكر 
الشافعي . وتفقه به ابن حبيب وسحنون . توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين . وهو ابن 
بضع وستين اسنة . ترتيب المدارك » وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
(1/موم حه؟؟). 

هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس بن مرداس السلمي . يكنى 
أبا مروان . أصله من طليطلة - في الأندلس - وانتقل جده إلى قرطبة » ثم انتقل أبوه 
إلى البيرة » سمع بالأندلس عن زياد بن عبد الرحمن ثم رحل للمدينة فسمع ابن 
الماجشون وغيره ثم رجع للأندلس » وقد جمع علما عظيما . ثم تولى الإفتاء بقرطبة 
على مذهب مالك من كتبه : [ الواضحة ] في السنن والفقه » لم يؤلف مثلها . 
و[ الجوامع ] » وكتاب :.[ فضائل الصحابة ع . وكتاب : [ غريب الحديث ] » 
وكتاب : [ طبققات الفقهاء والتابعين ] ... توفى سنة مان وثلاثين ومائتين . وقد بلغ 
سته مها وعسيق منة "ترتيت المنارلة 97 © /ء #جم4) ]. 

أخرجه البخاري ( ١85/١‏ رقم ١48‏ )2 و 554/١0‏ رقم 145 )ء 
و(١97/1؟‏ رقم ١9١1))و 597/١‏ رقم ١97‏ )»*و ٠0١5/1١‏ رقم 
١10‏ )ءو 886/١‏ رقم ,)١199‏ ومسلم ( 5١١/١‏ رقم 8١5/1؟١)ء‏ 
و(1/١1١5‏ رقم 555/19 )ء وأبو داود ( 85/1١‏ -18 رقم 8١١1-١١١)غ2‏ 


'والترمذي ”"/١(‏ رقم 4 ) و(١/0ه‏ رقم 18 )2 والنساني 71/10 


رقم /91 98٠‏ )» وابن ماجه ( ١49/1١‏ رقم 454 )» وابن خزيمة ( 8/١‏ 
رقم +1 ) , وأحمد في المسند ( 4 /58 ) » ومالك في الموطاً ( ١18/ ١‏ رقم 1١‏ )6 
والبييقي ( 551/١‏ )» وابن الجارود ( رقم : 75 ). وعبد الرزاق في المصنف 
"/1١(‏ رقم ه). 


5ع 


جيه من حديث الربيّع بنت معوذ”" . إلا أنه لم يثبت في الصحيحين . 


© المسألة الثامنة من تعيين امحالٌ : 


[ المسح على العمامة ] 


اختلف العلماء في المسح على العمامة » فأجاز ذلك أحمد بن حنبل » 


ع .ع () 5 ,2 ِ 1 كاه 00 1 
وابو ور والقاسم بن سلام وجماعة ؛ ومنع من ذلك جماعة منهم مالك 


0غ( 


فم 


افيه 


أخرجه أحمد (8/5ه*092*)ء2 وأبو داود ( 9/١‏ -90 رقم 5؟١)ء‏ 
والترمذي ( 58/١‏ رقم 95 ) وقال : حديث حسن , وحديث عبد الله بن زيد 
أصح من هذا وأجود إسناداً . والبييقي ( 50/1١‏ ) . 

وقال أبو الأشبال : حديث الربيع حديث صحيح . وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه 
ذهاباً منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد المتقدم » ولكنهما عن حادثتين 
مختلفتين . فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح » فكان النبي عَتُّهُ يبدأ بمقدم 
الرأس » وكان يبدأ بمؤخره » وكل جائر . 

وأما الشارح العلامة المباركفوري رحمه الله فإنه فهم أن الترمذي حسنه للخلاف في 
عبد الله .بن محمد .بن عقيل + ولي كذلك 4 لأن: ابن عَمَيل ثقة ... وآية ذلك أن 
الترمذي صحح حديث الربيع من طريق ابن عقيل - رقم 54 - وهو نفس هذا 
الحديث برواية أخرى . 1 3 

هو الإمام : إبراههم بن خالد بن أبي العان » الكلبي » البغدادي , أبو عبد الله الشهير 
بأبي ثور الفقيه . ولد سنة ( ١1١ه‏ ) وتوفي سنة ( 140ه ) . [ انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء للذهبي ( 7/1١‏ ) ] . ش 
هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي » ولد بهراة - في خراسان ' سنة 
(54١ه‏ ) سمع الحديث . ونظر في الفقه لدي والقراءات .. أخذ عن أبي زيد 
الأنصاري . وألي عبيدة معمر بن المثنى , والأصمعي ٠‏ وأبي محمد اليزيدي . كان 
ديئاً ورعاً حسن الرواية صحيح النقل من كتبه [ غريب الحديث | توفي سنة 
(64١ه‏ ) [انظر تاريخ بغداد للخطيب 105/١١0‏ )|. 


/و 


والشافعي وأبو حنيفة » وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل 
. بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره : ١‏ أنه عَك مَسَحْ بناصيته وَعَلَى 
العامة وقياساً على الخف » ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة » 
وهذا الحديث إنما ردّه من رده » إما لأنه لم يصح عنده » وإما لأن ظاهر الكتاب 
عارضه عنده » أعني : الأمر فيه بمسح الرأس » وإما .لأنه لم يشتهر العمل به عند 

يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم 
من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل » وهو حديث خرجه مسلم » وقال فيه 
أبو عمر بن عبد البر : إنه حديث معلول » وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة 
ولم يذكر الناصية » ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح 
على الناصية » إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد . 


4 ار ركم 574/١‏ )ء وأبو :داود ( ٠١4/1١‏ رقم »)١6١‏ 
والترمذي ١7١/1١١‏ رقم )٠١٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح » والنساقي 
(75/1 رقم ٠١7‏ )» والطيالسي في المسند ( صه؟ رقم 5494 ) » وابن الجارود 
في المنتقى ( رقم :7 ) » وأحمد في المسند ( 4 /544 ) » وأبو عوانة ( 589/١‏ - 
)»ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1١‏ /50 ) » والدارقطني ( ١97/١‏ )» 
والبييقتي ( ١8/1ه‏ ) . من طرق عن المغيرة بن شعبة . 
والحديث أصله عند البخاري ( 8.5/1١‏ -8007 رقم 7. م ال ين ا 
المسح على الخفين فقط » ليس فيه المسح على الناصية والعمامة . 
© وأما ( الغير ) الذي أشار إليه ابن رشد فهم جماعة بلغوا حد التواتر تقريباً ؛ لأنمم 
ستة عشر صحابياً وهم مع المغيرة : عمرو بن أمية الضمري » وبلال » وسلمان » 
وثوبان » وأبو طلحة » وأنس بن مالك » وأبو ذر » وأبو أمامة » وصفوان بن عسال ١‏ 
وأبو موسى الأشعري . وخزيمة بن ثابت » وأبو سعيد الخدري » وأبو هريرة » 
وأبو أيوب . وجابر بن عبد الله . قلت : وانظر تخريج أحاديثهم في كتابنا ٠‏ إرشاد 
الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 


1:4 


« المسألة التاسعة من الأركان : 
[ مسح الآذنين ] 


اختلفوا في مسح الأذنين هو هل سنة أو فريضة ؟ وهل يجدد لما الماء. 
أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة ٠‏ وأنه يجدد لما الماء » وممن قال بهذا 
القول جماعة من أصحاب مالك » ويتآوّلون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما: 
قشعن الزائن وقال أب حيقة و أميفانه معتغيما فض كنلك ”إلا نيما 
يمسحان مع الرأس بماء واحد . وقال الشافعى: مسحهما سنة » ويجدد لما الماء . 
وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك » ويتأولون أيضا أنه قوله لما 
روي عنه أنه قال : حكم مسحهما حكم المضمضة ؛ وأصل اختلافهم في كون 
مسحهما سنة أو فرضاً اختلافهم في الآثار الواردة بذلك + أعني: مسحه عه 
أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأسى » فيكون حكمهما أن 
يحمل على الندب لكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على 
الوجوب ؛ أم هي مبينة مجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس 
: [قفق 5 5 5 
في الوجوب”"' » فمن أوجبهما جعلها مبينة مجمل الكتاب » ومن لم يوجبهما 
)0 في مذهب أي حنيفة أن مسحهما سنة لا فرض .. انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 

5/1١١9‏ ). ش 
(؟) إن مسح الأذنين فرض . للحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير . ( 511/٠١‏ 

رقم ٠١784‏ ) عن ابن عباس » أن النبي مه قال : « استنشقوا مرتين » والأذنان 

مق" الر امن 1ن 

قال المحدّث الألباني في « الصحيحة 1١١»‏ /١ه‏ -8ه ) عقب الحديث : « وهذا سند 

صحيح ورجاله كلهم ثقات » ولا أعلم له علة » ومن الغرائب أن هذه الطريق مع 

صحتها أغفلها كل من خرج الحديث من المتأخرين كالزيلعي » وابن حجرء وغيرهما: 

من ليس مختصاً في التخريج . بل أغفله أيضاً الحافظ الهيئمي فلم يورده في « مجمع. 
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جعلها زائدة كالمضمضة » والآثار الواردة بذلك كثيرة » وإن كانت لم تثبت في 
الضحيحين فهي قد اشتبر العمل با . وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه 
تق الأذيق ين أن يكوا عضيو بكفردا بذانه دن أعضاء الوضو ) أو كر ناويا 
من الرأس'' . وقد شد قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه» وذهب 
اخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه ؛ وذلك لترده . 
هذا العضو بين أن يكون جزءاً من الوجه » أو جزءاً من الرأس » وهذا لا معنى 
له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به . والشافعي يستحتب فيهما 
التكرار » م يستحبه في مسح الرأس 


« المسألة العاشرة من الصفات : 
[ غسل الرجلين ] 


اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء . واختلفوا في نوع 
طهارتهما » فقال قوم: طهارتهما الغسل . وهم الجمهور . وقال قوم : فرضهما 
الزوائد 1 مع أنه ع لى شرطه .. » أه . 
وتعقب الشيخ ع ل رو م : « وكان الحيثمي أغفله ؛ 
لأن أصل الحدديث موجود في السنن » فرواه أبو داود'( 93/١‏ رقم 14١‏ ) » واين 
ماجه ( ١55/1١‏ رقم 5١8‏ )»ء والنساني في الكبير ( )١١١‏ ... )اه . 
قلت : وللحديث طرق كثيرة » عن جماعة من الصحابة منهم : أبو أمامة وأبو هريرة » 
وابن عمرو ء وعائشة , وأبو موسى . وأنس , وسمرة بن جندب » وعبد الله بن زيد . 
وهي لا تخلو من ضعف . والكلام عليبا يطول . فانظره في سنن الدارقطني ( ١‏ //81 - 
١5‏ )ء ونصب الراية ( ١570-314/1)ء‏ وتلخيص الخبير ( 91/1١‏ -2)95 
و« الصحيحة » لمحدث الشام : محمد ناصر الدين الألباني ( 5/١‏ رقم 55 ) . 
فيك الات وأفاد . 
)١١‏ قلت : لا يوجد في السنة ما يوجب أخنذ ماء جديد للأذنين » فيمسحهما بماء الرأس 


راجع إلى اختيار المككلف » وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في اية الوضوء ‏ 
أعني : قراءة من قرأ : 9 وأرجلكم 4" بالتصبب عظفا عل العسول #4 وقراءة 
من قرأ: :( وأرجلكم 4 بالخفض عطفاً على الممسوح, وذلك أن قراءة النصب ظاهرة 
.في الغسل » وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل » فمن ذهب 
إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ؛ 
ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية » وصرف بالتاويل 
ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده ؛ ومن اعتقد أن 
دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء » وأنه ليست إحداهما على 
ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضاً ؛ جعل ذلك من الواجب الخير ككفارة 
المين وغير ذلك . وبه قال الطبري وداود . وللجمهور تأويلات في قراءة 
الخفض » أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى » إذ كان ذلك موجوداً 
كلام العراي«مثل.قول الشاعر” 

ِب الزّمانُ بها وغَيّرها . بَعْدِي سَوَافِي المُورِ وَالمَطر'" 

بالخقض . ولو عطف على المعنى لرفع القطر . 

وأما الفريق الثاني » وهم الذين أوجبوا المسح » فإنهم تأولوا قراءة النصب 
)1١(‏ الائدة : ( 5 ). 
(؟) البيت : « لزهير بن أبي سلمى » في ديوانه . تحقيق البستاني . ص/ا؟ » من قصيدة 

« حَدِبٌ على المولى الضريك » بمدح بها هرما . 

© السواني : الواحدة سافية : وهي الري التي تسفي التراب » أي تطيره . 


© المور : التراب . 

© القطر : المطر . 

تت والقاعد هنا + 'عطفة القطر عل اللو ماو رعه" لدو كان تعفد أن يعظف عل 
العبراق : 


وه 


على أنبا عطف على الموضع ؟ قال الشاعر : 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا * 


وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عَّهُ إذ قال في قوم لم 
يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: « وَيْلُ للأغقاب مِنَ الثَّارٍ 6" قالوا : فهذا 
يدل على أن الغسل هو الفرض ؛ لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب » 
وهذا ليس فيه حجة ؛ لانه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل » 
ولاشك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كا أن من شرع 
في أثر آخر خرّجه أيضا مسلم”" أنه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى : 
« ويل للأعقاب من النار 8 . وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج 
به في منع المسح ء فهو أدل على جوازه منه على منعه ؛ لأن الوعيد إنما تعلق 
فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة » بل سكت عن نوعها » وذلك دليل على 
جوازها » وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين » ولكن 
من طريق المعنى » فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح 6 أن المسح أشدٌّ مناسبة 
للرأس من الغسل » إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالباً إلا بالغسل » وينقى. 
دنس الرأس بالمسح وذلك أيضاً غالب » والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا 
للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع ‏ لاحظ فيبما معنيين : معنى مصلحيا » 
019 © أخرجه البخاري ( ١57/1١‏ رقم 7٠١‏ )عو (١/834١رقم*9).ءو(١5/1*"‏ 
رقم ١1617‏ ) » ومسلم ( 5١4/1١‏ رقم 751/75 ) من حديث عبد الله بن عمرو , 
© وأخرجه البخاري ( 551/1١‏ رقم 1١568‏ ). 
ومسلم 7١4/1١‏ رقم 717/174 ) من حديث ألِي هريرة . 
© وأخرجه مسلم 7١/١‏ رقم 510/50 ) من حديث عائشة . 
5١4/١١ )0‏ رقم 90 /١41؟).‏ ش 


إن 


ومعنى عباديا » وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة » وبالعبادي ما 
رجع إلى زكاة النفس . وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في 
الغسل عند من أجاز المسح ؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى 
أعني : في قوله تعالى : <إ وأرجلكم إلى الكعبين #'"' . وقد تقدم القول في 
اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى : 8 إلى المرافق 4" . لكن الاشتراك وقع 
هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد » ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل 
اشتراك حرف إلى فقط . وقد اختلفوا في الكعب ما هو . وذلك لاشتراك اسم 
الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته » فقيل : هما العظمان اللذان عند معقد 
الشراك وقيل هما العظمان الناتكان في طرف الساق » ولا خلاف فيما أحسب 
لوه نان الفبول اعد تقو مو ا ادا عن ناه لد ل ا كانا جزءا من 
القدم » لذلك قال قوم : إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه ؛ 
أعني : الشيء الذي يدل عليه حرف إلى » إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل 
فيه مثل قوله تعالى : 9( ثم أتمُوا الصيامَ إلى اليل 4'" . 


« المسألة الحادية عشرة من الشروط : 
[ ترتيب أفعال الوضوء ] 
اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية . فقال قوم : هو 
سنة » وهو الذي حكاه المتأخرون من أصححاب مالك عن المذهب » وبه قال 
أبو حنيفة والثوري وداود . وقال قوم : هو فريضة » وبه قال الشافعي وأحمد 
0١‏ الائدة : (( 5 ). 
(5) البقرة : ( /ا4١‏ ). 


لذن 


المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب » وقال أبو حنيفة : هو 
سنة » وسبب اختلافهم شيئان : 

أحدهما : الاشتراك الذي في واو العطف , وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة 
بعضها على بعض » وقد يعطف بها غير المرتبة » وذلك ظاهر من استقراء كلام 
ب سي اي ا 0 

نسقا ولا ترتيباً + وإنا تق تقتضي الجمع فقط . وقال الكوفيون : بل تقتضي 

والترتيب » فمن رأى أن روليات 4ه الوضوء تقتضي الترتيب قال 0 
الترتيب » ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب الم يقل بإيجابه . 


والسبب الثاني : اختلافهم في أفعاله َه » هل هي محمولة على الوجوب أو 
على الندب ؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب ؛ لانه لم يرو عنه 
ع اندتوسا مذ الامزد اه ومن لعزيااغل: الندهه + قال [ن الترسي سن + 
ومن فرّق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال : إن الترتيب الواجب إنما ينبغي 
أن يكون في الأفعال الواجبة » ومن الم يفرق قال : إن الشروط الواجبة قد تكون 
في الأفعال التي ليست واجبة . 


© المسألة الثانية عشرة من الشروط : 
[ الموالاة في الوضوء ] 
احتلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء » فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض 
مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش 


الوضوء » والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا » وذلك أنه قد يعطف 
بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض » وقد يعطف بها الأشياء المتراخية 


هه 


بعضها عن بعض . وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عَيْلّهُ أنه كان 
يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر”' » وقد يدخل 
الخلاف في هذه المسألة أيضاً في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على 
الندب» وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان» لأن الاي الاصل نيه في اجرج أنه 
معفو عنه إلى أن يقوم الدليل ا 
5 ' وكذلك العذر يظهر من أمر | لشرع أن له تأثيرا في التخفيف » 

وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث 


0ن 3 


6 انك - #8 زف . 75 
المرفوع . وهو قوله عَتُهِ ٠‏ لا وُضُوءَ لِمَنْ لم يُسَمٌ الله » وهذا الحديث لم 


ء)5١1/‎ "0 رقم‎ 34/1١ رقم 553 ). ومسلم‎ 951١/١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
١79/1١ ( رقم *١17)ء وأبو داود‎ ١77/1١ ( وأحمد ( 7.0/5 ). والترمذي‎ 
) رقم *لات‎ ١310/١١ رقم *5؟ ). وابن ماجه‎ ١ ( رقم د ؛؟ ). والنساني‎ 
من حديث ميمونة رضي الله عنها . ش‎ 

. وهو حديث صحيح‎ )1١ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .) ٠١ رقم د4‎ 533/1١ ( أخرجه ابن ماجه‎ 
)ء وابن حبان ( رقم‎ 1١١17174 رقم‎ ١8/1١ ( ؟ /دة ) . والطبراني في الكبير‎ ( 
رقم 88 ). والحاتم في المستدرك‎ ١7١/5 ( موارد ). والدارقطني‎ - 4 
ل ل‎ 
عن النبي 2 00 2 الله‎ ٠ عن ابن عباس‎ 
. ) استكرهوا عليه‎ 
تجاوز الله لي عن أمتي المنطأ والنسيان » الحديث‎ ١ : وفي لفظ‎ 
. إن الله عرز وجل تجاوز لأمني عن الخطلاً والنسيان » الحديث‎ ١ : وف لفظ آاخر‎ 
. وقال الحا : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي‎ 
. وحسنه النووي في ( الأربعين ) الحديث التاسع والثلاثون‎ 
.) 85 ( وصححه الألبافي في (الإرواء ) رقم‎ 

١18‏ وهو اخذية مين يشواغيده : الكيرة ء 

© أخرجه أحمد 4١8/5‏ ).2 وأبو داود (١1/د/‏ رقم ١١1)ء‏ وابن ماجه 


بعاله 


يصح عند أهل النقل » وقد حمله بعضهم على أن المراد. به النية » وبعضهم حمله 
على الندب فيما أحسب . فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب 
بحرى الأصول . وهي ا قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة » وإما 
بتحديد مواضعهاء وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر » وما يتعلق بهذا 
. الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء . 


١40/١ -‏ رقم 8898 )ء والحجالم ( ١45/1١‏ )ء والبييقي ( 45/١‏ ) » والبغوي 
في شرح السنة ( 109/1١‏ ). كلهم من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
© وأخرجه الترمذي ( 707/١‏ رقم 75 ) » وابن ألي شيبة في المصنف ( 3/١‏ ) 2 
وابن ماجه ( ١40/1١‏ رقم 548 ) », والطيالسي ( ص76 رقم 747 ), وأحمد 
(70/4)»ء والطحاوي في مشكل الآثار ( 7١/1١‏ )» والدارقطني ( ٠7/١‏ 
رقم ٠١‏ )» والحام 7٠0/4‏ )»ء والبييقي ( 15/١‏ )ء. والعقيل في الضعفاء 
١077/1١‏ )»ء وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ١‏ /7*5 ) كلهم من حديث سعيد 
ابن زيد . ٠‏ 
© وأخرجه أحمد 4١/8‏ )» وأبو يعلى ( 774/5 )» وابن السنّي في اليوم 
والليلة رقم ( 76 ) » وابن عدي في الكامل ( * ٠١*14/‏ ) »ء والدارقطني ( ٠7١/١‏ 
رقم * ) . والحاكم ( ١417/1١‏ )ء والبميقي ( 57/1١‏ )» وابن ماجه ( ١١9/١‏ 
رقم 7917 ) » وابن أي شيبة ( 5/1١‏ -“8 ), والدارمي ( ١75/1١‏ ) كلهم من 
حديث ألي سعيد الخدري . 
© وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 5/١‏ )»ء والدارقطني ( 7١/1١‏ ) وابن 
عدي في الكامل ( 5١1/5‏ )» والبزار ( ١7/1١‏ رقم 55١‏ - مع الكشف ) 
. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ( 5٠١/١‏ ) وقال : ١‏ رواه أبو يعلى وروى البزار 
بعضه إذا بدأ بالوضوء سمى . ومدار الحديثين على حارثة بن محمد » وقد أجمعوا على 
ضعفه ) كلهم من حديث عائشة . 
© وأخرجه ابن ماجه ( ١40/1١‏ رقم ..14 )ء والحاكم ( 559/1١‏ )» والبميقي 
379/5 ) كلهم من حديث سهل بن سعد ء قال الحاكم : « لم يخرج هذا الحديث 
على شرطهما ؛ لانهما لم يخرجا عبد المهيمن » . قال الذهبي : « عبد المهيمن وأو ) . 
© وفي الباب : حديث أي سبرة » وأم سبرة » وعلي بن أبي طالب » وأنس بن مالك - 


مان 


© فصل © 
[ في المسح على الخفين ] 


والكلام امحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل : بالنظر في جوازه , 
وف تحديد محله » وفي تعبيين محله » وفي صفته ؛ أعني : صفة امحل » وفي توقيته 
وفي شروطه » وفي نواقضه : 


© المسألة الأولى 5 


[ حكم المسح على الخفين ] 

تامدا دوا تنس لوقه أفزورال: #القون الملشكوي إن جاتر عل 
الإطلاق » وبه قال جمهور فقهاء الأمصار . والقول الثاني : جوازه في السفر دون 
الحضر . والقول الثالث : منع جوازه بإطلاق وهو أشدها . والأقاويل الثلاثة 
مروية عن الصدر الاول وعن مالك » والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة 
آية الوضوء الوارد قيها الأمز بغشسل الأرتجل للاثار التى :وردت: في المسيع” © مع 
.انظر تخريجها في كتابنا : « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 

وقال ابن قم الحوزية في كتابه ( المنار المنيف في الصحيح والضعيف ) ( صاء؟١‏ 

رقم 77١‏ ) : أحاديث التسمية على الوضوء : أحاديث حسان . 
)١(‏ قلت : هي كثيرة : بلغت عدتهم وعدا وتمانين كايا + قافا واحداً . [انظر 


« تلخيص الحبير » ١58/1١‏ رقم 5١17‏ ) ونصب الراية للزيلعي ( -157/01١‏ 
:074 ). وكتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة] . 

اهبا ع ها أحربعه تلم 808/8 برقم 6810//33.وأبو إداود 
٠١8/1‏ رقم هه١)ء‏ والترمذي تعليقاً ( ١57/1١‏ رقم 9 )» وابن ماجه 
(185/1 رقم 044 )ء وأحمد ( 57/1 )ء وابن أبي شيبة في المصنف ( ١071/١‏ )» 


/اعه 


تآخر اية الوضوء , وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول » فكان 


واحتج القائلون بجوازه بما رواه ل 2 أنه كان يعجبهم حديث جرير » وذلك 


)1غ( 


واللفيقي ,03 ارقا )قن إريدة بن النسيب 2 أن لبن ل م المواك بوه 


الفتح بوضوءٍ واحدٍ , ومسحّ على مُحفيه » فقال لَه عُمر : لقد صنعتٌ اليومٌ شيئاً ل 
تكن تصنَعْهُ . قال : « عمداً صنعيّه يا عمرٌ » . 

© ( ومنها ) ما أخرجه مسلم ( ١18١/١‏ رقم 3075/84 ) » وأبو داود ( ٠١5/1١‏ 
رقم 1٠5*‏ )» والترمذي ١71/1١‏ رقم ٠١١‏ )»ء والنساقي ( 78/1١‏ )» وابن 
ماجه ( ١85/١‏ رقم 511 ) » وأحمد ١7/5‏ ) . وابن أبي شيبة ( ١‏ //اا١‏ )ء 
والطيالسي ( ص١اه١‏ رقم ,.)١١١5‏ والجالم .)١5١/1١(‏ و(١/١7١)ء‏ 
والسيقي ( 571/١‏ )2 والدولاني في الكنى ( 85/١‏ ) ؛ والبخاري في التاريخ 
الكبير (؟ )٠١7/‏ » وأبو نعبم في ذكر أخبار أصبهان ١(‏ /554؟) عن بلال : « أن 
رسول الله عَيُْهِ مسح على الخفين والخمار » . 

. والخمار : يعني العمامة ؛ لأنها تخمر الرأس » أي تغطيه . 

© ( وهنها ) ما أخرجه البخاري ( 491/1١‏ رقم 5807 ), ومسلم 5١10/1١‏ 
رقم 575/075 )» وأبو داود ( ٠١/١‏ رقم ١64‏ )ء والترمذي ( ١95/1١‏ 
رقم 95 ) » والنساق ( 8١/١‏ )» وابن ماجه ( 180/1١‏ رقم 54 ), وأحمد 
(: /8ه“ )» والطيالسي ( ص 95 رقم 558 ). وابن خزيمة ( 44/١‏ رقم 
7 )ء وابن الجارود في المنتقى ( رقم 858١‏ ) » والطحاوي في مشكل الاثار 
191١/5‏ )» والبيقي ( 770/1١‏ )ء والدارقطني ( ١95/1١‏ رقم 1١‏ -05)ء 
وعبد الرزاق في المصنف ( ١514/١‏ رقم 757 )» وابن أي شيبة في المصنف ( 175/١‏ )؛ 
وأبو نعم في الحلية ( ٠7‏ /./ 01 واطاة بو المسدركة 1 011 

عن همام بن الحارث قال: «رأيتُ جريرٌ بن عبد الله بال » ثم توضاً » ومسحّ على 
لبه ند ان فسكل فقال : رأيت النبي عَيِقُهِ صنعٌ مثل هذا » قال إبراهم : 
فكان يعجبُهم ؛ لأنْ جريراً كان من آخرٍ من أَسْلَمَ . 

في صحيحه ( 711/١‏ رقم 777/77 ) وغيره كا علمت أعلاه من حديث جرير 


مه 


أنه روى:« أنه رأى النبي َيه بمسح على الخفين , فقيل له : إنما كان ذلك قبل 
نزول المائدة » فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة » . وقال المتأأخرون القائلون 
بجوازه : ليس بين الآية والآثار تعارض » لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى 
من لا خف له » والرخصة إنما هي للابس الخف . وقيل : إن تأويل قراءة الأرجل 
بالخفض هو المسح على الخفين . وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار 
الصحاح الواردة في مسحه لَه إنما كانت في السفر”" » مع أن السفر مشعر 
01 قلت + بل,وروتك الأحاديك الصحيحة بكلة الأمرين :فم الأخاديث المصرحة تبآن 
ذلك كان في السفر حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري ( 505/01١‏ رقم 
6٠*‏ )ء ومسلم ( 559/1١‏ رقم لالا /4ا؟ )2 وأبو داود ( ٠١/1١‏ رقم 
9 )ء والترمذي ( ١77/١‏ رقم 41 ) » والنساقي ( 87/١‏ ) » وابن ماجه 
181/1 رقم ه4ه )2 وأحمد ( 4 /ه1؟ )ء الدارمي ١8١/1١‏ )» والحام 
170/1 )» والطبراني في الصغير ( 7١9/1١‏ رقم 854 -الروض الداني ) » 
وأبو نعم في الحلية  (‏ /175 ) » والطيالسي ( صهة رقم 549 ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف ( 175/١‏ ) » والدارقطني ( ١97/١‏ رقم 4 ) » والبهيقي في السنن 
الكبرى ( 77١/١‏ ) » وابن خزيمة ( 97/1١‏ رقم ١4١‏ )», والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( ١‏ /87 ) » وابن عدي في الكامل ( 505/١‏ ) . 
قال : كنت مع النبي عه في سَفر . فقالّ : « يا مغيرة حَُذٍِ الإداوة » فأخذثها . 
م عرجاينة . فانطلق رسول الله عَم حتى توارى عني فقضى حاجتة ‏ ثم جاء 
وغليه نه شامية طزوقة الكسق . فذهبٌ يُخرج يده من كمها فضاقت عليه . فأخرج 
يَدمُ من أسفلها . فصببتٌ عليه فتوضأ وضوءَهٌ للصلاةٍ » ثم مسح على خفيه ثم صلى . 
© ومن الأحاديث المصرحة بن المسح على الخفين كان في الحضر حديث حذيفة. 
الذي أخرجه مسلم ١١/8/1١‏ رقم 377/78 ) . 
ل لل 
« ادنّه » فدنوتُ حتى قمثٌ عند عَقبيه . فتوضا » فمسمّ على خفيه » . 
قلت : ظاهر بل صرع في أن ذلك كان بالمدينة ؛ لأن السباطة إنما تكون بالحضر .. 
ويغني عن هذه الأحاديث الصحيحة في توقيته عَيُّهُ للمقيم يوماً وليلة » وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليها ؛ فإنها قاطعة للنزاع في المسألة . 
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بالرخصة والتخفيف . والمسح على الخفين هو من باب التخفيف » فإن نزعه ما 
يشق على المسافر . 


المسألة الثانية : 


وأما تحديد امحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار » فقال قوم : إن الواجب 
من ذلك مسح أعلى الخف . وإن مسح الباطن - أعني : أسفل الخف - 
مستحب » ومالك أحد من رأى هذا والشافعي » ومنهم من أوجب مسح 
ظهورهما وبطونهما » وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك » ومنهم من أوجب 
مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون » وهو مذهب أي حنيفة وداود 
وَسقيان وجماغة + وَعنَد أحتهب"" فقال: إن الؤاجب. .مس الباطن > أو الأعن 
أهما مسح”" » وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك » وتشبيه المسح 
بالغسل » وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين: 


0 : 5 1 5 9 
أحدهها : حديث لعشيو فيه ولد أنه عَينه مَسَّحَّ عَلَى الحُف وباطيه ) . 


: هو أشهب بن عبد العزيز بن داود » أبو عمرو ء فقيه مالكي مصري ومحدث قيل‎ )١ 
اسمه مسكين » وأشهب لقبه . روى عن مالك والليث » وابن عيينة » وعنه محمد‎ 
» بن إبراهم المواز الفقيه المالكي . قال عنه ابن عبد البر : كان فقيباً » حسن الرأي‎ 
.) ه٠١15‎ ( والنظر صنف كتابا في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان . توفي سنة‎ 
.]) //ا14: -8ه1‎ ١ ( انظر ترتيب المدارك‎ [ 

(؟) نسخة فاس : والأعلى مستحب . 

زفة وهو حديث ضعيف . 
أخرجه أبو داود ( ١١5/١‏ رقم 150 ) ء والترمذي ( ١77/1١‏ رقم 97 ) » وابن 
الجارود رقم ( 85 )» وأحمد'( 4 761١/‏ )ء والدارقطني ( ١95/1١‏ رقم 5 ).- 
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ولاخ 2 حتديك اهز لوال 86 الذي بنرا لكان اسفن لازن 
بالمْسْح. مِنْ أعلاهُ » وقد رأيت رسول الله مُه يُمسح على ظاهر خفيه » فمن 
. ذهب مذهب الجمع بين الحديثين ؛ حمل حديث المغيرة على الاستحباب » 
وحديث علي على الوجوب . وهي طريقة حسنة . ومن ذهب مذهب الترجيح ؛ 
أخذ إما بحديث علي , وإما بحديث المغيرة » فمن رجح حديث اللمغيرة على حديث 
علي ؛ رجحه من قبل القياس , أعني : قياس المسح على الغسل » ومن رجح 
حديث على رجحه من قبل مخالفته للقياس » أو من جهة الستد » والأسعد في 


يي 


هذه المسألة هو مالك . وأما من أجاز الاقنصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم 
له حجة ؛ لأنه لا هذا الأثر اتبع » ولا هذا القياس استعمل , أعني: .قياس المسح 
عل الفسل . 


١ -‏ والببيقي 550/1١‏ )» وابن ماجه ( ١87/1١‏ رقم .5ه ). 
من طريق الوليد بن مسلم . عن ثور بن يزيد » عن رجاء بن حيوة » عن كاتب 
المغيرة » عن المغيزة قال أبو داود ( ١ : ) ١١7/1١‏ وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا 
الحديث من رجاء » وقال الترمذي ( ١ : ) ١55/١‏ وهذا حديث معلول » لم يسنده 
عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم . قال أبو عيسى : وسألتٌ أبا زرعة ومحمد 
ابن إسماعيل عن هذا الحديث:؟ فقالا : ليس بصحيح , لأن ابن المبارك روى هذا. 
عن ثور عن رجاء بن حَيْوَةَ » قال : حُدّئت عن كاتب المغيرة : مرسل عن النبي 
عله ولم يُذكر فيه المغيرة » . ش 
وانظر تلخيص الحبير ( ١5١- ١89/ ١‏ ) » ونصب الراية ( .)1١85- 181/0١‏ 

. وهو حديث حسن‎ )١( 
) 58 رقم‎ ١99/1١ ( رقم 155 )2 والدارقطني‎ ١١4/1١ ( أخرجه أبو داود‎ 
من‎ ) 18١/١ ( وابن أي شيبة‎ » ) ١18١/١ ( والدارمي‎ . ) 557/١ ( والبميقي‎ 
: ) 15١0/١ ( رواية عبد خير عن علي » وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير‎ 
وعبد خير لم يحتج به صاحبا‎ ١ : ) 747/١ ( وإسناده صحيح » لكن قال الببقي‎ « 
. ) .. الصحيح‎ 
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« المسألة الثالئة : 


[ المسح على الجوربين ] 


وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا.على جواز المسح 
على الخفين » واختلفوا في المسح على الجوربين » فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم , 
وممن منع ذلك : مالك والشافعي وأبو حنيفة » وممن أجاز ذلك : أبو يوسف 
ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري . وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة 
الآثار الواردة عنه َل أنه مسح على الجوربين والنعلين”" . واختلافهم أيضاً في 


. 151/1١ ( )ء والترمذي‎ ١189 رقم‎ ١١17/1١ ( (هنها ) : ما أخرجه أبو داود‎ © )١( 
- 491/ 8 ( رقم 59ه ) ء والنساني في الكبرى‎ ١85/١ ( رقم 18 ) » وابن ماجه‎ 
- 581/ ١ ( والبيقي‎ » ) 97/ ١ ( تحفة الأشراف ) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
)ء وأحمد ( 5 /757 ) ء وابن خزيمة في صحيحه رقم ( 194 ) » وابن حبان‎ 4 
.)١488/-03 ( موارد ) . وابن ألي شيبة في المصنف‎ - ١7 : رقم‎ ( 
كلهم من طريق سفيان عن أبي قيس الأودي » عن هُزيْل بن شر حبيل عن المغيرة‎ 
. » ابن شعبة : «أن رسول الله عله توضا ومسحّ على الجوربين والنعلين‎ 
:) ٠ ؟م/١‎ ( |وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح ) . وقال الألباني ف الإرواء‎ 
. ) وهو ”ا قال . فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم‎ « 
: وصحح الحديث ابن التركاني في الجوهر النقي » وأحمد شاكر . وقال الأعظمي‎ 
إسناده صحيح . وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة . ( منهم ) : ابو داود . فقد‎ 
قال عقبه : « كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ؛ لان المعروف عن‎ 
| . » المغيرة أن النبي عَيقُهِ مسح على الخفين‎ 
قلت : هذا ليس بشيء ؛ لأن السند صحيح » ورجاله ثقات © ذكرنا » وليس فيه‎ 
» مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط 5 تقدم بل فيه زيادة عليه‎ 
والزيادة من الثقة مقبولة كا هو مقرر في المصطلح . فالحق أن ما فيه حادثة أخرى‎ 
غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين » وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد » وقد-‎ 
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هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها » ولا يتعدى بها محلها ؟ 
فمن لم يصح عنده الحديث » أو لم يبلغه » ولم ير القياس على الخف ؛ قصر 


- ذكر قوله في ذلك الزيلعي في « نصب الراية » ( ١86/ ١‏ ) فراجعه . 

© (رومتها ): ١‏ 
ما أخرجه ابن ماجه ( ١87/١‏ رقم .51 ) », والطحاوي في شرح معاني الآثار 
97/١(‏ ) وقد أشار إليه الترمذي ( ١179/١‏ ) في الباب . وذكر أبو داود 
)١١5/١(‏ تعليقاً من حديث ابن سنان » عن الضحاك بن عبد الرحمن » عن 
أني مومى الأشعري « أن رسول الله عي توضأ .. ومسبح على الجوربين والنعلين » . 
قال أبو داود :دإنه ليس بالمتصل » ولا بالقوي »© . 

يريد بذلك أن الضحاك بن عبد الرحمن ‏ لم يثبت سماعه من أبي موسى . 

قلت : لكن البخاري في التارخ الكبير ( 4 /777 ) في ترجمته قال : و سمع أبا موسى » 
ثم أشار إلى هذا الحديث في ترجمته إشارته الموجزة كعادته . وسكت عنه » ول يذكر 
له علة . فدل على أنه حديث مقبول عنده على الأقل . وفيه عيسى بن سنان . مختلف 
فيه . وقد ذكره ابن حبان في الثقات ( ٠/0‏ -755 ) وقال العجلي في تاريخ 
الثقات : ( ص779 رقم 187 ) لا بأس به ء وقال الحافظ في التقريب ( 7 /18 ) : 
لين الحديث من السادسة . وقال الذهبي في الميزان ( * ”١7/‏ رقم 5874 ) : وهو 
ممن يكتب حديثه على لينه . 

والخلاصة أن الحديث. حسن . 

© (رومنا ): : 

ما أخرجه الطبراني في الكبير ( 50٠0/١‏ رقم ٠١71‏ ) عن بلال رضي الله عنه قال : 
٠‏ كان رسول الله عله يمسح على الخفين والجوربين » . 

© إضافة إلى ما تقدم من الأحاديث . فقد ثبت المسح على الجوربين عن عمرء 
وعلي » وابن عمر . وابن مسعود , وأبي مسعود الأنصاري » وأنس بن مالك » وابن 
عباس » وأَني أمامة » وسهل بن سعد الساعدي » وعمرو بن حريث . والبراء . 
ابن عازب . 

أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف ( 5١1- 199/ ١‏ ) رقم ( علا -1م/1) 
وابن أبي شيبة في المصنف »)١84-1848/1١(‏ والببيقي في السنن الكبرى 
١1م‏ -م.58). ش 


نذا 


المسح عليه » ومن صح عنده الأثر » أو جوز القياس على الخف » أجاز المسح 
على الجوربين » وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان ؛ أعني : البخاري ومسلما 
وصححه الترمذي » ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن 
مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع » والأخرى بالجواز . 


« المسألة الرابعة : 
[ صفة الخف ] 


وأما صفة الخف . فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح » 
واختلفوا في الحرّق » فقال مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا 500 
وحدّد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع . وقال قوم بجواز 
المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفاً » وإن تفاحش خرقه » وممن روي' 
عنه ذلك الثوري » ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه 
القذم ».ولو كان يسيرا فى عد القولين عه :وسيب اعخلاقي :ف ذلك اععلافيم 
في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر ؛ أعني : ستر خف 
القدمين » أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن راه لموضع الستر ؛ لم يجر 
المسح على الخف المنخرق ؛ لأنه إذا انكشف من القدم شيء ؛ انتقل فرضها من 
المسح إلى الغسل » ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة ؛ لم يعتبر الخرق ؛ ما دام 
يسمى خخفاً . وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير ؛ فاستحسان ورفع للحرج . 
وقال الغوري : كانت خحفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف 
“النائن هلو كان في: :ذلك تحظر » :لورد وتقل غتيم + قلك:: هذه المسالة عي 
مسكوت عنها . فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه عَيّهِ ٠‏ وقد قال 
تعال : ظ لين بلاس ما لزْل لهم 04" . 
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« المسألة الخامسة : 
[ توقيت مدة المسح على الخفين ] 
وأما التوقيت » فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه » فرأى مالك أن ذلك غير 
مؤقت » وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة » وذهب 
أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار 
في ذلك » وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث7": 


أحدها: حديث علي عن النبي عله أنه قال : « جعل رسول الله عَيه ثَلانة 

ص مءومار © و 5 مامرة 7 2 ع 8 0 2( 9 

» قول ابن رشد يفيد أن التوقيت لم يرد فيه إلا حديث علي » وحديث ألي بن عمارة‎ )١( 
وحديث صفوان بن عسال . وليس كذلك . فقد ورد التوقيت من طرق كثيرة بلغ‎ 
وابن‎ » ) 87/ ١ ( معها حد التواتر » كا نص عليه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. وغيرهما‎ ) 5١١ ( /؟56 ) المسألة رقم‎ ١ ( حزم في المحلى بالآثار‎ 
: وذلك أنه رواه عن النبي عَيُه أيضاً‎ 


١‏ - أبو بكرة ؟ - خزيمة بن ثابت ‏ ” - ابن عمر 
غ - ابن مسعود ٠‏ ه - عوف بن مالك 5 - جرير 
ا - المغيرة 8ت البراء ين حار" 58> أت 
-٠‏ أبو بردة 5- ابن عباس - أبو أمامة 
-١+‏ أمامة بن ليلق 145- يعلى بن مرة 6- أبو هريرة 
5- عمر بن الخطاب /ا١-‏ بسلال - خالد بن عرفطة 


8- مالك بن أنس -٠.١‏ مالك بن ربيعة -5١‏ أبو سعيد الخدري 
5- يسار بن سويد ١‏ 517- زيد بن خزيم 
[ انظر تخريجها في كتابنا : « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة ] . 
(؟) في صحيحه ( 5١١/١‏ رقم 808 /5ا” ). 00 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( صده١‏ رقم ؟1 ) » والحميدي ( 515/١‏ رقم 45 )2- 
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والثاني : عحديث أي ين عمارة» أنهدقال ةتنا زعول الله أأمسح على الخنف ؟قال: 


« نعم )» قال : يوما ؟ قال : « نَعَم »» ويومين ؟ قال : « نعم »» قال : وثلاثة ؟ 


قال : « نَعَمْ » حتى بلغ سبعاً . ثم قال : ١‏ امْسَحْ ما يدا لك » خرجه أبو داود'"' 
0( ش 


والثالث : حديث صفوان بن عسال قال : «( كنا في سفر فأمراننا ألا ننزع 


2 


إفلة 


وغبد الرزاق في المصنف 7١5/١١‏ رقم 1784 )2 وابن أي شيبة في المصنف' 
(1107/1)ء وأحمد 45/1١‏ )» والدارمي 181/1١‏ )ء والنساتي 85/١‏ )» 
وابن ماجه ( ١87/١‏ رقم 5517 ) » وابن خزيمة ( ١‏ //91 رقم ١14‏ ) ؛ والطحاوي 
في شرح معاني. الآثار ( ٠») 81١/ ١‏ وأبو عوانة ( 71/١‏ )» وأبو نعيم في الحلية 
(505م)ء والبييقي (١1/ها1)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في المسند ( 578/1١‏ 
رقم 4 /714 ) كلهم من حديث شري بن هافىء » قال : سألت عائشة رضي الله 
عنها عن المسح على الخفين فقالت : اسأل علياً فإنه أعلم بهذا مني » كان يسافر مع 
رسول الله مََِهِ فسألته فقال : جعل رسول الله عه ... الحديث . 

في السئن ( ٠١9/١‏ رقم ١58‏ ) . وقال : « وقد اختلف في إسناده » وليس هو 
بالقوي . ورواه ابن أني مريم ويحيى بن إسحاق والسَلَيْخِيُ عن يحبى بن أيوب » وقد 
اختلف في إسناده ) اه . 

في شرح معافي الآثار 0174/١‏ . 


. قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ١85/١‏ رقم لاذه ) » والحاكم في المستدرك ( ١7١/١‏ )؛ 


والدارقطني ( ١98/١‏ رقم ١9‏ ) » والبييقي ( 518/1١‏ -5107/9 ). وهو حديث 
ضعيف . ضعفه أكثر الحفاظ . [انظر : « تلخيص الحبير ( ١57/01١‏ )غ والمجموع 


.]) ١ال4-‎ ١الال/‎ ١ ( للنووي » ونصب الراية‎ ) 185/١١ 


. هكذا رواية الترمذي » ورواية النسالي : « ثلاثة أيام بلياليين من غائط وبول ونوم 


إلا من جنابة » . 

قلت : حديث صفوان بن عسّال . أخرجه الترمذي ١١9/١١‏ رقم 95 )2 
والنسائُ ( ١‏ /88). وابن ماجه ( ١51/1١‏ رقم 478 )»2 والطيالسي ( صء ١‏ 
رقم ١1177‏ ) وابن أبي شيبة ( ١‏ /17/8-1117 ) والشافعي في ترتيب المسند ( ١‏ /41- 
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قلت : أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم . وأما حديث أبي بن عمارة 
فقال فيه أبو عمر بن عبد البر”؟: إنه خديث لا يثبت » وليس له إسناد قاتم : 
ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي . وأما حديث صفوان بن عسال 
فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم . 
بحديث الترمذي , وأبو محمد بن حزم » وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب 
لحديث أبي كحديث علي » وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال : إن حديث 
صفوان وحديث علي خرجا مخرج السؤال عن التوقيت » وحديث أي بن عمارة 
نص في ترك التوقيت » لكن حديث أبِي لم يثبت بعد » فعلى هذا يجب العمل 
بحديثي علي وصفوان » وهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس 2 
وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة ؛ لأن النواقض هي الأحداث . 


« المسألة السادسة : 1 
[ شروط المسح على الخفين ] 


وأما شرط المسح على الخفين » فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر 

الوضوء » وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذاً . وقد روي عن ابن القاسم 

- رقم 2)١55‏ وأحمد ( 569/5 )» والبخاري في التاريخ الكبير ( * /15 )» 
والدولابي في الكُنى ( ١‏ /175 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /25 ) » 
والدارقطني ( ١97/1١‏ رقم 1١5‏ )» والبييقي في السنن الكبرى ( 55/1١‏ )ء 
وأبو نعم في الخلية ( 7١48/7‏ رقم 89٠.‏ )2 وابن خزيمة ( 99/١‏ رقم )١95‏ 
وابن حبان ( رقم 8 - موارد ) قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ). 
ونقل عن البخاري أنه قال :«أحسن شيء في الباب حديث صفوان » . 
والخلاصة أن حديث صفوان حسن . وقد حسنه الألباني في الارواء ( 140/١‏ - 
0١‏ رقم ٠١4‏ ) وانظر : نصب الراية للزيلعي ( .)1١87-185/ 1١‏ 

(1) في الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار ( ١‏ /لاا؟ ) . 


517/ 


عن .مالك ذكره ابن لبابة”'2 قي [ المنتخب ع]ء وإنما قال به الأكثر لثبوته في 
حديث المغيرة'" وغيره إِذْ أراد أن ينزع الخف عنه » فقال عَيتمِ : ٠‏ دَعْهُما فإني 


عمر "وو 


أَدْحَلتَهُما وَهمًا طاهرئان » . والنخالف حَمّل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية » 
واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه 
هل يمسح عليهما ؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب » ورأى أن الطهارة تصح لكل 
عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء ؛ قال بجواز ذلك » ومن رأى أن 
الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء 
الطهارة ؛ لم يجز ذلك » وبالقول الأول قال أبو حنيفة » وبالقول الثاني قال 
الشافعي ومالك » إلا أن مالكاً لم يمنع ذلك من جهة الترتيب » ولإما منعه من . 
جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كال جميع الطهارة » وقد قال 
عله : « وهما طاهرتان ») قاخير عن الطهارة الشرعية . وفي بعض روايات 
المغيرة”©:( إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما » . وعلى 
هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه » 
وقبل أن يغسل الأخرئ ؛ فقال مالك : لا مسح عل اللفين ؛ لأنه لأبس لالخف 
قبل تمام الطهارة » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق'' . وقال أبو حنيفة 
7 هو محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة » أبو عبد الله : شيخ المالكية في زمانه في الأندلس » 
وكان حافظا لأخبارها » وله حظ في النحو والشعر . ولي الصلاة بقرطبة » وسمع 
الموطأ من يحبى بن مزين » وروي عنه خلق كثير . من كتبه : [ المنتخبة ] قال ابن 
حزم الفارسي : ليس لأصحابه مثلها » وهي على مقاصد الشرح لمسائل المُدَوَئَة . 
توفي سنة ( 8٠*1ه‏ ) [ ترتيب المدارك ( ؟ 1١05-594/‏ )]. 
ولا أخرجه التشاري 3 إشناع ارق :2:5 وعسلم و لأ رقم 0/1 
(5) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف ( 179/١‏ ) من حديث أي هريرة بهذا اللفظ . 
وأخرجها الحميدي في المسند ( ؟ /ه*5 رقم 76/8 ) عنه قال : قلت : يا رسول الله » 
أيمسح أحدنا على الخفين . قال : « نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان » . 
(4:) هو إسحاق بن إبراهم بن مخلد المعروف بإسحاق بن راهويه : الإمام المحدّث الفقيه - 
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والثوري والمُرّي' والطبري وداود : يجوز له المسح » وبه قال جماعة من 
أصنعات مالك منهم مطرف0) وغيره » وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الكن الأول 
الخف أن لا يكون على خف اخر عن مالك فيه قولان . وسبب الخلاف هل 
كا تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف . كذلك تنتقل طهارة الخف 
الأسفل الواجبة إلى الخف الأغلى ؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى ؛ أجاز المسح 


« المسألة السابعة : 


000 


(00 


[ نواقض المسح على الخفين ] 


فأما نواقض هذه الطهارة ) فإنهم أجمعوا عل آنا نواقض الوضوء بعينها » 


الكبير » شيخ المشرق » سيد الحفاظ » كنيته  :‏ أبو يعقوب ») . ولد سنة ( ١١ه‏ ) 
وارتحل ولقي الكبار » وكتب عن خلق من أتباع التابعين » مع من سفيان بن عبينة » 
ووكيع بن الجراح » وحدث عنه أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » والبخاري » 
ومسلم . وأبو داود » والنسالي توفي سنة ( 8ه ) . [ سير أعلام النبلاء 
اع ْ 

هو جنادة بن محمد بن أي يحبى المرّي الدمشقي © مفتى دمشق » حدث عن ابن 
عيينة » وعنه البخاري في بعض تاليفه . وأبو حاتم » كناه البخاري :«أبا عبد الله)» 
وذكره أبو زرغة الدمشقي في المفتين بدمشق . توني سنة ( 176ه ) [ سير أعلام 
البلاء ١‏ ١9/951؟‏ )]. 

هو مطرق بن عيد اذ بن اقرف + ابى أحك نالك يق أن الأمام ...بزو أعتةا + 
وصحبه سبع عشرة سنة . روى عنه أبو زرعة » وأبو حاتم . والبخاري » وخرج 
عنه في صحيحه . قال عنه ابن حنبل : « كانوا يقدمونه على أصحاب مالك © توفي 
سنة 9( ١١١ه‏ ). [ترتيب المدارك ( ١‏ /مه" -.5؟)ع]. ١‏ 
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واختلفوا هل نزع الخف ناقض هذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه وغسل 
قدميه ؛ فطهارته باقية » وإن لم يغسلهما وصلى ؛ أعاد الصلاة بعد غسل قدميه » 
وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة » إلا أن مالكا رأى أنه 
زه ادنك اسائف الوسر عل زايه ىق .وجري الزالاة عل الترية الدي 
تقدم . وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء » وليس عليه 
غسل » وممن قال بهذا القول داود”" وابن أبي ليل" . وقال الحسن بن حي" ": 
إذا تزع خفيه فقا بطلت طهارته » وبكل واحد من هذه الأقوال الثلائة قالت 
طائقة من فقهاء التابعين + وهذه المسألة هي مسكوت عنها . وسيب اختلافهم 
هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة » أو بدل من غسل القدمين 
عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا:هو أصل بذاته ؛ فالطهارة باقية » وإن نزع 
الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما » وإن قلنا : إنه بدل » فيحتمل أن يقال: 
إذا نزع الخف ؛ بطلت الطهارة » وإن كنا نشترط الفور » ويحتمل أن يقال:إن 
غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور . وأما اشتراط الفور من حين نزع 
الحف فضعيف » وإنما هو شيء يتخيل فهذا ما رأينا أن ثثبته في هذا الباب . 
(1) هو داود بن علي بن داود » أبو سليمان » صاحب اللذهب الظاهري » ولد بالكوفة 
ورحل إلى نيسابور » فأخذ عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور . ثم سكن بغداد » 
وانتبت إليه رئاسة العلم فيها . له كتب في. الاأصول والفقه . توفي سنة ( ١07١15ه‏ ) 
[َ تاريخ بغداد 5١9/40‏ ) ] . 
(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي . كان فقيها صدوقا صاحب 
سنة » جائز الحديث قارئا عالما . روى عن الشعبي وعطاء » وعنه شعبة ووكيع 
وأبو نعم . توفي سنة ( 44 ١ه‏ ) . [ ميزان الاعتدال ( * 5١/‏ رقم 855/ ) ] . 
(0) هو الحسن بن صالح بن حي » أبو عبد الله الكوني : فقيه عابد ومحدّث . روى عن 
إسماعيل السدّي . وعطاء بن السائب » وعنه ابن اللمبارك » ووكيع . أخرج له 
البخاري في : « صحيحه ) في الشهادات . توفي سنة ( 59١ه‏ ) . [ سير أعلام 
النبلاء 3503/7/١‏ )]. 


0 البات: النالك-:0 
[ في الياه ] 


والأصل في في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى : 9 وَيِتَزّل عليكم مِنَ 


السسّماء ماءً تطؤركة بد 6414 رقالة : © فَلَعْ ئجدُوا ماءً فَيَمّموا صعيداً 


يا 4 


زف 


وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة ف نفسها مطهرة 


لغيرها » إلا ماء البحرء فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذا”»: وهم 


محجوجود بتناول اسم الماء المطلق له وبالائر الذي خرجه 7ن وهو قوله 


(00 
(00 
0 


(5 


سورة الأبفال 4 103 )1 

سورة النساء : ( 57 ) . 

قال الزرقاني في شرخ الموطأ ( ١‏ /57 ) 00000 
عليه جمهور السلف والخلف . وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف 
أو مؤول بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده ) اه . 

في الموطأ : ( ١١/1١‏ رقم ١١‏ ). وهو حديث صحيح . 

قلت : وأخرجه أبو داود ( 54/١‏ رقم 88 ) » والترمذي ( ٠٠١/١‏ رقم 14 ) 
وقال : « حديث حسن صحيح ؛ »ء والنسائي ( ١‏ / 0ه رقم 8ه ) و( ١75/١‏ 
رقم +8" ) ,و ( 7١1/17‏ رقم .هس؛ ) » وابن ماجه( ١85/١‏ رقم 585 )؛ 
وان أن الاق لفقم ات وان العرمة 10 هيرق 1101 
والشافعي في الأم ( ١‏ /15 ) » وفي ترتيب المسند ( 55/١‏ رقم 11 )» وأحمد في 
المسند (+/0 «5١.‏ ,4لا .895 ), والدارمي )2)١85/١(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير ( © /474 ) » وابن حبان في صحيحه ( 071/5" رقم 
)و( صهء” رقم ١١9‏ - موارد ) ء والحاكم في المستدرك ( ١40/١‏ )»؛ 
وفي علوم الحديث ص/م » والبببقي ( 7/١‏ ) وغيرهم . 5 


الا 


لَه في البحر : « هُوَ الطَِّورُ ماؤه الجلّ مَيثهُ » . وهو وإن كان حديثا مختلفا 
في صحته . فظاهر الشرع يعضده , وكذلك أجمعوا”" على أن كل ما يغير الماء 
ع وله لشغانا أله لوده عو الطيارة ولعظوين الذقادفا اذا روي 
في الماء الآجن عن ابن سيرين » وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له » 
واتفقوا”" على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر 
من واحد من هذه الأوصتاقك" © أنه لاتصوز :به الوضتوء ولا الطهور . ل 
على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه » وأنه 
افو افوخ انها هرا عله من هل اناك يووا افراع ل ل ا 
تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب . ا 


(00 


(0, 


زه 


وهو من رواية مالك عن صفوان بن منُلِم » عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق » 
عن المغيرة بن ألي بْردَة أنه سمع أبا هريرة يقول ... الحديث 

وانظر الكلام عليه في تخريجنا لبلوغ المرام الحديث الأول . 

قال ابن المنذر في كتابه « الإجماع » صخ" : « وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن 
من غير نجاسة حلت فيه جائز . وانفرد ابن سيرين . فقال : لا يجوز ) . 

© الآجن : الماء الذي يطول مكثه » وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من 
غير نجاسة حلت فيه . [ النباية : 55/0١9‏ خلال )]. 

قال ابن المنذر في كتابه « الاجماع » ص8" : ٠‏ وأجمعوا على أن الماء القايل والكثير 
[ذا وقعك: فيه جاسةا+ ققرت اماه طعماً © أو الونا + أى “ره + آنه هن مادام 
كذلك )اها. 

قال ابن المنذر في كتابه م الإجماع ) ص"” : ( وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل 
والبحر ونحو ذلك » إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغْيّر له لوا » ولا طعمًا » ولا ريحًا , 
انه بحاله ويتطهر منه ) اه . 


فى 


« المسألة الأولى : 
الماء المتنبجس ] 


اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أَوْصافه » فقال قوم : هو 
طاهر سواء كان كثيراً أو قليلاً » وهي إحدى الروايات عن مالك » وبه قال 
أهل الظاهر » وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير » فقالوا : إن كان قليلاً كان 
نجساً » وإن كان كثيراً لم يكن نجساً . وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل 
والكثير » فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة 
بحيث إذا حركه ادمي من أحد طرقيّه ؛ لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه . 
وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من هجر , وذلك نحو قلال من 
خمسماثة رطل » ومنهم من لم يجد في ذلك حداً » ولكن قال : إن النجاسة تفسد 
قليل الماء وإن لم تغير أحد أوضافه :+-.وهذا أيضا مروق عن مالك ».وقد روي 
أيضا أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة 
ثلاثة أقوال : قول:إن النجاسة تفسده » وقول:إنها لا تفسده إلا أن يكغير: أخحد 
أوصافه » وقول:إنه مكروه. وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر 
الأحاديث الواردة في ذلك ». وذلك أن حديث ألي هريرة المتقدم'' وهو قوله 
عله : ( إذا استيقظ أحد م من نومه ) الحديث . يفهم من ظاهره أن قليل 
النجانة يكن فلل اله بو كذلك أيضا جديك فى عير" الناريس عند 206 


(1) وهو حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه في الباب الثاني المسألة الثانية . 

(؟) أخرجه البخاري ( 945/01١‏ رقم 584 ) » ومسلم ( ١‏ /ه8” رقم 585/98 )»2 
وأبو داود ( 55/0١‏ رقم 59 )» والترمذي ٠٠١/١١‏ رقم 54 + والنساي 
(1/ه/ا١‏ -5؟7١‏ )ء وابن ماجه ( ١١4/1١‏ رقم 744 )2 وأحمد ( 745/5 )؛ 
والدارمي ١185/1١ ١‏ )ء .وغيرهم من طرق عن أبي هريرة . وله عندهم ألفاظ . 
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أنه قال : « لا يَبُوآَنَ أَحَدُكمْ في المّاء الدّائم ثم يَعْمَسِل فيه » . فإنه يوهم بظاهره 
أيضاً أن قليل النجاسة يتجس قليل الماء . وكذلك ما ورد من النبي عن اغتسال 
الحس دق اماع الزاه 3 توأنا خديف ألثر 3" النايت.: أن أغرايا قم إلى ناحية * 
من المسجد فبال فيها » فصاح به الناس . فقال رسول الله عه : « دَعُوُ » , 
فلما فرغ » أمر رسول الله مُه بزّنوب”” ماء فصب على بوله . فظاهره أن 
قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء » إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك 
الذنوب . وحديث أي سعيد ل كذلك أيضا خر جه أ داود قال : 


) 5.05 رقم‎ ١98/١ ( رقم 91 /*8؟ )ء وابن ماجه‎ ١85/1١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 
من ديك إلى هري فال قال وسيل اه علق : وال يشل ادكو رق الماء‎ 
. الدائم وهو جنب » فقال رجل: كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناولهُ تناولاً‎ 
: من وجه اخخر عنه‎ ) 7١ رقم‎ 55/1١ ( وأبو داود‎ ») 7١/5 ( وعند أحمد‎ 
. » لاسن أحدُك في الماء الدائم ولا يغتسيل فيه من جنابة‎ « 

(؟) أخرجه البخاري ( 754/١‏ رقم 11١‏ )ء ومسلم 585/١‏ رقم 99 /84١)ء‏ 
والترمذي ( ١‏ /75؟ رقم ١44‏ ) ء والنسائي ( ١78/١‏ )» وابن ماجه ( ١15/١‏ , 
رقم 018 ). وأحمد )11١-1١١/8(‏ والدارمي ( 184/1١‏ )؛ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١7/١‏ ). من طرق متعددة . 

(*) الذنوب : الدلو العظيمة . النهاية ( 1071/5 ) . 

(:) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود (١1/ده‏ .رقم 510 )»2 والشافعي في ترتيب المسند 5١/1١‏ . 
رقم. 35 ) » وأبو داود الطيالسي ( ص ١9١‏ رقم 7١159‏ )غ» وأحمد ( 51١/7‏ )ء 
والترمذي ( 45/1١‏ رقم 55 )» والنسائي ( 2١74/1١‏ وابن الجارود في المنتقى 
( رقم 47 ) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١/ ١‏ ). والدارقطني ( 59/١‏ 
رقم ٠١‏ ) » والبهقي ( ١‏ /4 :7517 ) من طرق » عن ألي سعيد الخدري .. وقد 
صحح الحديث أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وأبو محمد بن حزم . قاله : الحافظ 
في التلخيص ( 74/١‏ ) وصححه النووي في المجموع ( 85/١‏ )» والألباني في 
الإرواء ( ١‏ /45 رقم ١4‏ ) » والشيخ عبد القادر في جامع الأصول ( 7 /54 ) . 
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سمعت رسول الله َيه يقال له : إنه يستقى من بثر بضاعة » وهي بكر يلقى 
فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس » فقال النبي َيه : « إن الماءَ لا ينَحجَسُهُ 
شيع » » فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث » واختلفوا في طريق الجمع 
فاختلفت لذلك مذاهبهم ؛ فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الاعرابلي وحديث 
أبي سعيد قال : إن حديثي أي هريرة غيرٌ معقولي المعنى » وامتثال ما تضمناه 
عبادة لا لأن ذلك الماء ينجس » حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت : لو 
صب البولٌ إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء » فجمع 
بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول » ومن كره الماء القليل تحله النجاسة 
اليسيرة ؛ جمع بين الأحاديث » فإنه حمل حديثي أي هريرة على الكراهية » وحمل 
حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما » أعني على الإجزاء . وأما 
الشافعي وأبو حنيفة » فجمعا بين حديثي ألي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري 
بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير . 
وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث . 
عبد الله بن عمر عن أبيه ( خرجه أو داود”") والترمذي”) 2( وطيضحه أبو محمد 
ابن حزم”" قال : سكل رسول الله عي عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب ؟ 
)١(‏ في السنئن : (١1/١ه‏ رقم "5 ). 
0) في السنن : ( ١‏ /لا9 رقم لا" ). 
5 ف لمحل بالآثار : ( ١‏ /هه١‏ رقم ١١5‏ ). 

قلت : كذا قال : ( عن عبد الله بن عمرء عن أبيه ) . 

والصواب : عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ء عن أبيه . 

الشافعي ( ,)١8/1١‏ وأحمد 1١0/5‏ )ء والنسائُ (١1/هلا١1)ء‏ وابن ماجه 

ء)١١5/١( رقم 97 )ء والحاكم‎ 49/١ ( رقم 7١ه )ء وابن خزيمة‎ ١75/1 

والدارقطني ( ١*/1١‏ -58 رقم ١5 - ١‏ ) وأطال في طرقه . 

وصححه الجاع وابن خزيمة » وابن حبان ء» والطحاوي » والذهبي » والنووي »- 
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اقال لازن عن اناك تلو لم شيل 2ه 6 انا ابو معلينة دس إل أن 
الحد في ذلك من جهة القياس » وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء 
بسريان الشركة فإذا كان الماع بحيث يظن أن النجاسة لآ يمكن فيا أن" نسري 
قّ فيه انالا ظافر لكين تعب .عذيق الدسين. فحديت الأعزان المشهور 
معارض له ولابد » فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرّقت بين ورود الماء على 
النجاسة وورودها على الماء » تقالو إذ: ورد عليا الاء كا في حديت الأعزابي: لم 
ينجس . وإن وردت النجاسة على الماء كا في حديث أبي هريرة نجس . وقال 
جمهور الفقهاء : هذا تحكم , وله إذا تؤمل وجه من النظر » وذلك أنهم إنما صاروا 
إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير 
بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه » وأنه يستحيل عينها عن الماء 
الكثير » وإذا كان ذلك كذلك » فلا يبعد أن قدراً ما من الماء لو حله قدر ما 
من الننجاسة لسرت فيه ولكان نجساً » فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءاً 
فجزءاً فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء » وعلى 
هذا فيكورن اخر هوه وزقدهق ذلك الاء كذ طور, ان + لأن كه إلى بها وود 
عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة » ولذلك كان ش 
العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة » أعني : في وقوع الجزء الأخير 
الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة » وهذا أجمعوا على أن مقدار ما 
يتوضاً به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن . واختلفوا إذا وقعت القطرة 
من البول في ذلك القدر من الماء . وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في 
الجمع » هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية » وحديث 
بي سغيد وأنس عل الجواز ؛ لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على 


53 والعسقلاني . 
قلت : والألباني في الإرواء رقم ( 7 ) . وانظر تلخيص الحبير ( ١5/١‏ -18 ) . 
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ظاهرها » أعني : حديثي أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء ؛ 
وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث » وذلك أن ما 
يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالى » وأن يعاف 
وروده على ظاهر. بدنه ما يعاف وروده على داخله » وأما من احتج بأنه لو كان قليل 
النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحداً أبدا » إذ كان يجب على هذا أن يكون 
المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسأء فقول لا معنى له لما بيناه 
من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في امحل 
نضية الام :اكيز الشيكاننة القليلةاء و إن كان سيكب نه ين رق الحا رين 
فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينا إلى الطهارة » ولذلك 
أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة » فإذا تابع الغاسل صب 
الماء على المكان النجس أو العضو النجس » فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة 
بكثرته » ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة » أو يرد 
عليها جزءا بعد جزء , فإذن هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على نوضع الخلااف 
من حيث لم يشعروا بذلك » والموضعان في غاية التباين » فهذا ما ظهر لنا في 
هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالحم فيها » ولوددنا لو أن 
سلكنا في كل مسألة هذا المسلك . لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق 
الزمان عنه » وأن الأحوط هو أن نوم الغرض الأول الذي قصدناه . فإن يسر الله 
تعالى فيه » وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض . 
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© المسألة الثانية : 


[ الماء المتغير ] 


لماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالباً 
متى غيرت أحد أوصافه . فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك 
والشافعي . ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ .. وسبب اختلافهم 
هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء » أعني 
هل يتناوله أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق » وإنما يضاف 
إلى الشيء الذي خالطه فيقال : ماء كذا لا ماء مطلق لم يجر الوضوء به » إذ 
كان الؤضوء إنما يكون بالماء المطلق » ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز 
به الوضوء » ولظهور عدم تناول أسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا 
على أنه لا يجوز الوضوء به » وكذلك في ميأه النبات المستخرجة منه إلا ما في 
كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد . والحق أن الاختلاط يختلف 
بالكثرة والقلة » فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما 
يقال ماء الغسل . وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد » وبخاصة متى تغيرت منه الريح 
فقط . ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف , وقد قال 2َييهِ لأم 
عطية عند أمره إياها بغسل ابنته:ة اغْسِلئَها بماء وَميدْرٍ واجْعَلْنَ في الأخيرة كافوراً 
أو شيا مِنْ كافور )”2 . فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث 
(1) أخرجه البخاري ( ١١5/8‏ رقم ١١67‏ )2 ومسلم ( 545/5 رقم 55 /958 )6 
وأبو داود ( 8 /*.ه رقم 2)*١41‏ والترمذي (# /ه١”#‏ رقم +15)»؛ 
والنسائ ( 4 /8؟ ) » وابن ماجه ( 478/١‏ رقم ١4804‏ )2 وأحمد 1037/50 )ع 
والشافعي في ترتيب المسند ( 7٠٠١*/ ١‏ رقم .٠ه‏ ) » ومالك في الموطأ ( ١‏ /؟؟5 
رقم ؟ ) من حديث أمٌّ عطية . 
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يسلب عنه اسم الماء المطلق » وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في الخالطة والقلة 
والفرق بينهما » فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصافا ء ولم يجزه مع | 
© المسألة. الثالفة : 


الماء المستعمل في الطهارة . اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فقوم لم يجيزوا 
الطهارة به على كل حال » وهو مذهب الشافخي وأني حنيفة » وقوم كرهوه ولم 
يجيزوا التيمم مع وجوده » وهو مذهب مالك وأصحابه » وقوم لم يروا بينه وبين 
الماء المطلق فرقاً . وبه قال 58 ثور وداود واصحابة + وشل أبو يوميق فقال:: 
إنه نجس . وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق 
حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء » وقد ثبت 
أن النبي عَيُْهِ كان أصحابه يقتتلون. على فضل وضوئه'" » ولابد أن يقع. من 
الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل . وبالجملة فهو ماء مطلق ؛ لأنه 
في الأغلب ليس ينتبي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به » 
فإن انتبى إلى ذلك ؛ فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر . 
وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر . وهذا لحظ من كرهه . وأما من زعم أنه نجس 
فلا دليل معه . 
© المسألة الرابعة : 


اتفق العلماء على طهارة أسار المسلمين وبهيمة الأنعام » واختلفوا فيما عدا 
ذلك اختلافاً كثيراً » فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السوّر . ومنهم من 
استثنى من ذلك الخنزير فقط » وهذان القولان مرويان عن مالك » ومنهم من 


"10/١ ( أخرج أحمد في المسند 79/1540 )ء والبخاري في صحيحه‎ 4)١( 
رقم 1489 ) من حديث المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم » في حديث صلح‎ 
الحديبية » وفيه : « وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه ) . ش‎ 
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استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي » ومنهم من استثنى من 
ذلك السباع عامة » وهو مذهب ابن القاسم » ومنهم من ذهب إلى أن الأسار 
تابعة للحوم » فإن كانت اللحوم محرمة ؛ فالأسار نجسة ,» وإن كانت مكروهة 
فالأسآر مكروهة , وإن كانت مباحة فالأسار طاهرة . وأما سور المشرك فقيل : 
إنه نجس ء وقيل: إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر ) وهو مذهب ابن 
القاسه”" » وكذلك عنده جميع أسار الحيوانات التي لا تتوق النجاسة غالباً مثل 
الدجاج امخلاة. والإبل الجلالة والكلاب امخلاة . 
وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء : 


أحدها : معارضة القياس لظاهر الكتاب . 
والثاني : معارضته لظاهر الآثار . 
والغالث : معارضة الآثار بعضها بعضاً في ذلك . 
© أما القياس : . 
فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع ؛ 
وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان » وإذا كان ذلكِ كذلك » 
فكل حي طاهر العين » وكل طاهر العين فسوره طاهر . وأما ظاهر الكتاب فإنه 
عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك . وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير : 
6ع 2 ( 3 7 0 5 
فَإِنهُ رِجْسَ #” . وما هو رجس في عينه ؛) فهو نجس لعينه » ولذلك 
)١(‏ هو الإمام عبد الرحمن بن القاسم . عال الديار المصرية ومفتيها » كنيته أبو عبد الله » 
صاحب الإمام مالك . روى عنه » وعن نافع » وعبد الرحمن بن شري » روى عنه : 
أصبغ . وسحنون » قال عنه النسائي : « ثقة مأمون » وقال مالك : « فقيه » أخرج 
له مسلم في صحيحه » وهو راوي ١‏ مدونة الإمام مالك » عنه . توفي سنة ( ١واه).‏ 
ترتيب المدارك 499/1 -5417 ).0 
0( الأنعام : ( ١48‏ ) . 


استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقطا» ومن ١‏ يستثنه حمل قوله : 
رجس 4 على جهة الذم له . وأما المشرك ففي قوله تعاللى : ل إنها المُشْرِكُونَ 
نَجَسْ 274 . فمن حمل هذا أيضا على ظاهره ؛ استثنى من مقتضى ذلك في 
القياس المشركين . ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه . 

« وأما الآثار : 
فإنها عارضت هذا القياس في الكلب واشر والسباع . أما الكلب فحديث 

أبي هريرة المنفق على صحته » وهو قوله نه : ١‏ ذا ولغ الكل في إنا أحدكم 

يرق ولشقيلة سبع مَرّاتِ 0 وف بعض طرقه : ( وحم بالشراب ,7 

وفي بعضها : ١‏ وَعَفْرُوهُ لَامئَةَ بالثُراب 76© . وأما الهر فما رواه قرّة عن ابن 

)١١‏ التوبة: (8؟1). 

(0) أخرجه مسلم ( 784/١‏ رقم 7079/29 )غ والنسافي ١075/1١‏ -10١1)ء‏ 
وابن الجارود رقم ( 5١‏ ) » والدارقطني ( ١‏ /76 رقم ؟ ) » والبسيقي ( )١8/ ١‏ 
كلهم من رواية علي بن مسهر . عن الأعمش » عن أني رزين » وأبي صالح عن 
أبي هريرة » عن النبي عَيته به . 

(6) أخرجه مسلم ( 594/١‏ رقم 509/9١‏ )ء وأبو داود ( ١‏ /اه رقم ١‏ )؛ 
والترمذي ( ١51/١‏ رقم 4١‏ )ء والنساني ( ١1/١‏ -1178)ء وأحمد 4337/17 ) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 7١/ ١‏ ) » والدارقطني ( 54/١‏ رقم © )» 
والبييقي ( 550/1١‏ ). 
من أوجه عن ابن سيرين » عن ألي هريرة قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ طُهُور إناء 
أَحَدِكُم إذا ولع فيه الكلبُ , أن يغميلَهُ سبع مرات أُولاهُنٌ بالتراب » . 

(8) أخرجه مسلم (١1/ه8١‏ رقم 780/917 )» وأبو داود ( 59/١‏ رقم 74 )» 
والنسايُّ ( ١717/١‏ ) » وابن ماجه ( ١70/١‏ رقم 988 ) , وأحمد ( 6 /85 ) » 
والدارمي ( ١‏ /1848 ) ؛ والدارقطني ( 56/١‏ رقم ١١‏ ) ء والبييقي ( 54١/١‏ - 
3). 
من حديث عبد الله بن مُكَفْل قال : أمرَ رسول الله عله بقعل الكلاب » ثم قال : 
اما بالهم وبأل الكلاب ؟) ثم رتصّ في كلب الصيدء وكلب الغنم وقال: 9إذا ولغ - 


4 


سيرين عن أني هريرة قال : قال رسول الله عله : « طَهُورٌ الإناء إذَا وَل فيه 
الهر أن يُعْسَل مَرَة أو مَرئَيْن "2 . وقرة ثقة عند أهل الحديث . وأما السباع 
فحديث ابن عمر المتقدم”' عن أبيه قال:سكل رسول الله ع عن الماء وما ينوبه 
من السباع والدواب فقال : « إِنْ كان المَاءُ قلْيْن لَمْ يَحْمِل كحيّنا » . وأما 
تعارض الآثار في هذا الباب » فمنها أنه روي عنه أنه سكل يه عن الحياض 
التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع ء فقال : ١‏ لها ما حَمَلَتْ في 
بُلُونها وَلَكُمْ ما غَيَرَ رابا وَطَهُورأ””. ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في 


3 الكلبُ في الإناء فاغميلُوهُ سبع مرات . وعفروةٌ الثامنة بالتراب © . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 51/١‏ -58 رقم ). والحاكم (١10/1)غ»‏ والببيقي 
747/١ (‏ ) كلهم من رواية أني عاصم . عن قرة بن خالد » عن محمد بن سيرين » 
عن أني هريرة قال : قال رسول الله عه : ٠‏ طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل 
سبع مرات » الأولى بالتراب ء» والهر فر أذ مرتين ©4. قرة يشك » قال أبو بكر - 
النيسابوري شيخ الدارقطني - : كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً » ورواه غيره عن قرة . 
ولوغ الكلب مرفوعا » وولوغ الهر موقوفا . وقال النووي في « المجموع ١78/1١ (٠‏ ): 
«ذكر الهرة ليس من كلام النبي عله بل هو مدرج في الحديث» من كلام أني هريرة 
موقوفاً عليه » كذا قاله الحفاظ وقد بين البييقي وغيره ذلك » ونقلوا دلائله وكلام 
الحفاظ فيه ... » . والخلاصة أن الحديث ضعيف لم يثبت . 

(؟) وهو حديث صحيح تقدم قريباً . 

() وهو حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه ( ١77/1١‏ رقم 519 )ء والطحاوي في 
مشكل الآثار ( * /7027 ) » والبيبقي ( 758/١‏ ) . 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أني سعيد 
الخدري : أن النبي عله مكل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع 
والكلاب والحُمُر » وعن الطهارة منها ؟ فقال : « لا ما حَمَلَتُ في بطونِهًا » ولنا. 
مغر طهُور 0.0 
وقال الطحاوي : ٠‏ هذا الحديث ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها ؛ لأنه إنما دار 
على عبد. الرحمن بن زيد بن أسلم » وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية 
من الضعف ©). 5 


,م 


موطئه''' وهو قوله عَتّ: «يا صاحب الحَوْض لا تُخْيرنا فنا ئردُ عَلى المتّباع. وئرة 
عناه وحديك أل :فاده" أرضا اللي خرجه مالك!" أن كيش سكنت له وضوياً 


فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لا الإناء حتى شربت » ثم قال : إن رسول الله 
ْلَه قال : « إِنّها لِيْسَتْ بتجس إنّما هي مِنّ الطوّافِينَ عَلَيَكُمْ أو الطُوّافاتِ » . 
فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور ؛ فذهب 
مالك في الأمر بإراقة سوّر الكلب وغسل الاناء منه » إلى أن ذلك عبادة غير 
معللة » وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس » ول ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء 
التي يلغ فيبا الكلب في المشهور عنه » وذلك كا قلنا لمعارضة ذلك القياس له ؛ 
ولأه طن أضا أل ]إن فين من أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو 
قؤّله تعالى  :‏ فَكُلُوا مما أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ #”" يريد أنه لو كان نجس العين ؛ 


(0) 


(0 


ف 


وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ( ١0/١‏ رقم 7١8‏ ): « هذا إسناد ضعيف . 
عبد الرحمن بن _زيد ء قال فيه الحام : روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وقال ابن 
الجوزي : أجمعوا على ضعفه . رواه أبو بكر بن أي شيبة من قول الحسن » » وقد 
رواه عبد الرزاق في مفقة 1١‏ /لال رقم “550 ) عن ابن جرجج بلاغاً . 
735/١١‏ رقم ١4‏ ) قلت : كان الأصح أن يقول الأثر لا الحديث . فهو أثر موقوف 
على عمر رضي الله عنه » وإسناده منقطع . فإن يحبى بن عبد الرحمن لم يدرك. 
عمر رضي أللّه عنه . 


في موطته ( 7/١‏ رقم 17). وهو حديث صحيح . 


قلت : وأخرجه أبو داود ( 70/١‏ رقم ©« ) والترمذي ( ١67/١‏ رقم 91 )ع 
والنساقي ١‏ /هه )» وابن ماجه'( ١١١/1١‏ رقم 35100 ) . 

والشافعي في ترتيب المسند ( ١‏ /717 رقم 59 ) , وأحمد ( 707/0 ) » وابن خزيمة 
(١/هه‏ رقم 4١١1)ء‏ وابن حبان ( صء5 رقم ١١١‏ حموارد ٠)‏ والدارقطني 
(١١/ا‏ رقم ؟؟1)ء والحجاكم 1١69/١‏ -1.0١1)ء‏ والببيقي (١1/ه45؟7).‏ 
وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني كا في تلخيص الحبير ( 5١/ ١‏ ) » 
والألباني في الإرواء رقم ( ١07‏ ) . ش 


المائدة : ( 5 ). 


كلذ 


لنجس الصيد بمماسته » وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد » والنجاسات 
ليس يشترط في غسلها العدد فقال : إن هذا الغسل إإما هو عبادة » ولم يعرّج 
على سائر تلك الآثار لضعفها عنده . وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان 
الحي . ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سوّره » وأن لعابه هو النبجس 
لا عينه فيما أحسب » وأنه يجب أن يغسل الضيد منه » وكذلك استثنى الخنزير 
لمكان.ألآية المذكورة . وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة 
بنجاسة سور السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها , وأن هذا من باب 
الخاص أريد به العام فقال : الأسار تابعة للحوم الحيوان . وأما بعض الناس 
فاستئنى من ذلك الكلب وار والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك . 
وأما بعضهم فحكم بطهارة سوّر الكلب والمر » فاستثنى من ذلك السباع فقط . 
أما سور الكلب فللعدد المشترط في غسله » ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة 
حديث أبي قتادة له » إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين » والكلب 
طواف . وأما الهرة فمصيراً إلى ترجيح حديث أي قتادة على حديث قرة عن 
ابن سيرين » وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر » وما ورد في معناه 
المعارضة حديث أي قتادة له بدليل الخطاب ؛ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة 
في امحرة بسبب الطواف ؛ فهم منه أن ما ليس بطوّاف وهي السباع فأسارها 
محرمة » وممن ذهب هذا المذهب ابن القانه !أ وأما أبو حنيفة فقال 6 قلنا 
بنجاسة سور الكلب » ول ير العدد في غسله شرطاً في طهارة الإناء الذي ولغ . 
فيه ؛ لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات » أعني : أن المعتبر فيها 
إنما هو إزالة العين فقط . وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة 
الأصول ها . قال القاضي : فاستعمل من هذا الحديث بعضاً ولم يستعمل بعضاً , 
أعني : أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول » ولم يستعمل ما عارضته 
)١(‏ هو القاضي أبو الوليد بن رشد . وهذا من كلام الناسخ . 


45 


مئة الأصول # وعضد ذلك باه .مدهي أن هررزة الى روس اللدايك فيذه 
هئ الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة » 
وقادتهم إلى الافتراق فيها » والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح » 
ولعل الأرجح أن يستئنى من طهارة آسار الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة 
الآثار الواردة في الكلب » ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة 
عين الخنزير والمشرك من القياس » وكذلك ظاهر الحديث » وعليه أكثر الفقهاء , 
أعني : على القول بنجاسة سور الكلب » فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب 
مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه » أعني : أن المفهوم بالعادة 
في الشرع من الأمر بإراقة الشيء » وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء » وما 
اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد » فغير نكير 
أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظاً لها . 

قال القاضي”': وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات” 
إل" أن هذا اذيك معان سول المعى لبس “مد شويةة التتحافة ا مخ شيب 
اما يتوقع أن يكون الكلب: الذي ولغ في الإناء كَلِباً » فيخاف من ذلك السم . 
قال : ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله » فإن هذا العدد قد 
استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمذاواة .من الأمراض"" ... وهذا 
الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية » فإنه إذا قلنا : إن ذلك 
)١(‏ هو القاضي ابن رشد رحمه الله . 
(50) ابن رشد الجدّ . المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة ( 51١/01١‏ ). 
(9) قلت : من ذلك ما أخرجه البخاري ( 59/9 رقم 5545 ) . ومسلم ( ١118/5‏ 

رقم د2 7040/١‏ ). عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله عَيْ : ٠‏ من 

تصبّح كل يوم سبغ تمراتٍ عَجوة لم يضرّه في ذلك اليوم مم ولا سخر » . 


6© ومن ذلك ما أخرجه البخاري ( ١‏ [/5056” رقم .)1١948‏ عن عائشة رضي الله 


عنبا . أن النبي عَُّه قال في مرضه : ١‏ هريقوا علي من سبع قَرَبٍ » . 


هم 


لماءء غير نجس » فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل , 
وهذا طاهر بنفسه » وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال : إن 
الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كَلْبهِ » وهذا الذي قالوه هو عند استحكام 
هذه العلة بالكلاب » لا في مباديها وفي أول حدوثها , فلا معنى لاعتراضهم . 
وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء » وإنما فيه ذكر الإناء » ولعل في سوّره 
خاصية من هذا الوجه ضارة » أعني : قبل أن يستحكم به الكلب » ولا يستنكر 
ورود مثل هذا في الشرع » فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع 
في الطعام أن يغمس”" . وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه ذاء وفي الآخر 
دواء . وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب. هو الكلب المنبي عن اتخاذه 
أو تالكلي' اللضرئ فضفيتك و يهن هذا" العليل + إلا أن يفوك قائل :إن 
ذلك » أعني : النبي » من باب التحريج في اتخاذه . 


ه المسألة الخامسة : 


[ سؤر الرجل والمرأة المسلمين ] 


اختلف العلماء في أسار الطهر على خمسة:أقوال : فذهب قوم إلى أن أسار 
الطهر طاهرة بإطلاق » وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة '. وذهب اخرون 
إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة » ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر 
(1) يشير اللؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ( 590/٠‏ رقم 41لاه5)ء 

وأبو داود ( ؛ ١87/‏ رقم ١844‏ )2 وابن ماجه (5 ١١59/‏ رقم 155014 )ء 

وأحمد ( 7١9/٠‏ -.78 )ء والدارمي ( 98/١‏ -99 )ء وابن خزيمة ( ١‏ /7ه 

رقم 5. ا ور ل 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسَؤل لله عَيله قال : « إذا وقع الذبابٌ في إناء 

أحدى فَليَمْسسَهُ كله ثم ليَطْرَحِهُ » فإن في إحدى جناعيه داءً وني الآخر شفاءً » . 


كم 


الرجل » وذهب اخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسر المرأة ما لم تكن 
الراةعحيا أن خاتفا + -وقست اعروة إل أ لضو اراح بها أن 'يتطهر 
بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معاً . وقال قوم : لا يجوز وإن شرعا معا» وهو 
مذهب أحمد بن حنيل . وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار » وذلك أن 
في ذلك أربعة اثار : 

أحدها : أن النب مه كان يغ اللكاية هوه دادو للع 

: أن النبي عليه كان يغتسل من الجنابة هو وازواجه من إناء و 

والغاني : حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلهل”" . 

والثالث : حديث الحكم الغفاري أن النبي عَيْلم مبى أن يتوضاً الرجل بفضل 


المرأة »؛ خرجه بق ا والترمذي) 


6 © أخرج البخاري ( 777/١‏ رقم 571 ) » ومسلم ( 595/١‏ رقم 551/40 ) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : وكنتٌ أغتسيل أنا والني عه 'من إناء واحدٍ تختيف 
أيدينا فيه » . 
ديعن و له ا ا م 0 
من حديث أم سلمة قالت كنت اأعسل :انا والبيء ْله من إناء واحد من الجنابة » . 
» وأخرج البخاري 1/١١‏ رقم 196 ) وسلم ( 801/١‏ رقم 0911/41 
عن ابن عباس : « أن النبي عَيْتُّهِ وميمونة كانا يغتسلان من إناءِ واحدٍ » . 

0) © العزع ابو ملع :ا رقم 8/1 ). وأحمد 5 / 5٠‏ )» والطيالسي 
( ص١5‏ رقم ١770‏ ) . عن ميمونة زو م يام 0 
غسلها من الجنابة ». وقال الطيالسي : أن الى عله ال - أو قالت - 
بفضل عسلِهًا من الجنابة » . وهو حديث' صحيح . 
© وأخرج الإمام مسلم ( 581/1١‏ رقم 4 /+07 )2 وأحمد 0 ١‏ لحي 

والبهقي ( 188/١‏ ) من حديث ابن عباس : ١‏ أن رسول الله عَيِنهُ كان يغتسل 
بفضل ميمونة ) . 

(0) في السنن 57/1١‏ رقم ١8م‏ ). 

(4) في السنن ( 97/1١‏ رقم 54 ) وقال : حديث حسن . 
قلت : وأخرجه الطيالسي ١‏ ص7١‏ رقم 5ع وأحمد 550/589 )2 


/ام/ 


والرابع : : حديث عبد لله بن 0 "كال ع رسول الله عله أن يغتسل 


الرجل بلكل الرافب والراة بفضل الرجل » ولكن يَشْرَعَانِ ا 


فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين : مذهب الترجيح » 


(00 


2,0 


والبخاري في التاريخ الكبير ( 4 ١85/‏ )» والنساتي ( 179/1١‏ )» وابن ماجه 
(1/؟15 رقم 0م )ب والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /4؟ ) » والبييقي 
(191/1) وهو حديث صحيح . 00١‏ 

قال ابن حتجر في الفتح( ٠ : ) ٠٠٠0/١‏ أخرجه أصحاب السنن » وحسنه الترمذي » 
وصححه ابن حبان » وأغرب النووي - في المجموع ( ١91/١‏ ) فقال : اتفق الحفاظ 
على تضعيفه ) اه . وقال الالباني في الإرواء ( رقم ١١:‏ ) :« صحيح ) . 

عبد الله بن سرجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجم وبعدها مهملة - 
المزني : صحابي جليل » قال البخاري وابن حبان : « له صحبة و نزل البصرة » وله 
عن النبي عه أحاديث عند مسلم وغيره » وروى أيضاً عن عمر وأبي هريرة . 


[انظر ترجمته في طبقات ابن سعد (8/1ه -09 )2 وتهذيب الأسماء واللغات 


559/1 رقم 7٠.٠.‏ )ء والعقد الثمين ( ه /ه5١ ١55-‏ رقم ١58١‏ )2 وسير 
أعلام النبلاء  (‏ /455: -ا5؛ رقم 74 ) ]. 


أخرجه ابن ماجه ( ١5/١‏ رقم 54 )ع والطحاوي ( 741/١‏ ) في شرح معاني 


الآثار » والدارقطني ( ١١5/1١‏ رقم ١‏ ). وهو حديث صحيح . 

قلت : وادعاء وقفه مخالف للقواعد . ومجرد عن الدليل + فإن الذي رفعه ثقة من 

رجال الصحيح ٠‏ فزيادته مقبولة مقدمة على رواية من وقفه . لا سيما وقد أخرجه 

أحد )١١١/14(‏ وأو داوة رجه ركع 40 اوالسناق 01/0 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /4” ) . من طريق ذاو بن عبد الل لوي » 

عن حُميد بن عبد ال رحمن الجمُيّرِيُ قال : لقت رجلاً صحب النبي يِل 6 صحبه 

أبو هريرة أربع سنين قال : وى رنسول الله ع أن تسيل المرأة ويغتسيل الرجل 

بفضل الرأة » وليعْترِفا جميعاً » . : 

فالظاهر أن هذا الرجل هو عبد الله بن سرجس ؛ لأن المتن.واحد » فتكون متابعة 

صحيحة على رفعه . فالحديث صحيح مرفوع . والله أعلم . 
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ْلَه مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث ؛ لأنه مما اتفق الصحاح. 
.على تخريجه » ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معاً أو يغتسل كل واحد منبما 
بفضل ضاحبه » لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه . 
وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر 
الأسار على الإطلاق » وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو 
مذهب ألي محمد بن حزم . وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي 
َه مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معاً » وبين أن يغتسل 
أحدهما بفضل الآخر » وعمل على هذين الحديثين فقط » أجاز للرجل أن يتطهر 
مع المرأة من إناء واحد . ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها » وأجاز أن 
تتطهر هي من فضل طهره . وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها 
وااكيلة جنيك" بتدوةة : افانه أخند :ديق غك اله و مرفي ٠.‏ الآانه مكل أن 
يجتمع عليه حديث الغفاري » وحديث غسل النبي َيه مع أزواجه من إناء 
واحد » ويكون فيه زيادة » وهي ألا تتوضأ امرأة أيضاً بفضل الرجل » لكن 
يعارضه حديث ميمونة » وهو حديث خرجه مسلم , لكن قد علله "ا قلنا بعض 
الناس من أن بعض رواته قال فيه: أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعئاء حدثني » 
وأما من لم يجز لواحد منبما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معاً » فلعله 
لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة . وأما 
من نبى عن سور المرأة الجنب والحائض فقط . فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي 
عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر . 
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٠: المسألة السادسة‎ ٠. 


[ الوضوء بنبيذ افر ] 


صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء 


بنبيذ افر في السفر لحديث ابن عباس" ':«أن ابن مسعود خرج مع رسول الله 


عه ليلة الجن» فسأله رسول الله 8 فقال: دمل مَعَكَّ مِنْ ماء؟) فقال: معي 


نبيذ في إداوتي» فقال رسول الله علا : واصبَبٌ » فتوضاً به » وقال: « شرابٌ 


1 بي ا 000 1 0( 3 5 
وطهور ). وحديث الي رافع مولى ابن © عمر عن عبد الله بن مسعود 


)ع0( 


فق 


فل 


( 


أخرجه أحمد ( 594/1١‏ ) »ء وابن ماجه ( ١85/1١‏ رقم 580 ) » والطحاوي في 


شرح معاني الآثار ( 94/١‏ )» والطبراني في المعجم الكبير ( 77/٠١‏ رقم 
١‏ )ء والدارقطني ( ١/5لا‏ رقم .)1١١‏ 

كلهم من رواية ابن لهيعة » ثنا قيس بن الحجاج , عن حََشٍ الصنعاني . عن عبد الله 
ابن عباس . فأما الطحاوي وابن ماجه . فوقع عندهما م قال ابن رشد ء أن ابن 
ميعرةت شعاد كن بعك ابن حاون + 

وأما الباقون فقالوا: عن ابن عباس » عن عبد الله بن مسعود . فجعلوه من مسنده » 
وهو الصواب ؛ لأن ابن عباس لم يحضر القصة . ولا كان من أهل الرواية . 
وقال البزار : هذا حديث لا يثبت ؛ لان ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت » 
وبقي يقرأ من كتب غيره » فصار في أحاديثه مناكير » وهذا منها . والخلاصة أن 
الحديث ضعيف . 

كذا ني الأصل . وعند الحافظ ابن حجر ١‏ ابنة » عمر » وهو نفيع بن رافع الصائغ . 
[ مذيب النهذيب 150/1١‏ )]. 

أخرجه أحمد (١/ده؛‏ )., والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 95/1١‏ )ء 
والدارقطني ( ١‏ /لالا رقم 1١98‏ ). 

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 0/هه” -558 ) من أربعة طرق كلها 


ضعيقة . - 


0 


مثله » وفيه فقال رسول الله عَيْلُهِ : ( ثَمَرَة طَيبَة وماءٌ طَهُورٌ » . وزعموا أنه 
منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس » وأنه لا مخالف لهم من الصحابة ؛ فكان 
كالاجماع عندهم . وردٌ أهل الحديث هذا الخبر ول يقبلوه ؛ لضعف لسع درؤانة ولاه 
قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله 
َيه ليلة الجنّ”'. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : 8 قَلم 
تجدُوا ماء قَنيَمّمُوا صَعِيداً طَيّا 4”" . قالوا : فلم يجعل هاهنا وسطا بين الماء 
والصعيد » وبقوله عَيَه : « الصّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوءُ المُسْلِم وإنْ لَمْ يد الما 


-2 وقال ابن حجر في الفتح ( ١ : ) 554/١‏ أطبق علماء السلف على تضعيفه » » وقال 
الزيلعي في نصب الراية ( ١457/ ١‏ ) : « ضعف الطحاوي .. حديث ابن مسعود » 
واختار أنه لا يجوز له الوضوء لا في سفر ولا في حضر . وقال : إن حديث ابن 
مسعود روي من طرق لا تقوم مثلها حجة ») . 

)١(‏ ورد ذلك من طريقين : من طريق علقمة » ومن طريق ألي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود . 
فطريق علقمة 
أخرجه مسلم ( "55/1١‏ رقم 450/185 )ء وأبو داود ( 1١‏ /لا” رقم 88 )» 
والترمذي ( ه /5857 رقم 56508 ) , وأحمد ( 355/1 ) والدارقطني ( ٠/1١‏ 
رقم ١١‏ ) وغيرهم . ش 1 
من رواية إبراههم » ومن رواية الشعبي عن علقمة » قال : «قلت لعبد الله بن مسعود » 
من كان منكم مع رسول الله عه ليلة الجن فقال : ما كان معه منا أحد». وقال 
الدارقطني : «هذا الصحيح عن ابن مسعود » . 
وطريق أي عبيدة : 
أخرجَهُ الدارقطني ( 17/١‏ رقم ١١‏ )» والبيبقي ( ٠١/١‏ ) . من رواية عمرو 
ابن مرة قال : « سألت أبا عبيدة بن عبد الله : أكان عبد الله مع النبي َيه ليلة 
الحن ؟ قال : لا ) . 

١؟)‏ الائدة : ( 5 )ء والنساء : ( "1 ). 


5١ 


إلى عَشْرٍ حجَجر ) قَإِذًا وَجَدَ المَاءَ فَلَيُمِسَنَهُ بَشَرَئَهُ »''' . وهم أن يقولوا : إن 
هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء » والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها 
الكتاب » لكن هذا مخالف لقولهم : إن الزيادة نسخ . 


. وهو حديث حسن‎ )١( 

أخرجه أبو داود ( 1١‏ /ه8+” -85٠؟‏ رقم 8815 8886 )ء والترمذي ( 5١١/1١‏ 
رقم 74١)ء‏ والنسائي ,)١01/1١(‏ وأححد 2110-1١4:5/8(‏ 98١1)ء‏ 
وابن ألي شيبة ( ١607- ١65/ ١‏ ) » والطيالسي في المسند ( صا" رقم 184 )»2 
والدارقطني ( ١407/١‏ رقم 5-١‏ ), والحام ( ١1/0- ١5/١‏ )2 والبييقي 
(١/١١؟١)»ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ( 5١17/5‏ )ء. وابن حبان.( صه"ا 
رقم ١95‏ -لموارد ) . كلهم من حديث أي ذر . 

وصححه الحام ووافقه الذهبي» وقال الترمذي : ٠‏ حديث حسن صحيح ».وانظر 
تفصيل الكلام عليه في نصب الراية للزيلعي ( .)١49- 1148/1١‏ 
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0 الباب الرابع 
في نواقض الوضوء ] 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : (١‏ أَوْ جاءً أَحَدٌ مِنْكُمْ من الغائط 
أو لامَستم النْساءً . وقوله عله : ) لا يبل الله 'صلاة مَنْ 0 حت 
يتَوَضاً ؛ . واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط©© 

والريه”*» وال ا 000 

. وهو حديث متفق عليه » تقدم تخريجه في الباب الأول : الدليل على وجوب الوضوء‎ )١( 

(©) لحديث صفوان بن عسال الصحيح . وقد تقدم تخريجه : في المسح على الخفين المسألة 
الخامسة : توقيت مدة المسح على الخفين . 

5 ا ل ا 
يدُ الشيء في الصلاة ة فقال : ٠‏ لا يق - أولا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو 
ريحاً». 

أخرجه البخاري ( ١‏ //ا7؟ رقم /ا8١‏ ) و 787/١0‏ رقم لالا١1‏ ).و (594/14؟ 
رقم ٠١85‏ ). ومسلم ( ١5/1١‏ رقم 75١/948‏ )2 وأبو داود ( ١١5/1١‏ 
رقم ١75‏ ) » والنسائ ( ١/4و‏ -19 ) » وابن ماجه ( ١11١/١‏ رقم 51 )ء 
والبييقي ( ١١4/١‏ )» وأحمد ( ؛ 5١/‏ )»2 وأبو عوانة ( 73١8/١‏ ) . 

(ه) لحديث علي رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاءً » فاستحييثٌ أن أسأل رسول الله 
كيلم لمكانٍ ابنته » فأمرثٌ المقدادّ » فسأَلَهُ , فقال عله : « يغسيل ذكرهُ ويتوضاً ». 
أخرجه مالك 40/١‏ رقم 8ه ) » والبخاري ( ١87/١‏ رقم 1174 ) 2 ومسلم 
547/١‏ رقم 707/107 )ء وأبو داود ١47/١‏ رقم 7١5‏ )غ والنسائي 
)2 وا بن ماجه ( ١178/١‏ ) وأبو يعلى الموصلى في المسند ( ٠5/١‏ 
رقم 4ه /5114). 


دل 


والودي”" لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة . 
[ النواقض الختلف فيها ] 


ويتعلق بهذا الباب ثما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد 
لهذا الباب . ش 


« المسألة الأولى : 
[ الوضوء ثما يمخرج من الإنسان ] 


اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس 
على ثلاثة مذاهب : فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج ء 
وعلى أي جهة خرج ؛ وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم 
من الصحابة السلف فقالوا : كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها 
الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي 
حنيفة . وقال أبو يوسف من أصحاب أي حنيفة : إنه إذا ملا الفم ففيه الوضوء »' 
ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد » واعتبر قوم آخرون المخرجين 


)01 وأما الودي » فلم أجد له ذكراً في المرفوع . 
9 حرج عد الزراق قي لسعب 105/01 رقم 6٠‏ )ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( ١‏ /لا؟ ). 
عن ابن عباس قال : « هو المني والمذي والودي . فأما المذي والودي فإنه يغسل 
ذكره اويتوضاً » وأما المني ففيه الغسل © . 
٠‏ وأخرج الطحاوي في شرخ معاني الآثار 49/١‏ ) عن الحسن في المذي 
والودي » قال : يغسل فرجه مركا وضوءه ه للصلاة .. 
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الذكر والدبر » فقالوا : كل ما حرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من 
أي شيء خرج من دم أو حصا أو بلغم » وعلى أي وجه خرج كان خروجه 
على سبيل الصحة أو على سبيل المرض » وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه 
ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك » واعتبر قوم اخرون الخارج والمخرج 
وصفة الخروج . فقالوا : كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو 
البول والغائط والمذي والودي والر إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض 
الوضوء . فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءاً ولا في السلس » وممن قال 
بهذا القول مالك وجل أصحابه . والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون 
على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريج ومذي لظاهر 
الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك . تطرق إلى ذلك ثلاثة احتالات : 
أحدها لحار الحو راكاي وصوجت لجار للحي وا عل 
راه مالك رحمه الله . 
الاحتّال الثاني : أن يكون الحكم إنما علق ببذه من جهة أنها أنجاس خارجة من 
البدن؛ لكون الوؤضوء طهارة » والطهارة إنما يؤثر فيها النجس . 
والاحتال الفالث : أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنبا خارجة من 
نري الو 0 ْ 
فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث 
المجمع عليها إنما.هو من باب الخاص أريد به العام » ويكون عند مالك وأصحابه 
ما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه ؛ فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على 
أن الأمزدجها حو هن بياب اللناضن أريد به العام » واختلفا أن عام هو الذي قصيدٌ 
به ؟ فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى 
يدل الدليل على غير ذلك » والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج باتفاقهم 


أن 


على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل . وعدم إيجاب الوضوء منه 
إذا خرج من فوق وكلاهما ذات واحدة . والفرق بينهما اختلاف امخرجين » فكان 
هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف ؛ لأن الريحين مختلفان في الصفة 
والزائعة | 

وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس ؛ لكون النجاسة 
مؤثرة في الطهارة » وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من 
الطهارة المعنوية » أعني : طهارة النجس » ويحديث ثوبان”": و أن رسول الله 
َيه قاء فتوضاً » وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما 


) رقم 0م‎ ١47/1١ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

عن أبي الدرداء : « أن رسول الله يله : قاء.فتوضاً , فلقيتُ ثوبان في مسجد 
دمشق فذكرتٌ ذلك لَهُ » فقال : صدق أنا صببتٌ له وضوءة » . 
وقال الترمذي : «وقد جود حسين المعلم هذا الحديث . وحديث حسين أصح شيء 
في هذا الباب ) . 
قلت : إن الحديث إنما هو « قاءَ فأفطر » . 
هكذا رواه أحمد ( + /57: ) » والدارمي ( ١4/ ١‏ )» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ( ١‏ /95 ) » والحاكم في المستدرك ( 5537/١‏ )» والبييقي ( ١55/١‏ )؛ 
وأبو داود ( ؟ /لالالا رقم 554١‏ )ء والدارقطني ( ١8١/5‏ رقمه ). 
قلت قلت : وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي أن نسخ 

» قاء فتوضأً‎ ٠ الترمذي مختلفة في هذا الحرف » ففي بعضها ؛ قاء فأفطر » وفي بعضها‎ ٠ 
وفي أخرى الجمع بينهما : « قاء فأفطر فتوضاً » . ويشهد لهذه الرواية ما في مسند‎ 
أحمد ( /45: ) عن أبي الدرداء قال : « استقاء رسول الله عه فأفطر , فأتي‎ 
. بماء قتوضاً » . ورجاله ثقات , غير أن معمراً أخطأ في سنده على يحبى‎ 
: قال الترمذي : «وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن ألي كثير فأخطأ فيه » فقال‎ 
عن يعيش بن الوليد » عن خالد بن معدان » عن أي الدرداء . ولم يذكر فيه‎ 
الأوزاعي وقال : عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة . وقد صحح‎ 
. ) 1١١١ ( الحديث الألباني في الإرواء رقم‎ 
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: 5 لق سابل 00 _ 
الوضوء من الرعاف وبما روي من أمره عه المستحاضة بالوضوء لكل 
واي فكان المفهوم من هذا كله عند أ حنيفة الخارج النجس 5 


وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها 
وإن خرجت على جهة المرض لأمره عَلّهُ بالوضوء عند كل صلاةٍ المستحاضةً » 


وأما مالك فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة قياساً أيضاً على ما 
روي أيضاً من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط , وذلك أن حديث فاطمة 


. رقم 45 ). بسند صحيح‎ 88/١ ( أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
ورد ذلك : من حديث عَدِيُ بن ثابت » عن أبيه » عن جده . أخرجه أبو داود‎ © ١ 
٠١4/١ ( وابن ماجه‎ ») ١55 رقم‎ *5١/١( رقم 597 )»ء والترمذي‎ 5١8/1( 
: وقال الترمذي‎ ) 5472 117/ ١ ( والبييقي‎ » ) ٠١7/١ ( رقم 578 ) » والدارمي‎ 
. » وهذا حديث تفرد به شريك عن ألي اليقظان‎ 
. قلت.: وهما ضعيفان . ولكن الحديث صحيح بشواهده‎ 
وقال : « عمرو‎ ) ١7/1١ ( ومن حديث عبد الله بن عمرو . أخرجه الحام‎ © 
ابن الحصين » ومحمد بن علاثة - رواة الحديث - ليسا من شرط الشيخين » وإما‎ 
. » ذكرت هذا الحديث شاهداً متعجباً‎ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/80؟ - مجمع الزوائد) وقال الهيشمي : «فيه‎ © 
ْ .) عمرو بن الحصين وهو ضعيف‎ 
وقال : « تفرد‎ ») 740/١ ( ومن حديث جابر بن عبد الله . أخرجه البيبقي‎ © 
به أبو يوسف عن عبد الله بن علي ألي أيوب الأفريقي » وأبو يوسف ثقة , إذا كان‎ 
ْ يروي خرن ققة ب ا‎ 
-مجمع الزوائد ) وقال الهيئمي : « ورجاله‎ 78١/١ ( وأخرجه الطبراني: في الأوسط‎ 
فيهم : عبد الله بن محمد.بن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به » . وأخرجه أبو يعلى‎ 
. ) -تلخيص الحبير‎ ١59/01١ ( بإسناد ضعيف‎ 
-يجمع‎ 581١/1١ ( ومن حديث سودة بنت زمعة . أخرجه الطبراني في الأوسط‎ © 
. » وفيه جعفر عن سودة ء ولم أعرفه‎ ١: الزوائد ) وقال الهيشمي‎ 
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بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته '» ويختلف في هذه الزيادة فيه » 
عي لأ ارو كل سان رلك شعي لو و يا 
على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع » مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه 


١ا؟‏ 
صلى وجرحه يثعب دما”" . : 


المسألة الثانية 
[ الوضوء من النوم ] 


اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب : فقوم رأوا أنه حدث » فأوجبوا 
عر ا 

اذا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث 
ا ا م ا 
إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله » أعني : هل يكون 
منه حدث أم لا؟ 

وقوم فرّقوا بين النوم القليل الخفيف , والكثير المستثقل » فأوجبوا في الكثير 
المستثقل الوضوء دون القليل » وعلْ هذا فقهاء الأمصار والجمهور . ولما كانت 
بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض » وكذلك خروج 
الحدث اختلف الفقهاء في ذلك » فقال مالك : من نام مضطجعاً أو ساجداً فعليه 
الوضوء . طويلاً كان النوم أو قصيراً . ومن نام جالساً ؛ فلا وضوء عليه إلا أن 
يطول ذلك به . واختلف القول في مذهبه في الراكع » فمرة قال حكمه حكم 


.) 955/59 رقم‎ 551/1١ ( رقم 505 )» ومسلم‎ 1١09/١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. بسند صحيح‎ .) 5١ [وم رقم‎ ٠١( ف أخر ج الأثر مالك في الموطأاً‎ 
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القائم » ومرة قال حكمه حكم الساجد . وأما الشافعي فقال : على كل ناتم كيفما 
نام الوضوء إلا من نام جالساً . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا علي 
من نام مضطجعاً . وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في 
ذللشت ذلك أن هاهنا أخادية يوحت طاهزها أنه لين :اق النوم وضوء أمثلا . 
كحديث ابن عباس”:« أن النبي عَْكلهِ دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى معنا 
غطيطه ثم صلى ولم يتوضاً ) وقوله 0 «إذًا تعس أَحَدُكَمْ في الصّلاةٍ 
َل قْذ حَتّى يَذْهَبّ عَنْهُ النوْمُ » ونه لَعلَهُ يَذْهَبُ أن يَستَغْفِرَ رَبهُ فيسب نفْسَهُ ٠‏ . 
وما روي أيض”": « أن أصحاب النبي عَلُهِ كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق 
رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضكون » . وكلها آثار ثابتة وهاهنا أيضاً أحاديث 
يوجب ظاهرها أن النوم حدث » وأبينها في ذلك جنيك زان رب 
وذلك أنه قال : 9 كُنّا في سفر مع النبي َيِه فأمرنا ألا نتزع خفافنا من 
غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة » فسوى بين البول والغائط والنوم » ٠‏ 
مححه الترفدي , ومن حديف أن هزيرة اقلم" وحن قولة 22 + نو إذا 


(1) أخرجه البخاري ( 7١7/1١‏ رقم ١١17‏ )» ومسلم (١/50ه‏ رقم 1738/1١44‏ )2 
وأبو داود ( 47/7 رقم ١١0‏ )»2 والترمذي ( ١١١/1١‏ رقم + والنسافي 
(8/5١9)ء‏ وابن ماجه ( ١/1١‏ رقم 48 )2 وأحمد .)541/1١(‏ 

ل ل الك 0 
من حديث عائشة 

ف 000000 
والترمذي ( ١١5/1١‏ رقم 78 ) » والبييقي ( ١1١9/١‏ ) »ع وعبد الرزاق في المصنف 
١٠١/١1(‏ رقم 48 ) وابن ألي شيبة في المصنف 2)1١*07/1١0(‏ والشافعي 
١507-5/1٠)ء‏ وأحمد ( 778/8 ). من حديث أنس بن مالك . 

4 قر سيت لس ل رق شع ران ل للاطف الا اي 
المسح على الخفين . 


(ه) وهو حديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه في الباب الثاني : معرفة أفعال الوضوء . - 
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انتيفطا أخذكع ين توي «ايكتيل أيدة قل أذ لها فق لوقه :قن هزه 
أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره » وتكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من 
كان عنده المعنى في قوله تعالى : 9 يأيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا فم إلى الصلاة 4 
أي إذا قمتم من النوم على ما رُوي عن زيد بن أسلم'"” وغيره من السلف”" فلما 
تعارضت ظواهر هذه الآثان ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح » ومذهب 
الجمع ؛ فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على 
ظاهر الأحاديث التي تسقطه . وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث 
التي توجبه أيضاً » أعني : على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من 
الأحاديث المسقطة » ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه 
على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل » وهو كا قلنا مذهب الجمهور , والجمع 
أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين . وأما الشافعي فإنما حملها 
على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط ؛ لأنه قد صح ذلك عن الصحابة » 
أعني أنهم كانوا ينامون جلوساً ولا يتوضكون ويصلون . وها أوجبه أبو حنيفة في 
النوم في الاضطجاع فقط؛ لأن ذلك ورد في حديث مرفوع؛ وهو أنه عله قال : 


- المسألة الثانية : غسل اليدين . 

.)5 9 : الائدة‎ )١( 

ف أخرجه مالك ( 71/١‏ رقم ٠١‏ ) . وابن جَرَكٍ الطبري في جامع البيان ( 4 /ج 5 / 
ا 

(9) كالسدي : أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ( 4 /ج 5 .)١١١/‏ 

(4) أخرجه أبو داود ( ١١9/1١‏ رقم 7١١‏ )ء والترمذي ١١١/1١‏ رقم للا )ع 
والطبراني في المعجم الكبير ( ١67/ ١7‏ رقم ١51748‏ ) »ء والدارقطني ( ١59/١‏ 
رقم ١‏ ) والببيقي ( ١١١/١‏ ) وأحمد ( 555/1١‏ ) من حديث ابن عباس . 
وهو حديث منكر . وهو منقطع ؛ لأن أبا.خالد الدالاني لم يسمع من قتادة . - 


١٠و‎ 


« إنما الوْضوعٌ عَلَى مَنْ نام مُضصْطّجعا» والرواية بذلك ثابتة عن عمر”” . وأما مالك 
فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالباً ‏ سبباً لالحدث راعى 
فيه ثلاثة أشياء : الاستثقال . أو الطول » أو الهيئة » فلم يشترط في الهيئة التي يكون 
منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال » واشترط ذلك في الهيئات التي 
لا يكون خروج الحدث منها غالبا . 


© المسألة الثالنة : 


[ الوضوء من لمس المرأة ] 


اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من 
الأعضاء الحساسة + فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضياً إليها ليس ينها 
وبينه حجاب ولا ستر ؛ فعليه الوضوء ء وكذلك من قبلها ؛ لأن القبلة عندهم 
لمس ماء سواء التذ أم لم يلتذاء وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه » إلا أنه 
مرة فرق بين اللامس والملموس » فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس » 
ومرة سوى بينهما » ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة » فأوجب الوضوء 
من لمس الزوجة دون ذوات نحارم » ومرة سوّى بينهما . وذهب اخرون إلى ' 
إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة » في تفصيل لهم في ذلك 
وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة » فإنهم لم يشترطوا لذة 
في ذلك » وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه . ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن 
لن الساء وهو اذهك أن «شيفةة. ولك اسلش من لشفا إلة اشتراظ اللدة 
- وانظر مختصر أي داود ( ١44/1١‏ رقم ١1.‏ ) للمنذري فقد تكلم على الحديث 

فأجاد وأفاد . 
)١(‏ أخرجها مالك في الموطأ ( 5١ / ١‏ رقم ٠١‏ ) بسند منقطع . وأخرجها أيضًا مالك 

في الموطأً ( 7١/١‏ ) بسند صحيح . 


٠١١ 


فإني لا أذكر أحداً من الصحابة اشترطها . وسبب اختلافهم في هذه المسألة 
اشتراك اسم اللمس في كلام العرب » فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي 
0 ؛ ومرة تكني به على الجماع » فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة. 
في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى <( أو لامستمُ النّساءَ 24 وذهب 
آخرون إلى أنه اللمس باليد » ومن هؤلاء من راه من باب العام أريد به الخاص 
فاشترط فيه اللذة » ومنهم من راه من باب العامٌ أريد به العام ؛ فلم يشترط اللذة 
فيه » ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي 
َيِه كان يلمس عائشة عند سجوده بيده'” وربما لمسته'” » وخرج أهل 
الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي مَّه: ٠‏ أنه 
قبل بعضّ نسائهء ثم خرّجَ إلى الصلاةٍ ولم يتوضأ » فقلتُ: من هي إلا أنت؟ 


.) النساء : (93؛‎ )١( 

(؟) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ( 49١/١‏ رقم 17545 )2 
ومسلم ( 5517/١‏ رقم 5١١/515‏ ). 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنامُ بينَ يَدَي رسول الله عه وَرجْلاي في 
قبلته » فإذا سجدّ غمزني فقبضتٌ رجلي » فإذا قامّ بسطتهما والبيوثُ يوم ليس | 
فيها مصابيح ») . 
© وفي سنن النساقي ( ١/١‏ للطكء وح بد مجع عن روايه الما 16 4 
قالت : وإن كان رسول الله عله يُصلِ وإني معترضة بين يديه اعتراضّ نّ الجنارّة » 
حتى إذا أراد أن يُوبَرَ مَسَّنِي برجله ؛ . 

5) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم 507/١‏ رقم 5١5١7‏ / 
7 )ء والترمذي ( ه /874 رقم 569 ) »ء والبييقي ( ١١7/١‏ ) عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت : فَقَدْثُ رسول الله َه ليلة من الفراش . فالفستُهُ . فوقعتٌ 
يدي على بطنٍ قدميه وهو في المسبَدٍ . وهما منصوبتان. وهو يقول : ١‏ اللهم أعوذٌ 

' برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منكَ » لا أحصي ثناءً 

عليك » أنت ا أثنيت على نفسك » . 


١٠١ 


0-7 3 قال بيو دن هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه 
الكوفيون وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال : وروي هذا الحديث 
أيضاً من طريق معبد بن نباتة”" وقال الشافعي : إن ثبت حديث معبد بن نباتة 
في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا . وقد احتج من أوجب الوضوء من 
اللمس باليد بأن اللحس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع » 
وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز ؛ فالأولى أن يحمل على الحقيقة » حتى 
يدل الدليل على المجاز» ولأولئك أن يقولوا إن امجاز إذا كثر استعماله كأن أدل 
على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي 
هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة . والذي أعتقده 
أن اللمسن وإن كانك :دلالته عل المعنيين بالسواء أو قرا من السواء أنه أظهر 
عندي في الجماع وإن كان مجازاً ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس 
عن الجماع وهما في معنى اللمس », وعلى هذا التأويل في الآية يحتنج بها في إجازة 
التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد وترتفع 
المعارضة التي بين الاثار والاية على التاويل الاخر . وأما من فهم من الاية 
)١(‏ أخرجه الترمذي ١١/١‏ رقم 85 )2 وأبو داود (١4/1؟١‏ رقم 8/ا١1)ء‏ 
والنساتي ٠١5/ ١'(‏ رقم 17٠١‏ ) » وابن ماجه ( ١54/1١‏ رقم 0.07 )غ وأحمد 
70/5 ) وهو حديث صحيح [ انظر : كتابنا ( إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة ) جزء الطهارة ] ٠‏ 
0) في الاستذكار 9( ١1/*؟7).‏ 
(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب : الحجة على أهل المدينة ( ١‏ /57 ) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قبلني رسول الله عله وهو متوضاً ثم صلى ولم يحدث 
وضوءاً . وقال المعلق على كتاب الحجة : « وهو في الأصل : « معيد بن سابه 
الحسمي » غير منقوط . ول أعرفه ولم أشخصه , وقد قاسيت مشقة وكلفة لهء 
فلم أظفر باسمه وصحة لفظه مع تتبعي إياه في كتب الرجال والحديث تتبعاً بليغا , 


١.0 


اللمسين معاً فضعيف + فإن العرب 'إذا حاطيت بالاسم المشترك إننا تقصد .به 
معنى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع.المعاني التي يدل عليها » 


« المسألة الرابعة : 
[ الوضوء من مس الذكر ] 


مس الذكر . اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : فمنهم من رأى 
الوضوء فيه كيفما مسه » وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود ؛ ومنهم 
من لم ير فيه وضوءاً أصلاً وهو أبو حنيفة وأصحابه » ولكلا الفريقين سلف 
من الصحابة والنابعين -وقوغ فقوا بين أن سه مال أو لابه غلك الخال + 
وهؤلاء افترقوا فيه فرقا : فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لايلتذ » ومنهم من 
فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه » فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه 
مع عدمها » وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس 
بظاهرها + وهذان الاعنياران مرويان عن أصحاب مالك + وكأن :اغضار : باطن 
الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة » وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان » 
فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان » وهو مروي عن مالك » 
وهو قول داود وأصحابه , ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب » قال 
أبو عمر + وهذا الذي استقر من مدهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه » 
والرواية عنه فيه مضطربة . وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين : 


أحدهما : الحديث الوارد من طرق بوره أن عدف وسبول الله 2 يقول : 
« إِذَا مَسّ أُحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فليَتَوَضَاُ » . وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب 


الوضوء من مس الذكر » خرّجه مالك في الموطأ”'' » وصححه يحبى بن معين”") 


وأحمد بن حنبل'" , وضعفه أهل الكوفة ؛ وقد روي أيضأ معناه من طريق 

أم حيةا وخر كن عدون جيل امم معام حا مرا كله الت اماه للا 
قلت : وأخرجه الشافعي في الأم ( ١‏ /88 -76 ) » وفي ترتيب المسند ( "5/١‏ 
رقم 80 ) » والطيالسي ( ص١‏ 78 رقم 1501 ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ١١7/١‏ 
رقم 4١١‏ )»ء والدارمي (١/88١)»-وأبو‏ داود (١1/ه؟١‏ رقم ١4١)ء‏ 
والترمذي ( ١١5/١‏ رقم 87 ) » والنساني ( ٠٠١/١‏ ) » وابن ماجه ( ١531/0١‏ 
رقم 579 ) » وابن خزيمة ( 5١/١‏ رقم 9*8 ) ء والحالم ( ١55/1١‏ ). والطحاوي * 
في شرح معاني الآثار ( 7١/ ١‏ ) » والدارقطني ( ١47- 1١55/ ١‏ رقم 14-7١‏ )2 
والحازمي في الاعتبار ( ص48 ) والبهيقي ( ١‏ /178 -150 ) » والخطيب في تاريخ 
بغداد ( 880/9 )ء وابن حزم ( 5١54/1١‏ رقم المسألة ١‏ )» وابن حبان 
( صمل رقم ١١5-51١‏ - الموارد ) » والطبراني في الصغير ( ؟ /50؟ رقم 11071- 
الروض الداني ) . وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في الإرواء رقم ١15‏ ) . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١١١/١‏ رقم ١50‏ ) : « وصححه الترمذني ‏ 
ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب . وقال أبو داود : وقلت لأحمد : حديث 
بسرة ليس بصحيح ؟ قال : بل هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت . 
وصححه أيضاً يحبى .بن معين » فيما حكاه ابن عبد البر » وأبو حامد بن الشرق » 
والبهبقي . والحازمي . وقال البييقي : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان , لاختلاف 
وقع في سماع عروة منها » أو من مروان . فقد احتجا بجميع رواته » واختج البخاري 
بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال .. » اه.. 

9؟) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ( 509/1١‏ ). 

(9) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١57/1١‏ ). 

(5) أخرجه ابن ماجه ( ١57/1١‏ رقم 48١‏ )2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
70/1١١‏ ) والبيقي ( ١0/1١‏ ). والخطيب في تاريخ بغداد ( "8/1١١‏ ) . كلهم 
من طريق مكحول . عن عنبسة بن ألي سفيان » عن أم حبيبة » قالت : سمعت 
رسول الله عله يقول : « من مس فرجه فليتوضاً ). وهو حديث صحيح . 
وصححه الألباني في الارواء رقم ( ١١07‏ ) . - 


١١ه‎ 


)00( 5 - 0 ءَ لفق : 
يصححه . وقد روي أيضا معناه من طريق الي هريرة » وكان ابن السكن 
أيضًا يصححه » ولم يخرجه البخاري ولا مسلم . 


والحديث الثاني : المعارض له حديث طلق بن علي قال : قدمنا على رسول الله 
عه وعنده رجل كأنه بدوي, فقال: يارسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره؟ 


2 وقال الترمذي ( «١ : ) ١50/١‏ وقال أبو زرعة : حديث أم حبيبة في هذا الباب 
صحيح » وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن ألي سفيان عن 
أم حبيبة . 
وقال محمد : لم يسمع مكحول من عَنْبسة بن أني سفيان » وروى مكحول عن رجل 
عن عنبسة غير هذا الحديث . وكانه لم ير هذا الحديث صحيحا ) اها . 
قلت : بل ذكر الحافظ في التلخيص ( ١‏ /14؟١‏ ) أن دحيماً خالفهم ؛ فأثبت سماع 

0 مكحول من عنبسة ء وهو أعلم بحديث الشاميين . 

. ) ١174/١ ( ذكره ابن حجر في تلخيص الخحبير‎ )١( 

() أخرجه الشافعي في الأم ( ١‏ /54 ) » وفي ترتيب المسند ( "4/١‏ -88 رقم 88 ) . 
وأحمد في المسند ( ١‏ /67" ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /74 ) » وابن 
حبان ( ص /لا رقم 3٠١‏ - الموارد ) » والدارقطني ( ١41/١‏ رقم 5 ) » والحام 
(8/1؟١)»‏ والطبراني في الصغير ( 84/١‏ رقم 1١١‏ - الروض الداني ) . 
والبممقي ( 11/١‏ ) كلهم من طريق يزيد بن عبدالملك النوفلي » إِلّا ابن حبان فمن 
طريقه وطريق نافع بن أي نعبم » وإلا الحام فمن طريق الثاني » كلاهما عن سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول لله عله : «إذا أفضى أحد كم بيده إلى 
فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضاً وضوءه للصلاة » . 
© وقال الهيمي في مجمع الزوائد ( ١‏ /4؟ ):« رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
والصغير والبزار » وفيه : يزيد بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه 
يحيى بن معين في رواية ؛ . قلت : وانظر ترجمة يزيد بن عبد الملك في ٠‏ الضعفاء » 
للدارقطني ( ص 555 رقم 5417 ) والميزان ( 475/4 رقم 4755 )غ والجرح 
والتعديل (8 /78؟ ) » ولمجروحين .)1١١5/ “١‏ 
© وقال الزيلعي في نصب الراية ( 05/١‏ ) : « قال ابن حبان : واحتجاجنا فيه بنافع 
لا بيزيد . فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في كتاب الضعفاء » اه . - 


١٠6١5 


ا ِ ُ ا 2 0 5 ها 26 - 0 01 

بعد أن يتوضاً ؟ فقال : « وَهَل هُوَ إِلَا بَضْعَة مِنْكَ ؟ » . خرّجه أيضا أبو داود”) 
ف 48) 1 ِ ل 

والترمذدي » وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم . 


فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين : إما مذهب الترجيح. 


أو النسخ » وإما مذهب الجمع » فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخاً لحديث 
طلق بن علي؛ قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر » ومن رجح حديث طلق بن 


2 
05 


قلت وفي الباب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر بن عبد الله » وزيد بن خالد » 
وابن عمرء وعائشة» وابن عباس» وأبي أيوب. وسعد بن ألي وقاص» وطلق بن علي» وأزوى 
نك أيتىة وأم سلمة» وقد خرجتها في كتابي «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة) جزء الطهارة. 
في السنن ( ١١/1١‏ رقم .)1١45‏ 

في السنن ( ١5١/1١‏ رقم 86 ). 

قلت : وأخرجه النساقي ( ٠١١/١‏ ) » وابن ماجه ( ١77/١‏ رقم *48 ) » وابن 
الجارود ( رقم ٠١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /77 ) » والدارقطني. 
١5:9/١(‏ رقما١861١)ء‏ والحامم (١9/1*١)ء‏ والبيقي »)١١5/١(‏ 
والحازمي في الاعتبار ( صا؛ -45 ) » وابن حبان ( صلالا رقم /1١٠؟‏ -5.9 - 
الموارد ) » والطيالسي ( صلا4١‏ رقم ٠١45‏ )» وأحمد في المسند ( 4 56/7 ) . 
وهو حديث صحيح . وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١١8/١‏ ) : 
«وصححه : عمرو بن علي الفلاس » وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة » 
وروي عن ابن المديني أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث بسرة » والطحاوي 
وقال : إسناده مستقم غير مضطرب » بخلاف حديث بسرة » وصححه أيضا ابن 
حبان والطبراني وابن حرم . 

© وضعفه : الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبمبقي وابن الجوزي . [ علل 
الحديث ( ١‏ /8: ) وسنن الدارقطني ( ١50/١‏ ) والسنن الكبرى ( ١‏ /5؟1١‏ ) » 
والعلل المتناهية ( 1١‏ /501" -5"58 رقم 895 -999)ع]. 00 

© وادعى فيه النسخ: ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون امب 
الراية ( ١‏ /51 ) » والمعجم الكبير ( 8 /105 رقم 8765 )2 وعارضة الاحوذي 
)١١7/١(‏ والاعتبار صا -14 ع]. . 


١٠١ /7ع‎ 


علي ؛ أسقط وجوب الوضوء من مسه . ومن رام أن يجمع بين الحديثين ؛ أوجب 
الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال » أو حمل حديث بسرة على الندب » 
وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب . 


الذي رجحه- كثيرة 1 ا وهي موجودة في كتمم 2 ولكن كنة 
اختلافهم هو ما أشزنا إليه . 


© المسألة الخامسة : 
[ الوضوء من أكل ما مست النار ] 


اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختتلاف 
الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله ملت . واتفق جمهور فقهاء الأمصار 
)١(‏ قلت : وهي كثيرة متواترة من الجانبين » فحديث الوضوء مما مست النار أو مما غير 

النار » ورد : 

١‏ - من حديث زيد بن ثابت : أخرجه مسلم ( 707/١‏ رقم 501/4٠‏ ) والنساقي 
(1/١٠)ء‏ وأحمد (ه /184)ء والدارمي ( ١86/1١‏ )» والطبراني 
في الكبير ( ه ١٠١9/‏ رقم 1877 ). 
عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله ع يقول : 9 الوضوء مما مست النار » . 

ب ومن حديث أي هريرة . 

ب ومن حديث عائشة . 

ب ومن حديث أي أيوب الأنصاري . 
ومن حديث أنس بن مالك . 

- ومن حديث سهل بن الحنظلية . 
- ومن حديث ألي موسى . 

ب ومن حديث أم سلمة .' 


مح ع حم ال امد © اخ 
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١‏ ومن حديث سلمة بن سلامة بن وقش »ء انظر تخريجها في كتابنا [ إرشاد الأمة 
إلى فقه الكتاب والسنة ] جزء الطهارة . ٠‏ 
© أما الآثار الواردة بترك الوضوء مما مست النار » فوقعت من حديث نحو خمسين 
نان أذكرهم مرتبين على حروف المعجم : 


١‏ -أبي بن كعب 

- البراء بن عازرب 
/ا - الحسن بن علي 
-٠‏ رافع بن خديج 
-١*‏ سويد بن النعمان 
5- طلحة بن عبَيد الله 
8- عبد الله بن عباس 
1- عبد الله بن مسعود 
4- علي بن أي طالب 
/1؟- عمرة بن حرام 

٠‏ 9# معاذ بن جبل 
*:'”- المغيرة بن شعبة 
5" أبو أمامة 


١‏ - أسيد بن حضير 
© - جابر بن سمرة 
-١‏ سليك الغطفاني 


-١84‏ صفية بنت حيبي 


١‏ - عائشة 
-٠‏ عبد الله بن عمر 

7- عفان بن عفان 

6 عمرو بن أمية الضمري 
74- فاطمة الزهراء 

1"- معاوية بن ألي سفيان 
4 "- ميمونة أم المؤمنين 
/"- أبو بكر الصديق 


٠ '‏ 8- أبو طلحة 


*م- أم سلمة 


48- أم عامر بنت يزيد بن السكن 85- أم مبشر 


* - أنس بن مالك 

5 - جابر بن-عبد الله 

8 - ذو العّرة الجهني: 

-١‏ سمرة السواقي والد جابر 

68- ضباعة بنت الزبير 

-١8‏ عبد الله بن الحارث بن 
جزء الزييدي 

*7- عكراش بن ذؤٌيب 

- عمرو بن عبيد الله الحضرمي 

84- محمد بن سلمة 

؟- معقل بن يسار 

©" هند بنت سعيد بن أي سعيد الخدري 

8" أبو رافع 

-١‏ أبو هريرة 


44- أم سلم 


17م8- أم هانى"... 


. [ وانظر تخريج هذه الآثار في كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه الكتتاب والسنة» جزءً الطهارة ]. 


١. 


بعد الصدر الأول على سقوطه » إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة » ولما 
ورد من حديث جابر أنه قال : و كان آخر الأمرين من رسول الله عه ترك 
الوضوء ما مست النار » خرجه أبو داود . ولكن ذهب قوم من أهل 
الحديث : أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزؤر 
لنبوت الحديث الوارد بذلك عنه عه . ظ 


)ع( 


زف 


في السنن ( ١١9/1١‏ رقم .)1١91١‏ 


قلت : وأخرجه النساني ( ٠١8/١‏ ) » وابن الجارود ( رقم : 54 ) » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( ١‏ /ا5 ) » والبييقي ( ١‏ /هه١‏ -155 ) كلهم من رواية 
شعيب بن ألي حمزة » عن محمد بن المنكدر , عن جابر به . 

وهو حديث صحيح . | 

وقد علله بعض العلماء بعدة علل , [انظرها في التلخيص ( ١١5/١‏ ) ؛ والعلل لابن 
أي حاتم ( 54/1١‏ رقم ١54‏ )]. 

وهي في الحقيقة لا تثبت » انظر شرح المسند للشيخ أحمد شاكر ( 1١١1/1١‏ )»؛ 
والجوهر النقي ( 155/١‏ ) » وانحل لابن حزم ( ١/5؟؟‏ -557 ). 

وهو ما أخرجه مسلم ١75/١‏ رقم 91 /756 )» 1 
رقم 440 ) وأحمد ( ه /م ٠٠٠١6‏ )ء وابن الجارود ( رقم :55 ) » والبميقي في 
السنن الكبري ( ١‏ /158 ) . وفي معرفة السنن والآثار ( 405/١‏ ) عن جابر بن 
سمرة ‏ أن رجلاً سل رسول الله عَته: أأنوضّأً من لحوم. الغنم؟ قال: ٠‏ إن شكت» 
فتوضاً . وإن شكتٌ فلا توضأ » قال : أتوضآا من لحوم الابل ؟ قال : 9 نعم . 
فتوضاً من لحوم الإبل » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : « نعم » قال : أصلي 
في مبارك الابل ؟ قال : « لا ؟). 

وني الباب من حديث البراء بن عازب » وذيٍ الغرة » وأسيد بن ضير » وسليك 


. الغطفاني » وعبد الله بن عمر » ومعرة انراق والد جابر تن سمرة وطلحة بن 


عبيد الله. [ انظر تخريجها في كتابنا وإرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة ]. 


١٠ 


© المسألة السادسة : 
[ الوضوء من الضحك في الصلاة ] 

نهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي عَيْلهُ بإعادة الوضوء 

والصلاة”" . ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلاً ومخالفته للأصول , وهو 

أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة» وهو مرسل صحيح 

© المسألة السابعة : 

[ الوضوء من مل الميت ] 
وقد شذ قوم فأوجبوا- الوضوء من حمل الميت » وفيه أثر ضعيف2: 

« مَنْ غَسَل ميتا فَليعْتَسِز ؛ ومَنْ حَمُلَهُ فليتوضاً » . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (؟ /+/ام رقم 7771 ) » وأخرجه الدارقطني في 
السنن ( ١١7/01١‏ رقم ه ٠١-‏ ) من أوجه أخرى صحيحة عنه . ولكن مراسيله 
ساقطة باتفاق أهل المعرفة من السلف وغيرهم » وقد أطال الدارقطني في بيان علل 
هذا الحديث وطرقه الكثيرة في سننه ؛ فأجاد وأفاد . وكذلك البيبقي في السنن الكبرى 
.)١45/1١(‏ وفي لمعرفة ( 881/1١‏ -لام8). 

إفة قلت : بل صح الحديث بذلك عن ألي هريرة رضي الله عنه » أخرج أحمد في المسند 
(4842475/1 47376 ) من طرنق ابن ألي ذتب عن صالح مولى التوأمة » عن 
أبي غرنرة ) وصالح ضيف 
وأخرجه أحمد ( ٠١7/ ١:4‏ رقم 77070 ) تحقيق شاكرء وأبو داود 9" /١1ه‏ 
1 بويا رك رارم 1ق برقال : حديث حسن . من طريق 


سهيل بن أبي جاح يعن أيه عن أبي هريرة مرفوعاً »وإسناده صحيح » إلا أن 
أبا داود أدخل بين أبي صالح ١‏ و هريرة إسحاق مولى _- 4 وهو ثقة . وإعلالهت 
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ه المسألة الثامنة : 
[ الوضوء من .زوال العقل ] 


وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي 
نوع كان من قبل إغماء أو. جنون أو.سكرء وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم ) 
أعني : أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث 
غالباً وهو الاستثقال » فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك ٠.‏ 

فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها » والمشهورات من الختلف فيبا » 
وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس . 


بكونه روي موقوفاً عن ألي هريرة أيضاً ليس بشيء ؛ لأن الرفع زيادة يجب قبوها 
ار ا 00 0٠‏ )ء وألي داود 
(9/١١ه‏ رقم 11١‏ ). وله شواهد من حديث عائشة » وعلي » وحذيفة ‏ 
وأبي سعيد » - انظر تخريجها في كتاب « إرشاد الأمة .. » جزء الطهارة - وقال 
الحافظ في التلخيص ( ١187/١‏ ) : وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون 
حسناً . والله -أعلم . 


0 الباب الخامس 0 
و ستيفة :لفان التي تشترط هذه الطهارة في فعلها . 
[ الوضوء للصلاة ] 


والأصل: هذا الات قزله الى : 7 يأيُها الّذِين آمنُوا إِذَا قُمَتُم إلى 
الصلاة 4" . الآية » وقوله عَيْله : ١‏ لا يَقَبَل الله صلاةً بعر طَهُورٍ ولا صَدَقَة 
من غلول 0" .“قاتفق المسلمون غل أن الطهارة اشرط من شروط: الضلاة لمكان 
هذا» وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة » أو من شروط 
الوجوب ؟ ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة 
وفي السجود 2 أعني : سجود التلاوة » فإن فيه خلافاً شاذاً . والسبب في ذلك 
الاحتال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود » 
فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم 
الجمهور ؛ اشترط هذه الطهارة فييماء ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ 
كانت ميلوة: الخنائة لين زيار كرا بولا سحودت وكان التسكرة أبننا ليش فيد 
قيام. ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما . ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسالة 
أربع مسائل : 


(1) الائدة :( 5). 
(؟) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه ني الباب الاول : الدليل على وجوب الوضوء . 
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5 المسألة الأول - 
[ الوضوء لمس المصحف ] 


هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب: مالك وأبو حنيفة 
والشافعي إلى أمها شرط في مس المصحف » وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست 
بشرط في ذلك . والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى : <( لا يَمَسّهُ 
لا المُطَهّرَون 74" . بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم » وبين أن يكونوا 
هم الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النبي وبين أن يكون ل 
'فمن فهم من ل المطهرون * بني آدم » وفهم من الخبر النبي قال : لا يجوز 
أن يمس المصحف إلا طاهر » ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ ا المطهرون 4 
الملائكة قال : إنه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف » ٠‏ 
وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة 
الأصلية وهي الإباحة ؛ وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم « أن 
النبي َقنهِ كتب : لا يَمَسنُّ القرآنَ إِلّا طَاهِرٌ ”" وأحاديث عمرو بن حزم 
0 الواقعة + ( 1/8 
ف وهو تخلاية حسيق القزرها: 

أخرجه مالك ١99/١‏ رقم .)١‏ وعبد الرزاق في المصنف ( 541/١‏ رقم 

.)١ رقم‎ ١١١/1١ ( والدارقطني‎ . ) 29/١ والبببقي‎ . ) ١١4 

© وللحديث شواهد : ١‏ 

( هنها ) : حديث عبد الله بن عمر . أخرجه الطبراني في الكبير ( *”١7/ ١1١‏ 

رقم 177١1‏ ) وفي الصغير ( ؟ /71 رقم )ء والدارقطني ١7١7/1١‏ 

ارقم * ) » والبيهقي ( ١‏ /88 ) » واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة ( 7 /14 74 

رقم "لاه ) وأورده الميئمي في مجمع الزوائد ( ١‏ /) وقال : « رواه الطبراني 

في الكبير والصغير » ورجاله موثقون » . - 


١15 


جلف الداس: فى" وشواك: العسل 6 لآننا مفحفة ‏ ورايك ابم لل 60 
يصححها إذا روتها الثقات ؛ لأمها كتاب النبي نه 4 وكذلك أحاديث عمرو' 


ع0 


. وقال ابن حجر في التلخيص ( ١171/١‏ ) : « وإسناده لا بأس به , ذكر الأثرم أن 


أحمد احتج به ) . 

وقال الطبراني: « لم يروه عن سليمان إلا ابن جريح ولا عنه إلا أبو عاصم . تفرد 
به سعيد بن محمد ) . : 

قلت : سعيد بن محمد مجهول الحال , ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ( 9 /44 ) 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وكذلك ابن ماكولا في الإكال ( 577/١‏ ) وبقية 
رجال الإسناد ثقات غير أن ابن جريح مدلس وقد عنعنه . 

( ومنها ) : حديث حكم بن حزام . أخرجه الطبراني في الكبير ( 7 /9؟5 
رقم 2١18‏ ) والأوسط (١05/1؟‏ -/0ا؟ مجمع الزوائد ) » والحاكم ( © /هم؛ )ء 
واللالكائُ ( ؟ /ه84 رقم 4/اه ) » والدارقطني ( 5١9/1١‏ رقم 5 ) . 

وقال الحام : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وتعقبه الألباني في الإرواء 
١155/١‏ ) بقوله : ١‏ أنى له الصحةء وهو لا يروى إلا بهذا الإسناد م قال, 
الطبراني » . 

قلت : فيه « مطر بن طهمان الوراق » ضعفه الجمهور » وأخرج له مسلم في 
المتابعات . انظر الميزان ( 5 /5؟١‏ ) . ' 

وفيه « أبو حاتم : سويد بن إبراهم العطار ؛ ضعفه جماعة , انظر الميزان ( ؟ /7437 ) . 


' (وهنها ): حديث عثان بن ألي العاص . أخرجه الطبراني في الكبير ( 9 /؟ 


رقم 8555 ) . وأورده الهيثمي في المجمع ( * /74 ) وقال : فيه إسماعيل بن رافع 
ضعفه ابن معين والنسالي » وقال البخاري : ثقة مقارب الحديث . 

والخلاصة أن الحديث حسن لغيره ؛ لأن طرقه كلها لا تخلو من ضعف يسير . 
والله أعلم . 1 

هو الحافظ المجود الامام أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوزء المعافري » 
الشاطبي . تلميذ أي عمر بن عبد البر» أكثر عنه » وكان من أثبت الناس فيه » 
وأنقلهم عنه . وكان موصوفا بالذكاء وسعة العلم » شهر بحفظ الحديث وإتقانه , 
وكان حسن الخط . كثير الضبط ذا فضل وورع وصيانة ووقار وتقوى . توفي سنة 
(4:44ه). [تذكرة الحفاظ ( 4 /؟؟؟١‏ )]. 
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بن شعيب عن أبيه عن جده » وأهل الظاهر يردونهما » ورخص مالك للصبيان 
في مس المصحف على غير طهر ؛ لأنهم غير مكلفين . 
« المسألة الثانية : 


[ في وضوء الجنب ] 


اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال : 
أحدها : إذا أراد أن ينام وهو جنب : فذهب الجمهور إلى ان دون 
وجوبه » وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي عَيقُهِ من حديث 
431" الأول ان علق بحسي ابه من اليل #فقال له وسول' الل 
الله تك 0 ا لوت به 0 
عَيْلهُ : ١‏ توضًا واغسيل ذَكْرَكَ ثم م ) وهو أيضا مروي عنه من طريق ٠‏ 


عاك 1ه لو طعا طايه قار همه اكه مهاف كذ فاه طايه يفاوع ب أ واي # روم وها ااه اح و1 هع ب« اناه وو بارع بع و ايه ور عا #اته وس 


(1) أخرجه البخاري ( 5917/١‏ رقم 594.8 ) » ومسلم ( 5519/١‏ رقم 505/58 ))؛ 
ومالك ( 47/1١‏ رقم )2 وأبو داود ١6١/١‏ رقم 75١‏ )غ والنساني 
140/1 )» وابن ماجه ( 19/1١‏ رقم 5ه )ء والدولابي في الكى ( ١‏ /58 ) من 
حديث ابن عمر قال : ذكر عمر لزسول الله ته الحديث .. 
وأخرجه الترمذي ( ٠١5/١‏ رقم 1 )م عديك ارو عدر عن اخ + أله تال 
النبي 2 أينامُ أحدنا وهو جنبٌ » قال: «نعم إذا و )4 

(؟) أخرجه البخاري ( 595/١‏ رقم 585 ) , ومسلم ١54/١0‏ رقم 505/1١‏ )ء؛ 
وأبو داود ( ١‏ / رقم 155 ) » والنسائي ( ١‏ /5؟1 ) » واين ماجه ( 155/١‏ 
رق كرب ولداري 5ك لي ٠‏ )ء وأحمد 75/1 ) . من حديث أي سلمة 
عنبا و أن رسول الله ميته كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة 
قبل أن ينام » . 
ولفظ البخاري » عن أني سلمة قال : «سألت عائشة : أكان النبي عَيَيُّْهُ يرقد وهو 
عدن * الك زفي برضا 1 - 
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اانلاوقفب الجمهور إلى حل الأىر"؟ بتللة عل النذات +" والعثول يه 


عن ظاهره لمكان عدم ومناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم ؛ أعني : المناسبة 
الشرعة وقد اتسدرا أيضا للك باخادية ‏ نتيا احديك اند ان : أن 
رسول الله عي خرج من الخلاء فأتي بطعام » فقالوا : ألا نأتيك بطهر؟ فقال : 
) أأصلي فأئَوَضاً ). وف بعض رواياته: فقيل له: ألا تتوضاً ؟ فقال : ( ما ردت 
الصّلاة فَأئُوَضَا » والاستدلال به ضعيف » فإنه من باب مفهوم الخطاب من 


يِف أنواعه » وقد احتجوا بحديث ا أنه 2 كان ينام وهو جنب 


امن اماق ه إلا أنه حدية يق" ...و كدلك قافرا ق بوجوب الوضوة 
على. الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب ٠»‏ وعلى الذي يريد أن يعاود أهله » 


(00 
(0 


ره 


(05 


وف رواية البخاري ( 797/١‏ رقم 784 ) » من حديث عروة عنها قالت : « كان 
نبي عَتهُ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً للصلاة » . 

وف زواية الأسود عنيا »“قالت + .و كان زول الله كلكو إذا كان جما فأراد أن ,يكن 
أو ينام توضاً وضُوءَهُ للصلاة » . : 

أخرجه مسلم ( 1548/١‏ رقم 8.05/7١‏ )» وأبو داود ( ١5١/1١‏ رقم 714 )ء 
والنشاقي ( ١1١8/1١‏ )» وابن ماجه ( ١94/1١‏ رقم ١ؤه‏ ). 

في حديث عمرء أما حديث عائشة فلم يقع فيه لفظ الأمر م تقدم انفاً . 
أخرجه مسلم ( 187/١‏ رقم 7074/11١4‏ )» وأبو داود ( 5 ١١5/‏ رقم 71/5٠‏ )ع 
والترمذي ( ١87/5‏ رقم 1841 )ء والنسائي ( 8٠/١‏ -5م)ء وأحمد 2)787/1 
والدارمي (؟ ٠١8/‏ ) والطيالسي ( ص١ا5؟‏ رقم 3075665 ) » والبهقي 153/١(‏ ) » 
وأبو تُعم في الحلية (م /.+” -80؟) . 

وهو حديث صحيح . 

أخرجه أبو داود ( ١54/1١‏ رقم 554 )ء والترمذي ٠١1/1١١‏ رقم 8١١)ء‏ 
وابن ماجه ( ١937/١‏ رقم 2540١‏ 587 587 )» والطيالسي (صة؟ ١‏ رقم »)١1891/‏ 
وأحمد ١145/6‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١74/١‏ )» والبيهقي 
)١١١-501/1١(‏ وانظر الكلام عليه في تلخيص الحبير ( .)١41١- 2140/١‏ 


فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء. 
وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظمم كالصلاة » وأيضا فلمكان 


يعاود أهله أن 0 0000 كان د 7 58 


0 


وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضاً” *. وزو عنه 
إباحة ذلك9 , 


© المسألة الثالئة : 


[ الوضوء للطواف ] 


ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف » وذهب أبو حنيفة 


20) 


(0, 


له 
05( 


أخرجه مسلم ( ١43/١‏ رقم ١0‏ /5048 ) » وأبو داود ( ١49/ ١‏ رقم 5٠١‏ )ء 
والترمذي ( 75١/1١‏ رقم ١5١‏ ) » وابن ماجه ( ١97/1١‏ رقم 541 )2 وأحمد 
78/0 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١74- ١4/ ١‏ )», والحاكم في 
المستدرك ( ١57/١‏ )» والبييقي 70*/١ ١‏ -504 )2 من حديث أي سغيد 
الخدري قال , قال رسول الله عله : « إذا أنى أحدُكم أهلَهُ ثم أراد أن يعودّ فليتوضاً 
بينهما وضوعاً » . 

أخرج أحمد في المسند ( 5 ٠١9/‏ ) عن عائشة قالت : « كان رسول الله عله إذا 
كانت له حاجة إلى أهله أتاهم » ثم يعود ولا يمس ماء » وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١1١7/19‏ ) عنها أيضاً بلفظ : « كان رسول الله عله يجامع » ؛ ثم يعود 
ولا يتوضأ . وينام ولا يغتسل » . 

تقدمت الأحاديث بذلك قريباً 3 

أخرج أبو داود ( ١١1/١‏ رقم 7١+‏ )» والنساني ( ١89/1١‏ )» وابن ماجه 
1968/1 رقم 98ه ), وأحمد 1١19/50‏ ) . عن عائشة رضي الله عنها : « أن 
رسول الله َه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً » وإذا أراد أن يأكل غسل 
يديه ). وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 


١1١4 


إلى إسقاطه . وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة 
أو لا يلحق » وذلك أنه ثبت أن رسول الله عله منع الحائض الطواف م 
منعها الصلاة ”" فأشبه الصلاة من هذه الجهة . وقد جاء في بعض الآثار 
تسمية الطواف صلاة”'' » وحجة أي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض » 
فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور . 


« المسألة الرابعة : 
[ الوضوء للقراءة 9 كر ] 


ذهب ا جمهور إلى أنه يجوز لغير متوضىء أن يقرأ القران ويذ كر الله » 
وقال قوم : لا يجوز ذلك له إلا أن تتوضا :وسيب الاك حديثان متعارضان 
ثابتان : 


أحدهما : حديث ألي جهم”” قال : ١‏ أقبل رسول الله عله من نحو بكر جمَلٍ » 


1) أخرج البخاري 7/١‏ و ا 
ورقم ( 11١1/17٠6‏ ) . من حديث عائشة ء أن النبي عله قال لها وهي محرمة : 
« اصنعي ما يصنع الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت » . 

2») 144/ ( رقم 158 )2 والدارمي‎ 597/378١ هنها : ما أخرجه الترمذي‎ )١( 
رقم ه40١٠ ), والحام في المستدرك‎ 54/1١١ ( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
والببيقي في السنن الكبرى ( 85/5 )2 وأبو نعبم في الحلية‎ ») :59/1١( 
وابن خزيمة ( 5 /؟؟؟‎ 2) 47١: وابن الجارودفى المنتقي ( رقم‎ »)١١8/8( 
رقم 7759 ) » وابن حبان ( ص80 ؟ رقم :448 - الموارد )» وأبو يعلى ( 5 /1"؛‎ 
رقم 5 /54؟ ) . عن ابن عباس » أن النبي عَرُهِ قال : « الطواف حول البيت‎ 
. » مثل الصلاة , إلا أنكم تتكلمون فيه . فمن تكلم فيه فلا يتكلمنٌ إلا بخير‎ 
. )181- 179/ 1 ( وهو حديث صحيح . انظر الكلام عليه في تلخيص الحبير‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 441١/١‏ رقم /ا9 ) » ومسلم:( 181١/1١‏ رقم 559/11١4‏ )2 


١16 


لقي رج فسلم عليه فلم د عليه حتى أقبل على الجدار » فمسح بوجهه يدي ؛ 


ثم إنه رد عله السلام » . 

والحديث الثاني : حديث على" ٠:‏ امول عن عله عن لاتفييية و داه 
القران شيء إلا الجنابة» فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول » وصار 
من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول . 


وأبو داود ( 777/١‏ رقم 959 ) »ء والنساتي ( ١58/١‏ ) »ء والبييقي ( ٠١5/١‏ )ء 
والدارقطني ( ١757/1١‏ رقم 4 ), وأحمد (4 /179) 

أخرجه أبو داود ( 1١‏ /هه١‏ رقم 5079 )2 والترمذي ”0*/1١(‏ رقم 145١1)ء‏ 
والنساني ( ١44/١‏ ) » وابن ماجه ( ١55/١‏ رقم 514 ) » والدارقطني ( ١١9/١‏ 
ل ل ا ا 
و4١1١‏ ). وأبو يعلى في المسند ( ١141/١‏ رقم 7810/51 ) » وابن خزيمة ( ٠١ 4/١‏ 
رقم 7٠١8‏ ) وابن حبان ( ص4 رقم ١47‏ -الموارد ) والبغوي في شرح السنة 
(؟/41 رقم 177؟) وقال : و حسن صحيح ». وصححه ابن السكن , وعبد الحق 
كا في تلخيص الحبير ( 15/١‏ ) . ش 

وتوسط الحافظ في الفتح فقال ( ١ : ) 408/١‏ رواه أصحاب السنن » وصححه 
الترمذي وابن حبان » وضعف بعضهم [ أحد ] رواته » والحق أنه من قبيل الحسن 
يصلح للحجة » . 

وتعقبه الألباني في الارواء ( ١‏ /547 ) بقوله : « هذا رأى الحافظ في الحديث , ولا 
نوافقه عليه » فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة » قد قال الحافظ نفسه 
في ترجمته من التقريب : « صدوق تغير حفظه » وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث 
في حالة التغير » فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث . 
والله أعلم » اه 


والخلاصة أن الحديث ضعيف .. 


1١ 


؟"- كتاب الغسل 


والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى  :‏ وإِنْ كُنْكُمْ جما 
فاطُهُرُوا 04" . والكلام الحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من 
تب ومعزقة ها بيه تفغل > :وهو اللماء المطلق في ثلاثة "أبوات:: 
الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة . 
والثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة . 
والباب النالث : في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة . 

فأما على من تجب ؟ فعلى كل من لزمته الصلاة » ولا خلاف في ذلك . 
وكذلك لا حلاف في وجوبها ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها » وقد 
ذكرناها » وكذلك أحكام المياه » وقد تقدم القول فيها . 


.)5 ١ : للائدة‎ )1( 


© الباب الأول © 
[ في معرفة العمل في هذه الطهارة ] 
وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 


© المسألة الأولى : 
1 دلك الجسم ا 


اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد 
كالخال في طهارة أعضاء الوضوء » أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد 
وإن لم يمر يديه على بدنه ؛ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك . 
وذهب مالك وجل أصحابه والمزني"" من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات 
المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل بعد . والسبب 
في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل 
لقياس الغسل في ذلك على الوضوء . وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في 
صفة غسله عَكُه من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك » وإما فيها 
إفاضة الماء فقط . ففي حديث عائشة”” قالت: « كان رسول الله عَيْيله إذا 
)00 لايل برخي ار را رام بو عاشي لإا لفقي نمطي 
كان فوع قدا عطي 2 ين أصيحَات الشافعي الذي قال في حقه : « لو ناظر 
العيلان اله وحيف ف لاهن ااو سوق ويد ايع قري سن و1 فيج : 
[ سير أعلام النبلاء ( 499/15 -907غ؛ )ع . 
(؟) أخرجه مالك 44/١‏ رقم 51 ) » والبخاري ( 750/١‏ رقم 7١48‏ ) و -*85/1١(‏ 


١77 


اغسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يُفْرعٌ بيمينه على شماله فيغسل فَرَجَهُ » ثم 
يتوضأ وضوءَهُ للصلاة , ثم يأخدٌ الماءَ فيدخل أصابعة في أصول الشّعّر » ثم يَصبٌ 
على رأميهِ ثلاث غرفات » ثم يُفِيضٌ الماءَ على جلْدِهِ كله » والصفة الواردة في 
حديث ميمونة”2 قزيبة من هذا ء إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء 
الداغز الطهر » وفي حديث أم لابقا وقد سألته عا : هل تنقض 
ضفر رأسها لغسل الجنابة » فقال عَيُِهِ : ٠‏ إِنّمَا يَكْفيك أن تُحْفِي على رأسك 
المَاءَ ثلاث حََياتٍ » ثُمّ تُفيضي عَلَيْكِ المَاءَ فإذا أنْتِ هَدْ طَهُرَتِ » وهو أقوى 
في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخر ء لأنه لا يمكن هنالك أن يكون 
الواصف لطهره قد ترك التدلك » وأما هاهنا فإنما حصر لا شروط الطهارة ‏ 
ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة 
هي أكمل صفاتها » وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها 
الواجبة » وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافاً شاذاً » 
روي عن الشافعي وفيه قوة من جهة ظواهر الاحاديث » وفي قول الجمهور قوة 
من جهة النظر ؛ لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوءء لا أن 
الوضوء شرط في صحتها » فهو من باب معارضة القياس ظاهر الحديث » وطريقة 
“ارقي الاع اومملء 8+ رقع ادع دومع ولهذ 66/1 
٠٠6/1١(‏ )ء وابن ماجه ( ١90/1١‏ رقم 4لاه )ء والدارمي ( .)١91١/1١‏ 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 554/١‏ رقم 7٠1‏ ) », ومسلم ( 754/١‏ رقم 3١1/810‏ )ء 
وأحمد ( 5 /.+* )»ء والدارمي ( 191/1١‏ )» وأبو داود ( ١59/1١‏ رقم 11468)ء 
والترمذي ( ١77/١‏ رقم ٠١8‏ )»ء والنساقي ( ٠١4/١‏ )» وابن ماجه ( ١90/١‏ 
رقم لاه )» والبيقي ( ١9/1١‏ ). 
(؟) أخرجه مسلم ( 599/١‏ رقم 6ه /98.0 )2 وأحمد 7١9/70‏ )2 وأبو داود 
١75/١‏ رقم 75١‏ )ء والترمذي ( ١75/1١‏ رقم ٠١١‏ ). والنسانتي »)١71/1١(‏ 


وابن ماجه ( ١94/01١‏ رقم 5067 ). 


١75 


الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس » فذهب قوم كا قلنا إلى ظاهر 
الأحاديث » وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء ؛ فلم يوجبوا التدلك » وغلّب 
اخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث ؛ فأوجبوا 
التدلك كالحال في الوضوء » فمن رجح القياس ؛ صار إلى إيجاب التدلك » ومن 
رجح ظاهر الأحاديث على القياس ؛ صار إلى إسقاط التدلك » وأعني بالقياس : 
قياس .الطهر على الوضوء . وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ كان 
اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعاً على حد سواء . 


« المسألة الثانية : 
[ النية في الغسل ] 


ظ اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ كاختلافهم في الوضوء ‏ 
فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجرىء بغير نية كالحال في الوضوء 
عندهم . وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء » وقد 
ذلك 


« المسألة الثالنة : 
[ المضمضة والاستنشاق في الغسل ] 
اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما 
في الوضوء ‏ أعني هل هما واجبان فيها أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين 


فيها . وذهب قوم إلى وجوبهما » وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي . 


١ ه؟‎ 


ومن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه . وسبب اختلافهم معارضة ظاهر 
حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوهه عَّهِ في طهره » وذلك 
أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق » 
وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق » فمن جعل حديث 
عائشة وميمونة مفسراً لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى : 9 وإِنْ كلثم جُباً 
فاطْهُرُوا 4”" أوجب المضمضة والاستنشاق » ومن جعله معارضا ؛ جمع بينهما 
بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب » وحديث أم سلمة على الوجوب . 


ز تخليل الرأس ] . 


وهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة 
أم لا ؟ ومذهب مالك أنه مستحب ». ومذهب غيره أنه واجب » وقد عضد 
عازن الفخول الروك عه كلت [لعوال و لقف را كار ا 
اشوا امقر ة تلو التو 


.)5 (( : المائدة‎ )١( 


(؟) وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أبو داود ( ١١/1١‏ رقم 17148 )» والترمذي ( ١78/١‏ رقم 1١5‏ )2 
وابن ماجه ( ١97/0١‏ رقم 9ه )2 وابن عدي في الكامل ( 5 »)31١١/‏ 
وأبو نعم في الحلية ( ؟ /7817 )» والبييقي في معرفة السنن والآثار ( 491/١‏ - 
"5 ). 

كلهم من حديث الحارث بن وجيه » عن مالك بن دينار » عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة »عن النبي عله قال : « إن تحت كل شعرَةٍ جنابة فبلوا الشعر » . وفي 
لفظ : « فاغسلوا وأنقوا البشرة » . ش 
قال أبو داود : (الحارث بن وجيه حديثه منكر » وهو ضعيف »). وكذلك ضعفه 
الترمذي . وقال ابن أبي حاتم في العلل ( ٠ : ) 79/ ١‏ قال أبي : هذا حديث منكر , - 


ادا 


« المسألة الرابعة : 
[ العرتيب والموالاة في الغسل ] 


اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب ؟ أم ليسا من شروطها 
كاختلافهم من ذلك في الوضوء ؟ . وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عل 
حمول على الوجوب أو على الندب ؟ فإنه لم ينقل عنه عَِلَهِ أنه ما توضأ قط 
إلا مرتباً متوالياً » وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في 
الوضوىء وذلك. بين. الرأس وسائر الجسد؛ لفوله مَك في حديت. أم سلمة”" : 
« إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات »؛ ثم تفيضي الماء على جسدك) 
وحرف ١‏ ثم ) يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة . 


- والحارث ضعيف الحديث ). 
قلت : وللحديث شواهد من حديث عائشة , وعلي » وألي أيوب » ولكنها ضعيفة 
لا تقوى على دعم الحديث أعلاه . 
[ انظر الكلام عليها في كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة ]. 
)١(‏ وهو عع 0 عم تخ ر يبجه قريياً ص ١74‏ 
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0 الباب الثاني 0 
[ في معرفة ركان هذه الطهارة ] 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى رك كيجا فاطهروا 4 
وقوله : ط وَيَسألُونك عَنٍ المجيض فلل هُرَ أذى 4" الآية . واتفق العلماء 
على وجوب هذه الطهارة من حَدَئُيْنِ : 
الدالا سروع اي عر ريون لصوف ل ارم ابو لفل تن دكن كا 
أو أنئى » إلا ما روي عن النخعي”" ' من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من 
الاحتلام » وإنما اتفق الجمهور عل مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث 
أم سلمة” الثابت أنها قالت : « يا رسول الله » المرأةٌ ترى في المنام مثل ما يُرى 
الرجُل هل عليها عسل ؟ قَالَ : « نَعَمْ إِذَا رأت المَامَ » .. 
وأما الحديث الثاني : الذي اتفقوا أيضاً عليه فهو دم الحيض ؛ أعني : إذا انقطع » 
وذلك أيضا لقوله تعالى : # ويسألونك عن المحيض 4"الآية » ولتعليمه 


.)5 ( : الائدة‎ )1١ 

(؟) البقرة: 175١17١‏ ). 

(؟) هو إبراهم بن يزيد بن قيس ., النخعي الهاني ثم الكوني , الإمام التابعي الحافظ فقيه 
العراق » أدرك جماعة من الصحابة » ورأى عائشة أم المؤمنين . كان مفتي أهل الكوفة 
صاحاً فقيباً . قال عنه الأعمش : « كان إبراهيم صيرفي الحديث » توفي سنة ( 95ه ) 
[ الطبقات الكبرى لابن سعد ( 5 /0/ا؟ )]. 

(4:) أخرجه البخاري ( 788/١‏ رقم ١87‏ )» ومسلم 701/١‏ رقم 7١7/306‏ ). 
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الغسل من الحيض لعائشة'”' وغيرها من النساء'"' » واختلفوا في هذا الباب ما 
يجري مجرى الاصول في مسالتين مشهورتين . 
« المسألة الأولى : 

اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء » فمنهم 
من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل » وعليه أكثر فقهاء 
الأمصار مالك وأصحابه » والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر » وذهب 
قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط . والسبب في اختلافهم 
في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك ؛ لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل . 
الصحيح على تخريجهما . قال القاضي رضي الله عنه : ومتى قلت : ثابت » فإنما 
أحدهما : حديث 0 رو د النبي عِيْيلهُ أنه قال : ( إذا قَعَد بين شعَبها 
الأربعر وألرَقَ الختانَ بالجتان فَقَدْ وَجَبَ الغُسْل » . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 407/١‏ رقم 7٠0٠‏ ) و 4١4/1١(‏ رقم 5١4‏ ) في قصة حيض 
عائشة رضي الله عنها وهي محرمة . 

(؟) لفاطمة بنت أي حبيش » وقد تقدم حديثها في الباب الرابع في نواقض الوضوء المسألة 
الأولى : الوضوء مما يخرج من الإنسان . 

(؟) أخرجه البخاري ( 585/1١‏ رقم 59١‏ )» ومسلم ( 50١/1١‏ رقم 548/0 ) 
بلفظ : ١‏ إذا جلسَ بين شعبها الأربع ثم جَهّدَها » فقد وجب الغسل» . 
© أما لفظ الكتاب فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١(‏ /55 ) من 
حديث عائشة . 
وأخرجه أحمد 4/50 )» ومسلم ( 50١/1١‏ رقم 144/86 )» والترمذي 
١185/1١(‏ رقم 1١9261٠١8‏ ) من حديثها بلفظ : « إذا جلس بين شعبها » ومس 
الختان الختان » فقد وجب العُسل ) . 
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والحديث الثاني : حديث عؤان”" أنه سثل فقيل له : ١‏ أرأيت الرجل إذا جامع 
أهله ولم يمن ؟ قال عئان : يتوضأ م يتوضاً للصلاة سمعته من رسول الله عه » . 
فذهب العلماء في هذين الحديثئين مذهبين : 
والثافي : مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع 
فيه ولا الترجيح . 
فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عهان » ومن الحجة 
5 3 ع ١‏ ا صالله 0ن 
لهم على ذلك ما روي عن ألي بن كعب أنه قال : إن رسول الله عَبَْهِ إنما جعل 
ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل ء خرجه أبو داود'" . وأما من رأى 
فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق » وهو وجوب الاء من الماع . وقد 
رجح الجمهور حديث هريرة من جهة القياس م قالوا ٠:‏ وذلك أنه لما وقع 
الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد ؛ وجب أن يكون هو الموجب 
للغسل » وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة » ورجح الجمهور 
ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله َي خرجه مسله””. 
(1) أخرجه البخاري ( 787/1١‏ رقم ١79‏ )», ومسلم( ”50./1١‏ رقم 740/85 ). 
() في السنن ( ١5/1١‏ رقم 7١8‏ ). 
قلت : وأخرجه ابن ألي شيبة في المصنف 24/١‏ )غ, وأحمد (ه/ه١١)غء‏ 
والدارمي ( ١55/١‏ ) » والترمذي ( ١87/1١‏ رقم 1١١‏ )» وابن ماجه ( ٠٠١/1١‏ 
رقم 504 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /7ه ) » والدارقطني ( ١١5/ ١‏ 
رقم ١‏ )» والبييقي ( .)١58/1١‏ 


وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود . 
(*) في صحيحه ( 51١/1١‏ رقم 559/88 ) وقد تقدم قريبا . 
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« المسألة الثانية : 
[ الغسل من خروج المني ] 


اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجباً للطهر . 
فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك . وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه 
هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة . وسبب اختلافهم في ذلك هو 
شيئان : 
أحدهما : هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس 
ينطلق عليه ؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة ؛ لم 
يوجب الطهر في خروجه من غير لذة » ومن رأى أنه ينطلق على خحروج المني 
كيفما خرج؛ أوجب منه الطهر » وإن لم يخرج مع لذة . 
والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة » واختلافهم في خروج 
الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه ؟ فسنذكره في باب 
الحيض » وإن كان من هذا الباب . ش 

وفي المذهب في هذا الباب فرع » وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة 
ثم خرج في وقت آخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر » فقيل : 
يعيد الطهر » وقيل : لا يعيده . وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة. 
في بعض نقلته » ولم تصحبه في بعض ؛ فمن غلب حال اللذة» قال : يجب الطهر ١‏ 
ومن غلب حال عدم اللذة» قال : لا يجب عليه الطهر . 
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0 الباب الغالث )0 
[ في أحكام هذين الحدثين ؛ أعني : الجنابة والحيض ] 
أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة » ففيه ثلاث مسائل : 
« المسألة الأولى : 
[ دخول المسجد ] 
اختلف العلماء في دخول المسجد. للجنب على ثلاثة أقوال : فقوم منعوا 
ذلك بإطلاق , وهو مذهب مالك وأصحابه » وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه 
اس 
وسبب اختلااف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى : 
. © يأيّها الّذِين آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلاة وأَلكُمْ سكارى 4”" الآية» بين أن 
يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة : أي : 
لا تقربوا موضع الصلاة » ويكون عابر السبيل استثناء من النبي عن قرب موضع . 
الصلاة » وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا » وتكون الآية على حقيقتها » 
ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب . فمن رأى أن في 
الآية محذوفاً ؛ أجاز المرور للجنب في المسجد » ومن لم ير ذلك ؛ لم يكن عنده 
في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد » وأما من منع العبور في المسجد 
فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روى عنه َيه أنه قال : « لا أحل المَسْجدّ لِجَئُب 
)١( .‏ النساء : ( ”59 ). 


١7 


ولا حائض )”2 . وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث » واختلافهم في 
الحخائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب . 
« المسألة الثانية : 
[ مس الجنب المصحف ] 

ذهب قوم إلى إجازته » وذهب الجمهور إلى منعه » وهم الذين منعوا أن 
يمسه غير متوضىء . وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضىء 
أن يمسه ؛ أعني : قوله : 8 لا يس إِلّا المُطَهُرُونَ ©" . وقد ذكرنا سبب 
الاختلاف في الآية فيما تقدم . وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه 
« المسألة الثالثة : | 

[ قراءة القران للجنب ] 

اختلف الناس في ذلك » فذهب الجمهور إلى منع ذلك » وذهب قوم إلى 
إباحته . والسبب في ذلك الاحتال المتطرق إلى حديث على”" أنه قال: « كان 
يله لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة » وذلكِ أن قوماً قالوا : إن هذا 
لا يوجب شيئاً » لأنه ظن من الراوي . ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان 
موضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأُوا أنه لم يكن علي رضي الله 
عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن » وإنما قاله عن تحقق , وقوم جعلوا الحائض 
في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب ». وقوم فرقوا بينبما ؛ فاجازوا للحائض القراءة 
القليلة استحسانا لطول مقامها حائضاء وهو مذهب مالكء فهذه هي أحكام الجنابة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( ١57/1١‏ رقم 785 )» والبخاري في التاريخ الكبير ( ؟ /1 

رقم ل ل ل ا 

ضعيف لجهالة حال أفلت بن خليفة . التلخيص .)١57/1١ ١‏ 

© وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ /711 رقم 840 ) من حديث أم سلمة » وهو حلديث 

جعي أيضا : 


6 الواقعة : ( ولا ). 
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1 أحكام الحخيض والاستحاضة 1 


وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأُصوها ينحصر في 
ثلاثة أبواب: : 
الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم . 
والثاني : معرفة العلامات التي تدل: على انتقال الطهر إلى الحيض 0( والحيض إل 
الطهر أو الاستحاضة » والاستحاضة أيضا إلى الطهر . 
والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة ؛ أعني : موانعهما وموجباتهما . 
ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري محرى 
القواعد والأصول لجميع ما في. هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه 
واختلفوا فيه . 
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© الباب الأول © 


[ أنواع الدماء الخارجة من الرحم ] 


اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة : دم حيض » 
ولواعان عل اجيد العواك رد ام كه وق ارح كن حي الوتوب؛ 
ونه غير دم 00 لقوله عله : ) نما ذلك ل و بالحيضة 0 ودم 


(1) أخرجه البخاري ( 503/1١‏ رقم 505 ). ومسلم ( 5١5/1١‏ رقم 7595/55 ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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0 الباب الثاني 0 


[ علامات الطهر والحيض والاستحاضة ] 


. أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض » وانتقال الطهر 
إلى الحيض » والحيض إلى الطهر » فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة 
أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار . ونحن نذكر منها ما يجري بجرى الأصول وهي 


« المسألة الأولى : 
[ عدة أيام الخيض ] 


اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر » فروي عن 
مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماً » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : 
أكثره عشرة أيام . وأما أقل أيام الحيض فلا حد لما عند مالك » بل قد تكون 
الدفعة الواحدة غكذها عيضا إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق . وقال 
الشافعي : أقله يوم وليلة . وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام . وأما أقل الطهر 
فاضطربت فيه الروايات عن مالك » فروي عنه عشرة أيام » وروي عنه ثمانية 
أيام » وروى خمسة عشر يوماً » وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه » 
وبها قال الشافعي وأبو حنيفة » وقيل : سبعة عشر يوماً » وهو أقصى ما انعقد 
عليه الإجماع فيما أحسب . وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد ؛ وإذا كان 
هذا موضوعاً من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم؛ وجب أن 
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يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة » ومن 
لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضاً » ومن 
كان ايها عيدة اكز دود ا وستب أند يكين ها واد غره ذلك القدن يد 
استحاضة » ولكن محصل .مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين : مبتدأة 
ومعتادة.؛ فالمبتدأً تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوماً » فإن 
لم ينقطع صلت » وكانت مستحاضة » وبه قال الشافعي . إلا أن مالكاً قال : 
تصلي من حين تتيقن الاستحاضة » وعند الشافعي. أنها تعيد صلاة ما سلف لا 
من الأيام » إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة . وقيل عن مالك : بل تعتد 
أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام » فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة . وأما المعتادة 
ففيها روايتان عن مالك : 2 
إحداهما : بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض . 
والثانية : جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض » أو تعمل على المييز إن كانت 
من أهل القييز . 

وقال الشافعي : تعمل على أيام عادتها » وهذه 525 
غبد الففهاء فى أقل الحيض وأكيره + .وآفل الطن لا مسعند ا إلا التجرية والغادة ع 
وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك . ولاختلاف ذلك 
في النساء عَسْرَ أن يُعْرَفَ بالتجربة حدودٌ هذه الأشياء في أكثر النساء » ووقع 
في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا » وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر 
من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة لقول رسول الله يِه الثابت لفاطمة بنت 
حُبَيْش ”1:2 فإذا قبت الحَيْضةٌ فاثركي الصّلاة » فإذا ذَهَبَتْ قَذْرّها فاغسلي 
عَنْكِ الدَّمّ وصلي » والمنجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض » قد ذهب عنها قدرها 
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ضرورة وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه 
إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأً”' : أن امرأة 
ا ل ا 0 
َيِه فقال : « لتَنظرٌ إلى عَدَد الليالى والأيّام التي كانت تَحَيضْهن م مِنَّ الشهرٍ 
ل أنْ يُصِمبهًا الذي أصابها » فلك الصلاةً قَدرَ ذلك من الشهْر » فإذا علقت 
ذلك ففلشيل ّ اس يب ثم نفصلى » . فاقوا حكم الحالض التي تشك 
في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض . وإنما رأى أيضا في المبتدأة 
أن يعتبر أيام لداتها » لأن أيام لداتها شبيبة بأيامها فجعل <ك.بما واحداً . وأما 
الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام ٠‏ فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه 
رحمهم الله » وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي 1 إذ م 
يكن لذلك. ذكر في الأحاديث الثابتة » وقد روي في ذلك أثر ضعيف" . 


© المسألة الثانية : 


[ الحيضة المتقطعة ] 


ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها » وذلك بأن تحيض 

1) (١؟5”5‏ رقم .)١١6‏ 
قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 45/١‏ رقم ١159‏ ) » وأحمد ( 797/5 )ع 
وأبو داود ( 141/١‏ رقم 774  )‏ والنساني ( ١‏ /187 ) » وابن ماجه ( "١4/١‏ 
ر 107 روسرس ور جا وم نه واوا زا وار 
وهو حديث صحيح . 1 ش 

: وقال عقبة‎ » ) ١19 رقم المسالة‎ 45١/١ ( » أخرجه ابن حزم في « النحلى بالآثار‎ )١( 
و..الخبر باطل . إذ هو مما انفرد به « حرام بن عفان » ومالك نفسه يقول : هو‎ 
غير ثقة » . قلت : وقال البخاري في الضعفاء الصغير ( رقم :91 ) عنه: «منكر‎ 
.) الحديث‎ 
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يوم أو يومين » وتطهر يوماً أو يومين إلى أنها تجمع أيام. الدم بعضها إلى بعض » 
وتلغى أيام الطهر » وتختسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي » 
فإنها لا تدري لعل ذلك طهر فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوماً فهي 
| مستحاضة ء وبهذا القول قال الشافعي . وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام 
الدم » وتعتبر بذلك أيام عادتها فإن ساوتها ؛ استظهرت بثلاثة أيام » فإن انقطع 
الدم » وإلا فهي مستحاضة » وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في 
ا ا ا 
فإن كانت أيام حيض ؛ فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم » وإن كانت أيام طهر ؛ 
فليس يجب أن تلفق أيام الدم » إذ كان قد تخللها طهر » والذي .يجيء على أصوله 
أنها أيام حيض لا أيام طهر إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين 
فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى . والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري 
ثم ينقطع يوماً أو يومين » ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض » أو أيام النفاس م 
تجرى ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع . 


ه المسألة الثالثة : 


[ مدة النفاس ] 


اختلفوا في أقل النفاس وأكثره ؛ فذهب مالك إلى أنه لاحد لأقله . وبه 
قال الشافعي » وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود , فقال أبو حنيفة : هو 
خمسة وعشرون يوماً » وقال أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يوماً » وقال الحسن 
البصري : عشرون يوماً . وأما أكثره فقال مالك مرة : هو ستون يوماً » ثم رجع 
عن ذلك فقال : يسأل عن .ذلك النساء » وأصحابه ثابتون على القول الأول » 
وبه قال الشافعي . وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوماً , 
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وبه قال أبو حنيفة » وقد قيل : تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء ؛ 


فإذا جاوزتها فهي مستحاضة » وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى , 


فقالوا : 


الوقوف على ذلك بالتجربة ؛ لاختلاف أحوال النساء في ذلك ؛ ولأنه ليس هناك 
سنة يعمل عليها"' #الحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر . 


000 


قلت : بل وردت السنة بتحديد أربعين يوماً . 

( منها ) : ما أخرجه أبو داود 5١7/1‏ رقم 5١١‏ )ء والترمذي 505/1١‏ 
رقم ١9‏ ) » وابن ماجه ( 7١7/١‏ رقم 548 )ء وأحمد (55.0/5 -8.04)ء 
والدارقطني ( 5١١/١‏ رقم 75 ) . والحجاكم ( ١/5/١‏ )ء والبييقي ( 5741/1١‏ ) 
كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى » عن أي سهل كثير بن زياد » عن مُسّة 
الأزديّة » عن أم سلمة قالت: دكانت النّمساء تجلبس على عهد رسول الله مُه أربعين 
00100 

ل ل ل 0 
أجمع أهل العلم من أصحاب النبي َيه والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع 


الصلاة أريعة "يونا إلا أن ترئ ى الطهرٌ قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلّي » اه . 


وقال الحافظ في التلخيص ١ : ) 17١/1١0‏ .. وأم بسّة مُسنَّةَ مجهولة الحال » قال 
الدارقطني : لا تقوم بها حجة )2 وقال ابن القطان : لا يعرف حاها .. ») 


.قلت : أم بُسنّة غير مجهولة العين لأنه رَوَى عنها هذا الحديث ثقتان : كثير بن زياد , 


والحكم بن عتبة » وروايته عند الدارقطني ( 5١7/١‏ رقم ١٠م‏ ) » وجهالة العين 
ترتفع برواية عدلين . وجهالة حالها لا تضر مع رواية الثقات عنها وكونها امرأة من 
التابعيات » وقد علم بالاستقراء عدم وجود كذابة أو متهمة في النساء . 

وقال النووي في المجموع ( ؟ /85ه ) عن حديث أم سلمة بأنه حسن . وكذلك 
حسنه الألباني 5 الإرواء رقم (١١1١١؟).‏ 

قلت : وفي الباب من جد موقن ين أن لقاش مدان ادر 
وجابر » وعائشة » وأبي الدرداء » وأبي هريرة . 

فكلها ضعيفة» [ انظر تخريمجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » 
جرء الطهارة ] 
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© المسألة الرابعة : 


1 الدم الذي تراه الحامل 1 


اختلف الفقهاء قدياً وخديثاً هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم 
استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض ؛ 
وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض ؛ وأن الدم 
الظاهر لها دم فساد وعلة , إلا أن يصيبها الطلق » فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس » 
وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة » وغير ذلك من أحكامه , ولمالك 
وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض 
إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة : 

أحدها : أن حكمها حكم الحائض نفسها ؛ أعني : إما أن تقعد أكثر أيام 
الحيض ثم هي مستحاضة , وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم 
يكن قوع لك اكز :قرع صببة عهر وها #.ؤقيل: :إن تعمد جاه ضعت 
أكثر أيام الحيض » وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت 0 
لها ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين » وفي الثالث ثلاث 
مرات وفي الرابع أربع مرات ء وكذلك .ما زادت الأشهر . 

وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة » واختلاط 
الأمرين 8 افإتهاقرة .يكرت الدع الذعي تراه ادامل ادم تعيض © ,وظللى ذا كاك 
قوة المرأة وافرة » والجنين صغيراً » وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على 
ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء » ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل 
لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثرء فيكون دم علة 
ومرض ء وهو في الأكثر دم علة . 
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« المسألة الخامسة : 
الصفرة والكدرة ] 


اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا ؟ فرأت جماعة 
أمبا حيض في أيام الحيض » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة » وروي مثل ذلك عن 
مالك . وفي المدونة”" عنه : أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض » وفي 
غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره . وقال داود وأبو يوسف : إن 
الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بأثر الدم . والسبب في اختلافهم مخالفة 
ظاهر حديث أم عطية'" لحديث عائشة”" » وذلك أنه روي عن أم عطية أنها 


1) للإمام مالك ( 00/١‏ ). 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 155/١‏ رقم 555 )»2 وأبو داود ( 7١8/1١‏ رقم 7.10 )ء 
والنسائ (١810-185/1١1)ء‏ وابن ماجه ( 5١7/1١‏ رقم 5407 )»2 والبمبقي 
١١/0)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف 8١17/١0‏ رقم 2)١7١5‏ والدارمي 
(160/1١؟).‏ ووهم الحاكم فاستدركه ( 174/١‏ ) . عن أم عطية قالت : « كنا 
لا ند الكدرة والصفرة كينا 4 . ش 

() أخرجه مالك في الموطأ ( 09/١‏ رقم 47 ) وعلقه البخاري في صحيحه ( 45١/1١‏ ) 

وأخرج الدارمي ( 7١4/١‏ ) متابعاً للحديث بسند حسن . وبه يصح الحديث عن 

عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : كان النساعٌ يبعثنَ إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة 
فيبا الكْرْسّف ء فيه الضفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة . فتقول لمن : لا تعجلنّ 

حتى ترينَ القَضّةَ البيضاء . تريد بذلك » الطّهْرَ من الحيضة . 

© الدّرَجَة : جمع دُرَجٍ . والمراد وعاء أو خرقة . وفي النباية هو كالسّفط الصغير 

تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها . 

© الكْرْسّف : القطن . واخترن القطن لبياضه ؛ ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من 

اثار الدم مالا يظهر في غيره . 

© القصة البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . 
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قالت : كنا. لاا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل: شيئا » وروي عن عائشة : أن 
النساء كن يبعئن إليها بالدّرجَة فيها الكُرْسّف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض 
يسألنها عن الصلاة : فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . فمن رجح 
حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاً » سواء ظهرت في أيام الحيض أو 
في غير أيامه مع الدم أو بلا دم » فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف » 
ومن رام الجمع بين الحديثين قال : إن حديتٌ أم عطية هو بعد انقطاع الدم » 
وحديث عائشة في أثر انقطاعه » أو إن حديث عائشة هو في أيام الحيض » 
وخديث أم عطية في غير أيام الحيض . وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية 
ول يروا الصفرة والكدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها » ولا بآثر الدم 
ولا بعد انقطاعه » لقول رسول الله عه : « كم الحَيض َم مود يُعْرَف 3 
ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم » وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترحينا 


الرحم » وهو مذهب أي محمد بن ححزم . 


المسألة السادسة ٠:‏ 
[ علامة :الطهر من الحيض ] 


اختلفف الفقهاء في علامة الطهر . فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة 
البيضاء أو الجفوف » وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك » وسواء كانت المرأة 
)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود ( 7١/1١‏ رقم 708 )» والنسائي ( ١١5/١‏ )» والدارقطني 
٠١5/1‏ رقم *) والحاكم ( 174/1١‏ ) وابن حزم في المحلى بالآثار ( ١‏ /57/+ - 
588 رقم المسألة 554 ) . والطحاوي في مشكل الآثار ( 5 /505 ) . من حديث 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
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ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أن ذلك رأت طهرت به . وفرق 
قوم فقالوا : إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها » وإن 
كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف . وذلك في المدونة”" عن مالك ٠.‏ وسبب 
اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط . وقد قيل : 
إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها ل البيضاء 
بالجغوف » وقد قيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك . 


© المسألة السابعة : 


[ المستحاضة ] 


اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى ها الاق بكرن حكمها شك 
الحائض ؟ ا اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم 
المستحاضة ؟ وقد تقدم ذلك » فقال مالك في المستحاضة أبداً : حكمها حكم 
لطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض ». وذلك إذا مضى لاستحاضتها من 
الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر » فحيئذ تكون حائضا ؛ أعني : إذا اجتمع 
لها هذان الشيثان تغير الدم , وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن 
يكون طهراء وإلا فهي مستحاضة أبدا . 

وقال أبو حنيفة : تقعد أيام عادتها إن كانت لما عادة » وإن كانت مبتدأة ؛ 
قعدت أكثر الحيض » وذلك عنده عشرة أيام . 

وقال الشافعي : تعمل على الفييز إن كانت من أهل المييز » وإن كانت 
من أهل العادة عملت على العادة » وإن كانت من أهلهما معاً فله في ذلك قولان : 


.)هل-هم/1١(‎ )0( 


أحدهما : تعمل على الميير . 
والغافي : على العادة . 

والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين : 
أحدهما : حديث عائشة عن فاطمة بنت ألي وي 11 أن النبي مده أمرها 
وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها 
الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي ) . وفي معناه أيضاً حديث أم سلمة المتقدم الذي خرّجه 
مالك . ْ 
والحديث الثاني مايخ ابر دارو" اع عدي :ناطمة ينك إلى كيش أنبا 
عاتك استكيطينا 'ققال: خا رول ان علد 6 اعد لترة ترف . 
فإذًا كان ذلك فامكتي عَن الصّلاةٍ » وإذا كان الآخر فو ضمي وَعتَلَى فَنَّمَا هُوَ 
عرق #امدوهذا اديع عفد ابد عمد بن شرم 

فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح » ومنهم من ذهب مذهب الجمع ‏ 
فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة » وما ورد في معناه ؛ قال باعتبار 
الأيام » ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في 
الاستحاضة , ول يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض , أعني : لا عددها 
ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوماً » والنص إنما جاء في 
المستحاضة التي تشك في الحيض » فاعتبر الحكم في الفرع . ولم يعتبره في الأصل 
وهذا غريب فتأمله . 

ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون » ومن هؤلاء 
من راعى مع اعتبار لون الدم.مضي ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة » 
(1) اوهو حديث متفق عليه » وقد تقدم تخريجه في الباب الأول أنواع الدماء الخارجة من 

الو 


. ١137 وهو حديث حسن . وقد تقدم تخريجه قريبا صا‎ )١( 


١ ه:‎ 


وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب . ومنهم من لم يراع ذلك . ومن جمع 
بين الحديثين قال : 

الحديث الأول : هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها ‏ 
والثالي : في التي لا تعرف عددها ولا موضعها وثعرف لون الدم » ومنهم عن 
رأى أنها إن لم تكن من أهل المييز » ولا تعرف موضع أيامها من الشهر » وتعرف 
عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش » صححه 
الترمذي » وفيه أن رسول الله عَيُِهِ قال لها : ١‏ إِنَّمَا هي رَكْضَة مِنّ الشيطان 
تحيّضي ميّةَ يام أو سَبْعَةَ أيّام في عِلْم الله ؛ ثُمّ اغمسلي '" . وسيأتي 
الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الظهر » فهذه هي مشهورات المسائل 
التق في هذا الباب » وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع : 


أحدها : معرفة انتقال الطهر إلى الحيض ‏ 

والقاقي : ععرفة انتقال الحيض إلى الطهر . 

والثالث : ععرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة . 

والرابع : معرفة اتتقال الاستحاضة إلى الحيض » وهو الذي وردت فيه الأحاديث . 


وأما الثلاثة فمسكوت عنها » أعني : عن تحديدها » وكذلك الأمر في 
انتقال النفاس إلى الاستحاضة . 


. وهو حديث حسن‎ )١( 
»ء)١١؟8 رقم‎ 7١١/1١ ( رقم 741 )» والترمذي‎ ١919/1١ ( أخرجه أبو داود‎ 
- 488 2585-881١ 155/5 رقم 751 )2 وأحمد‎ ٠١6/١ ( وابن ماجه‎ 
5١14/1١ ( )ء والدارقطني‎ ١4١ رقم‎ 47/١ ( )ء والشافعي في ترتيب المسند‎ غ٠‎ 
والطحاوي في‎ ») 5788/١ ( )ء والبييقي‎ ١78- ١7/1١ ( رقم 48 ) » والجام‎ 
مشكل الآنان عا 5ق ونع من طرق عن عبد الله بن عمد بن عقيل + عن‎ 
» إبراهم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة , عن أمه حمنة بنت جحش‎ 
- » قالت : كنتٌ أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي “عه أستفتيه وأخبره‎ 


١5 


0 الباب الثالث 00 
[ وهو معرفة أحكام الخيض والاستحاضة ] 


١ 2000000 525- 000 4 

والاصل 5 هذا الباب قوله تعالى : : # ويسئلوتك عَنِ المَحِيضٍ 0 

الآيةع والأحاديك الواردة في ذلك التي سنذكرها . واتفق المسلمون على أن 
الحخيض يمنع أربعة أشياء : 


- 0 فوجدته في بيت أختي زيئب بنت جحش فقلت : يا رسول الله » إني أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة » فما تأمرني فيها » قد منعتني الصيام والصلاة ؟ قال : ؛ أنْعَتٌ لكِ 
الكرسّفء فإنه يُذهبٌ الدمّى» قالت: :هو أكثر من ذلك؟ قال: «فتلجمي»» قالت : 
هو أكثر من ذلك؟ قال: «فاتخذي ثوباً» قالت: هو أكثر من ذلك إنا أنحّ جا 
فقال النبي عا «سامرك بأمرو: أييما صنعت أجزأ عنكء» فإن قويت عليها فأنت 
أعلم »» فقال : « إنما هي ركضة من الشيطان, فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في 
علم الله » ثم اغتسلي » فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقات فصلي أربعا وعشرين 
ليلد أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها ؛ وصومي وصلي » فإن ذلك يُجزئك ولذلك فافعلي 
ا تحيضُ النساءء ولا يطهرن » لليقات حيضهنٌ وَطْهْرِهِنّ » فإن قويت على أن 
تؤخري الظهر وتعجلي العصر . ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر 
جميعاً » ثم تؤخرين المغرب » وتعجلين العشاء » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي » وتغتسلين مع الصبح وتصلين » وكذلك فافعلي » وصومي إن قويت على 
ذلك » », فقال رسول الله َه : « وهو أعجب الأمرين إلي 2 . ْ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ...» وقال: (ومالك محمداً - البخاري - 
عن هذا الحديث » فقال : هو حديث حسن صحيح » وهكذا قال أحمد بن حنبل : 
هو حديث حسن صحيح » كا حسنه الحدّث الألباني في الإرواء رقم ( 188 ) . 

.) 5١5 ( : البقرة‎ )١١ 


أحدها : فعل الصلاة ووجوبها ؛ أعني : أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها 
بخلاف الصوم . 

والثاي : أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه » وذلك لحديث عائشة”" الثابت أنها 
قالت : ١‏ كنا تُومَرَ بْقَضَاء الصّوم ولا نُومر بقَضَاء الصّلاةٍ » . وإنما قال بوجوب 
القضاء عليها طائفة من الخوارج . 

والثالث : فيما أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت”” حين أمرها رسول الله 
َه أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت . 

والرابع : ف في الفرج لقوله تعالى « فاغترُوا السنساءً في 
المجيض 4" الآية 


واختلفوا من أحكامها في مسائل » نذكر منها مشهوراتها » وهي خمس : 


© المسألة الأولى . 


[ ما يستباج من الحائض ] 


ا 0 00 
إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط 


(1) أخرجه البخاري ( 45١/1١‏ رقم 1+1 )2, ومسلم ( 588/١‏ رقم 59 /ه78)ء 
وأبو داود ( ١80/١‏ رقم 58 )»ء والترمذي ( 7١4/0١‏ رقم )»ء والنساني 
)١91/19‏ 2 واب ل ل ل لاه 
والدارمي ( 7١7/1١‏ ). 

(0) -أخرجه البخاري ( ٠/١‏ موقن مم وواللا ا 
وقد تقدم . 


(96) البقرة : ( ؟؟5 ). 


١48 


وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك » والاحتال الذي في 
مفهوم اي الحيض » وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن 00 
وميمونة'” وأم سلمة”": «أنه عَم كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تنشد 

(5 - م ظ 1 ا‎ ٠ 
عليها إزارها ثم يباشرها ) . وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس" عن النبي‎ 

اللى 6 ل فزق اق حير ل 1ف )0 

عَيَهِ أنه قال : « اصْنَعُوا كل شِيء بالحائض إِلّا النُكاحَ » وذكر أبو داود”” عن 
عائشة أن رسول الله عَه قال لها وهي حائض : ١‏ اكشفي عَنْ فَحِذِكِ » قالت : 
فكشفت . فوضع خده وصدره على فخذي ., وحنيت عليه حتى دىغء » وكان 
قد أوجعه البرد . وأما الاحتال الذي في .اية الحيض » فهو تردد قوله تعالى : 4 قل 
هُوَ أَذى فاغتَزِلُوا النّساءً فِي المَجيض 4'' بين أن يحمل على عمومه إلا ما 


13 أخرحة البخارق ز 0١‏ رقم 7٠80‏ )2 ومسلم 545/1١١‏ رقم 195/1١‏ )» 
وأبو داود ( ١85/1١‏ رقم 5548 )» والترمذي 759/1١‏ رقم 1+7 )2 وابن 
ماجه ( ٠8/1١‏ ار 1ت واه ونه باجام لايق 0ه | 
والنساقي .)1١85/1١ ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ( 100/1١‏ رقم لولم( 9/١‏ رقم 7 /94؟)ء 
وأبو داود ( ١87/1١‏ رقم 501 )» وأحمد 5 /ه80 )ء والدارمي (١/44؟)ء‏ 
والببيقي ( )51١/ ١‏ . 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ١‏ /87؟ -مجمع الزوائد ) 25701 
بن بشير وثقه شعبة » واختلف في الاحتجاج به . 

(:) أخرجه مسلم ( ١47/2١‏ رقم 7١5/1١‏ )ء وأبو داود ( ١‏ /لالا١‏ رقم 188 )ء 
والترمذي ( © 7١4/‏ رقم 1917 ) » والنساتي ( 180/١‏ ) » وابن ماجه ( 5١١/1١‏ 
رقم 544 ) » والبيبقي ( 9١١/1١‏ ) » والدارمي ( 755/1١‏ )», وأحمد في المسند 
(+/؟١١١)ء‏ والطيالسي ( ص"7؟ رقم 3٠١87‏ ). 

(ه) في السنن ( ١806/1١‏ رقم 50١‏ ). 
وهو حديث شعيف . .وقد ضعقه الألباي في:ضعيف أي ذاود , 


.) 75١7١7١ : البقرة‎ )5( 


١8 


خصصه الدليل » أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص » بدليل قوله تعالى فيه : 
«إقل هو أذى4 والأذى إنما يكون في موضع الدم» فمن كان المفهوم منه عنده 
العموم » أعني : أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى 
يبخصصه الدليل » استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة » إذ المشهور جواز 
تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين » ومن كان عنده من باب العام أريد به 
الخاص ؛ رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار » وقوي ذلك عنده 
بالآثار المعارضة للاثار المانعة بما تحت الإزار ؛ ومن الناس من رام الجمع بين 
هذه الآثار » وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها 
وهو كونه أذى » فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية وأحاديث 
الإباحة » ومفهوم الآية على الجواز » ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة 
أنه. ليس من جسم الحائض شبيء نجس إلا موضع الدم ؛ وذلك:« أن رسول الله 
نه سأل عائشة أن تناوله الخُمرة وهي حائض » فقالت : إني حائض » فقال 
عَيَْهِ : «إن حَيْضَتَكِ لَيِسَتْ في يَدِكٍ »”" وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه ع 
وهي ين » وقوله عل . « إن المُؤْمن لا ينجسٌ 0 


0 أخرجه مسلم ( ١45/١‏ رقم 598/1١١‏ )ء وأبو داود ( ١79/1١‏ رقم 15١‏ )ء 
والترمذي ( 341/١‏ رقم ١١4‏ )» والنساقي »)195/1١(‏ وابن ماجه 5037/1 
رقم 51١‏ )ء, وأحمد (50/ه: ). 

(؟) أخرجه البخاري ( 401١/١‏ رقم 1١90‏ )2 ومسلم ( 544/١‏ رقم 191/5 )ء 
وأبو داود ( 8174/١‏ رقم 5519 )»ء والنسائي ( ١58/١‏ ) » وابن ماجه ( 5١8/١‏ 
رقم 55" )ء والدارمي ( 555/1١‏ )؛ وأحمد (4/50١7؟).‏ 

(6) أخرجه البخاري 590/١‏ رقم 585 )ء. ومسلم ( 5١85/١‏ رقم 0١‏ )ء 
وأبو داود ( ١١5/1١‏ رقم 58١‏ )ء والترمذي ( 7٠١7/١‏ رقم ١1١‏ )» وابن.. 
ماجه ( ١78/1١‏ رقم 4ه )2 وأحمد ١5/17‏ ) من حديث ألي هريرة . 


١6 


© المسألة الثانية : 


[ وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال ] 


اختلفوا في وطء الحائط في طهرها وقبل الاغتسال » فذهب مالك والشافعي 
والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل » وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
أن .ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده عشرة أيام » وذهب 
الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطوّها » أعني : كل حائض طهرت 
متى طهرت » وبه قال أبو محمد بن حزم . وسبب اختلافهم الاحتال الذي في 
قوله: فإذا تطَهّرنَ فأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أمَرَكُمُ الله 74" هل المراد به الطهر 
الذي نهو انقطاع .وم اليش آم الططور يللم 6م إن كان «الطور بالا عقيل ارات 
به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع 
اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني » وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة 
التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين , لا على ما يكون من فعل 
غيرهم» فيكون قوله تعالى «( فإذا تطهرن 4 أظهر في معنى الغسل بالماء منه 
في الطهر الذي هوانقطاع الدم » والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على 
خلافه» ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى «حتَّى يَطْهرْنَ''"' 
هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء . والمسألة 
كا ترى محتملة » ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى : «! حتى 
يطهرن * معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه 
من قوله تعالى : «إ فإذا تطهرن * ؛ لأنه مما ليس يمكن . أو مما يعسر أن يجمع 
في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفطة لإيطهرن4 النقاءء 


.) 15١١١ البقرة:‎ )١١ 


ويفهم من لفظ «9تطهرن4 الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج 
الك عاقإنه: ليس من عافة العري: أن يقولوا + الأ معط فنا ورتهنا نى ‏ يدخل 
الدار » فإذا دخل المسجد فأعطه درهما » بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه 
درهما ؛ لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى . ومن تأوّل قوله 
تعالى : 8 ولا تَقَرَبُوهْنَ حتّى يَطْهُرْنَ © على أنه النقاء .-وقوله": ' فإذا 
تطهرن 4 على أنه الغسل بالماء ؛ فهو بمنزلة من قال : لا تعط فلاناً درهماً 
حتى يدخل الدار » فإذا دخل المسجد ؛ فاعطه درهما , وذلك غير مفهوم في 
كلام العرب » إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن 
حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمرك الله » وفي تقدير هذا 
كدف يعد أثاك ولا نوليلق :عليه إلا أذ يرل قاتل. «اظهور القظ التطو فى معط 
الاغتسال هو الدليل عليه » لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الاية » فإن 
الحذف مجاز » وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز » وكذلك فرض 
امجتبد هاهنا إذا انتبى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين » فما 
ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه » وأعني بالظاهرين : أن يقايس بين 
ظهور لفظ ‏ فإذا تطهرن 4 في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية 
إن أحب أن يحمل لفظ «#إتطهرن4 على ظاهره من النقاء» فأي الظاهرين كان عنده 
أرجح عمل عليه , أعني : إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ 9 فإذا 
تطهرن 4 عل النقاء أو يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ آ فإذا تطهرن 4 على 
الغسل بالماء » أو يقايس بين ظهور لفظ 9 فإذا تطهرن * في الاغتسال » وظهور 
لفظ فا يطهرن * في النقاء » فأني كان عنده أظهر أيضا ؛ صرف تأويل اللفظ 
الثاني له وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد » أعني : إما على معنى 
النقاء » وإما على معنى الاغتسال بالماء » وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتبي 


في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله » وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال : 
كل مجتبد مصيب . وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف . 


المسألة الثالثة : 


اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض » فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة يشتعفر الله ولا شيء عليه . وقال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار 
أو بنصف دينار . وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطيء في الدم فعليه دينار » 
وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار . وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم 
في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيبا » وذلك أنه روي عن ابن عباس 
عن النبي عه في الذي يأتي امرأته وهي. حائض أنه يتصدق بدينار'”' . وروي 
عنه : بنصف دينار”" . وكذلك رؤي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن 
وطىء في الدم فعليه دينار » وإن وطىء في انقطاع الدم قنصف «دينار” . 


١81١/1 وأبو داود‎ ») ١954/1١ والدارمي‎ ,)١80-5١9/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم 540 )» وابن‎ 7١١/1١ ( )ء وابن ماجه‎ ١59/١ ( رقم 554 ) والنساقي‎ 
والبريقي‎ 2)1175- 1171/1١١9 والحالم‎ ,) ٠١8: الجارود في النتقى ( رقم‎ 
وهو حديث صحيح . وصححه‎ ) ١١7 رقم‎ 545/1١ ( والترمذي‎ ء)*١4/1١١(‎ 
الحاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركاني » وابن القيم‎ 
وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد . وصححه الألباني في الإرواء رقم‎ 
.)ا١9ا(‎ 

(؟) أخرجها أحمد ١075/1١‏ ), والدارمي 5904/١‏ )» وأبو داود ١89/1١‏ 
رقم 5١7‏ ) » والترمذي ( ١44/١‏ رقم ١١5‏ )»ء والبييقي ( 5١5/1١‏ ). 
وهو حديث ضعيف . 


(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 558/1١‏ رقم 1554 )2 وأحمد 8517/1١‏ )2- 


1١ه‎ 


عه مه 


وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي + وبه قال الأوزاعي : فمن 
صح عنده شبيء من هذه الأحاديث ؛ صار إلى العمل بها » ومن لم يصح عنده 
شيء منها وهم الجمهور؛ عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت 
بدليل . 


© المسألة الرابعة : 


[ وضوء المستحاضة ] 


٠‏ اختلف العلماء في المستحاضة . فقوم أوجبوا عليها طهراً واحداً فقطاء 

وذلك .عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت 
على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات , وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهراً 
واحدا انقسموا قسمين : فقوم أوجبوا عليبا أن تتوضاً لكل صلاة » وقوم استحبوا 
ذلك لها ء ولم يوجبوه عليها » والذين أوجبوا عليها طهراً واحداً فقط هم مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار . وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها 
أن تتوضاً لكل صلاة » وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحباباً وهو مذهب مالك » 
وقوم اخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة » وقوم 
رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ء ثم تنطهر وتجمع بين الصلاتين » 
وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء » وتتطهر طهراً ثانيا 
وتجمع بينهما ثم تتطهر طهراً الث لصلاة الصبح » فأُوجبوا عليها ثلاثة أطهار في 


-2 والدارقطني (” /لام” رقم ١59‏ )»ء والبييقي ( 915/1١‏ -ا١3‏ ). 
وهو موقوف: صحيح . 

(1) أخرجه الدارمي ( 755/١‏ ) عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب » وذكره أبو داوذ 
في سننه ( 187/1١‏ ) عن الأوزاعي تعليقاً مختصراً ثم قال : هذا معضل . 


١غ‎ 


اليوم والليلة » وقوم رأوا أن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة » ومن هؤلاء من 
م يحدّ له وقتأ ؛ وهو مروى عن علي . ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى 
طهر » فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال : 
قول : إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض . 
وقول : إن عليها الطهر لكل صلاة . 
وقول : إن عليها ثلاثئة أطهار في اليوم والليلة . 
وقول : إن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة 
في ذلك . وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث : 
واحد منها متفق على صحته ١‏ وثلاثة مختلف فيها : 
أما المتفق على صحته : فحديث عائشة”" قالت : جاءت فاطمة بنة أبي حبيش 
إلى رسول الله عه فقالت : يارسول الله » إني امرأة استحاض فلا أطهر , أفأُدع 
الصلاة؟ فقال لما عله : « لا ء إِنَّمَا ذَلِك عِرْقٌ وَلَيِسَتُ بِالحَيْضَة » فإذًا أقبَلَتِ 
الحَيْضَةُ فدعي الصّلاةَ » وإِذًا أَديْرَتُ فاغسيل عَنْكِ الدّم وَصلَي » وفي بعض 
روايات هذا الحديث : « وَتَوْضكي لِكُلُ صَلاةٍ » وهذه الزيادة لم يخرّجِهًا البخاري 
ولا مسلم » وخرجها أبو داود'"' وصححها قوم من أهل الحديث . 
والحديث الثاني : حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن 
ابن عوف:3 أنها استحاضت فأمرها رسول الله يق أن تغتسل لكل: صلاة » 
وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري » وأما سائر أصحاب الزهري 
فإنما ربووا عنه : أنها استحيضت » فسألت رسول الله عله فقال لما : « إِنّمَا 


) 888/76 رقم‎ 555/1١ ( رقم ه55 )ء ومشسلم‎ 455/١ ( أخرجه البخاي‎ )١( 


؟0) في السنن ( ١9/1.؟‏ رقم 1794 ). 


١ همه‎ 


هرَ عِرْقَ وَلَيِسَثْ بالخيضة ( وأمرها أن تغتسل وتصلي » فكانت تغتسل لكل 
الج تاتس ليد واوا او لوي لفظله عله , 
ومن هذا الطريق خرجه البخاري' ٠‏ 


وأما الثالث : فحديث أسماء بنت عميس : أنها قالت : يا رسول الله إن فاطمة 


.) "5 رقم‎ 155/1١ ( في ضحيحه‎ )١( 
»)154/ ١ ( قلت : رواية ابن إسحاق أخرجها أحمد ( > /907؟ ) » والدارمي‎ © 
) /8؟‎ ١ ( رقم 58 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ١47/١ ( وأبو داود‎ 
. كلهم من روايته عن الزهري ؛, عن عروة » عن عائشة به مثله‎ 
وأما رواية من خالفه من أصحاب الزهري فأخرجها أبو داود الطيالسي في‎ © 
وأحمد في المسند (41/50١)ء والدارمي‎ .)١479 المسند ( ص"١٠ رقم‎ 
(000/1)»ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (١99/1)غء والبخاري ف‎ 
. من رواية ابن ألي ذئب‎ ) 7١51 رقم‎ 175/1١ ( صحيحه‎ 
رقم 5# /584 )ء وأبو داود‎ 7١/1١ ومسلم.(‎ » ) 2١/5 ( وأخرجها أحمد‎ 
-181/1١ ( والنسائ‎ ») ١19 رقم‎ 519/1١ ( )ء والترمذي‎ ١9.0 رقم‎ ٠١/1١( 
).من‎ 0١ ( ؛ والبييقي‎ ) 4/ ١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ) 
. رواية الليث‎ 
٠.ه/1١( ).ء وابن ماجه‎ 2/5١ ( والدارمي‎ » ) 8١/ 5 ( وأخرجها أحمد‎ 
. من رواية الأوزاعي‎ . ) 759/1١ ( رقم 557 ) والبيقي‎ 
رقم 74 )2 والدارمي‎ 5754/1١ ومسلم‎ .)1١407/50( وأخرجها أحمد‎ 
من رواية إبراهم‎ . ) 49/١ ( ).ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2٠00/1 
.)184 رقم‎ 5١5/1١ ( رقم 54 ) ؛ وأبو داود‎ 5١5/1١ ( وأخرجها مسلم‎ 
5 . من رواية عمرو بن الحارث‎ 
والطحاوي في و معاني الآثار‎ 2») "5 3 5514/١ وأخرجها مسلم‎ 
من رواية ابن عيينة‎ )٠١4/1١( 
والطحاوي في شرح معاني ا النعمان وحفص‎ 
. ابن غيلان » كلهم عن الزهري به‎ 


١5 


ابنة أني حبيش استحيضت ٠‏ فقال رسول الله عي : « لتَعْمَسِل للظّهْرٍ والعصر 
عسل ولخدا : وللمَعْرب والعشاء عُسْلاً وَاحَداً » وتَعْتَسِل للفجْرٍ وتتَوضًاً فيما 


بَيْنَ ذلك ) خرجه أبو داود” وميححة أو عمد ا 0 


وأما الرابع : فحديث حمنة بنة جحش”" » وفيه أن رسول الله عله خيرها بين 
أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض » وبين أن 
تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء بنت عميس . إلإ أن هنالك 
ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير . 

فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ؛ ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة 
مذاهب : مذهب. النسخ . ومذهب الترجيح ١‏ ومذهب الجمع ‏ ومذهب 
البناء » والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضاً فيجمع 
بين الحديثين » وأا الجامح فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر » فتأمل هذا » 
فإنه فرق بين . 
أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنة حبيش لمكان 
الاتفاق على صحته ؛ عمل على ظاهره » أعني : من أنه لم يأمرها َه أن تغتسبل 
كركلا + ولا اه معنن الملرات يقسل واجد :ولا تيه يق بلك 
المذاهب , وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم 


.) 595 رقم‎ ٠١/١ ( في السنن‎ )١( 

(؟) في المحى بالآثار ( 4١8/١‏ رقم المسألة 555 ) . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار ( ٠٠٠١/1١‏ -١١١)ء‏ والدارقطني في 
السنن ( 5١8/1١‏ رقم 9ه )2 والبييقي ( ١‏ /«ه“ -96" ). 
وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 

() وهو حديث حسن طويل » وقد تقدم تخريجه ني الباب الثاني : علامات الطهر والحيض 
والاستحاضة . المسألة السابعة : المستحاضة . 


١ /اه‎ 


الجمهور » ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه » وهو الأمر بالوضوء 
لكل صلاة ؛ أوجب ذلك عليها » ومن لم تصح عنده؛ لم يوجب ذلك عليها » 
واندمن ذفن دمي لبقا ققا ل لايس نين معدي قاطنة وسدوة أ يه 
الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلاً » وأن الذي في حديث أم حبيبة من 
ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة . فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه 
عن السؤال » هل ذلك الدم حيض ينع الصلاة أم لا ؟ فأخبرها عَُه أمها ليست 
بحيضة تمنع الصلاة » ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلاً لكل صلاة ولا عند 
انقطاع دم الحيض ؛ وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد » وهو التطهر لكل 
صلاة » لكن للجمهور أن يقولوا : إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , 
فلو اق واجاً غلا الطهر لكل صلاة لأخيرها ذلك ويعد أن يدض عداغ 
أنبا كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض . وأما 
تركه َيه إعلامها بالطهر لواجب عليها عند انقطاع دم الحيض » فمضمن في 
قوله: « إنها ليست بالحيضة » لأنه كان معلوما من ستته َيه أن انقطاع الحيض 
يوجب الغسل »ء فإذذ إنما لم يخبرها ذلك :4 لأنبا #انت-غالمة يد «وليين الأمذ 
كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدّعي مدّع أن هذه الزيادة لم تكن 
قبل ثابتة وتثبت بعد . فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة » هل الزيادة نسخ. 
أم لا ؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره عه لها بالغسل » فهذا 
هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء . وأما من ذهب مذهب النسخ 
فقال : إن حديث أسفاء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة » واستدل على ذلك 
وى عو غائقنة”'':3 أن ابهلة بدت سييل استصيعدت بوأن نعل لله ع2 
كان يأمرها بالغسل عند كل صلاةء فلما جهدها ذلك ؛ أمرها أن تجمع بين 
الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد » وتغتسل ثالثا 


)01( وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود ( ٠٠١1/١‏ رقم ١96‏ ) والبييقي ( 1/١‏ )2 


١ مه‎ 


للصبح » وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا : إن حديث فاطمة بنة حبيش 
محمول على التي تعرف أيام الميض من أيام الاستحاضة » وحديث أم حبيبة محمول 
على التي لا تعرف ذلك » قآمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة » وذلك 
أن هقم إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل 
لكل صلاة . وأما حديث أسماء بنة عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام 
الحيض من أيام الاستحاضة . إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات فهذه إذا انقطع 
عنها الدم ؛ وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين . وهنا قوم ذهبوا 
مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بمحديث حمنة بنت 
جحش”" وفيه:( أن رسول الله عَييه خيرها » وهؤلاء منهم من قال : إن الخيرة 
هي التي لا تعرف أيام حيضتها . ومنهم من قال : بل هي المستحاضة على الإطلاق 
عارفة كانت أو غير عارفة » وهذا هو قول قنانين 3 السالة 8 إلا أن الذي في 
حديث حمنة بئة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلىي الصلوات كلها بطهر واحد » 
وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات . وأما من ذهب إلى أن الوااجب 
أن تطهر في كل يوم مرة واحدة ء فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك » 
ولست أعلم في ذلك أثراً . 


« المسألة الخامسة : 
[ وطء المستحاضة ] 
اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال : فقال قوم : 


يجوز وطوها » وهو الذي عليه فقهاء الأمصار » وهو مروي عن ابن عباس وسعيد 


)1( وهو حديث حسن طويل . وقد تقدم تخريجه ني الباب الثاني : علامات الطهر والخيض 
والاستحاضة . المسألة السابعة : المستحاضة . 


١68 


ابن المسيب وجماعة من التابعين . وقال قوم : ليس يجوز وطوٌها , وهو مروى 
عن عائشة » وبه قال النخعي والحكم . وقال قوم : لاياتيبا زوججها إلا أن يطول 
ذلك بها» وبهذا القول قال أحمد بن حنبل . 

وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب 
الصلاة » أم إنما أبييحت لما الصلاة ؛ لأن جكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن 
ذلك رخصة؛ لم يجر لزوجها أن يطأها . ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم 
الطاهر ؛ أباح لا ذلك » وهي بالجملة مسألة مسكوت عنما . وأما التفريق بين 
الطول ولا :طول فاستخسان . 


والقول المحيط يأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب : 


الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل ما . 

الثافي : معرفة من تجوز له هذه الطهارة . 

الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . 

الرابع : في صفة هذه الطهارة . 

الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة . 

السادس : في نواقض الطهارة . 

السابع : في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتا أو في استباحتها . 


© الباب الأول © 
في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها] 


اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى » واختلفوا 
في الكبرى » فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى » 
وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلاً من الطهارة الكبرى » 
وبه قال عامة الفقهاء . 

والسبب في اختلافهم الاحتال الوارد في آية التيمم » وأنه لم تصح عندهم 
الآثار الواردة بالتيمم للجنب » أما الاحتال الوارد في الآية فلآن قوله تعالى : 
« فلم تجدوا ماء قُنَيَممُوا 4'' يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث ٠‏ 
حدثا أصغر فقط » ؤيحتمل أن يعود عليبما معاً » لكن من كانت الملامسة عنده 
في الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما مع » ومن كانت الملامسة عنده هي 
اللمس باليد » أعني في قوله تعالى : 8 أو لامَمنْتُمْ النّساءَ 24 . فالأظهر أنه 
إنما يعود الضمير عنده على اللحدث حدثا أصغر فقط », إذ كانت الضمائر إنما يحمل 
أبذا عودها:غل أقربه مذكور :إلا أن يقكن ق «الآية تقدما وتاأخيراً حن: يكرن 
تقديرها هكذا: «إيأبها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة4, «إأو جاء أحد منكم من 
الغائط4. «إأو لامسم النساء». إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4, إوامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4. «إوإن كم جنبا فاطهروا؛ لإوإن كنتم مرضى 
أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً4. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار 


.) 5  : الائدة‎ )١١ 


إليه إلا بدليل » فإن التقديم والتأخير مجاز » وحمل الكلام على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز » وقد يظن أن في الآية شيئاً يقتضي تقدياً وتأخيراً » وهو أن 
حملها على ترتييها يوجب أن المرض والسفر حدثان » لكن هذا لا يحتاج إليه إذا 
قدرت أو هاهنا بمعنى الواو » وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر : 

وَكَانَ سيان أَلّا يَسْرَحُوا تعما أو يَسْرَحُوه بها وَاغبَرَتِ السنُوح”" 

فإنه إنما يقال : سيان زيد وعمرو . وفنا تعن أبداد الأسات التي أوجبت 
الخلاف في هذه المسألة . وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين 
نما خز رجه ال 20 وسيل" 
أجنبت فلم أجد الماء » فقال : لا تصل , فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين 
إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء » فأما أنت فلم تصل » وأما أنا فتمعكت 
في التراب فصليت؟ فقال النبي َيِه  :‏ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أن تَظْرِب بِيَدَيْكَ 
م تنْفُحَ هما كُمّ تمْسَحَ هما وَجْهَكَ وَكَفْيِكَ » , فقال عمر : اتق الله يا عمارٌ ‏ 
فقال : إن شعت لم أحدّث به وفي بعض الروايات2) : أنه قال له عمر : 


) 548/١ ( البيت لأبي ذؤيب المهذلي . وهو من شواهد ابن جني في الخصائص‎ )١( 
. بتحقيق محمذ على النجار‎ 

() في صحيحه ( 443/١‏ رقم 8؟؟ ). 

5) في صحيحه ( 58١/١‏ رقم 11١48/1١؟).‏ 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( ص هم رقم 558 ) » وأحمد ( 4 /5١؟‏ ) » والدارمي 
(190/1١)ء‏ وأبو داود 7١8/1١(‏ رقم 855 )ء والترمذي 558/1١‏ 
رقم 44 )» والنساتي ( 1١8/١‏ -155). وابن ماجه ( ١84/١‏ رقم 559 )ع 
وابن الجارود ( رقم ١15:‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١١/1١‏ )» 
والدارقطني ( ١87/1١‏ رقم 57 ) » والبيبقي ( 5١١- 509/1١‏ )» والبغوي في 
شرح السنة ( 7 1١4- ٠١8/‏ ) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ » عن 
أبيه به . وقد رواه بعضهم مطولاً » وبعضهم مختصرا . 

(:) قلت : هو عند أحمد في المسند ( 4 /5١؟‏ )غء ومسلم ( 78١/١‏ رقم ؟١١1/-‏ 


١" 


وللك ها توليك ونم اميل 17 عن شق فاه قت اانا مم عبد اله 
ابلق مشغوة, واي مويق + لقال أبز تمومئ:: يا اناعد ارهن + ارايية لو أن 
رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لأبي موسى : 
لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً . فقال أبو مومى : فكيف ببذه الآية في سورة 
لمائدة « فَلَمْ تجدوا ماءً فَتيَمّمُوا صعيداً طَيّا 04" فقال عبد الله : لو رخص 
لهم في هذه الآية ؛ لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد . فقال 
أبو مومى لعبد الله: ألم تسمع لقول عمار ؟ وذكر له الحديث المتقدم . فقال له 
عبد الله : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ ولكن الجمهور رأوا أن ذلك قد 
ثبت من حديث عمار”” وعمران بن الحصين"' » خرجهما البخاري » وإن 
نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار ء وأيضا فإنهم استدلوا 
بجواز التيمم للجب والحائض بعموم قوله َه : ١‏ جلت لِي الأرْضٌ مُسْجداً 


058؟)ء وأبي داود ( 5١8/1١‏ رقم 9651 ) وغيرهم .. 


.)؟74/1١١١ رقم‎ 580/1١١ في صحيحه‎ :)١( 
/ده؛ رقم 45*). وأحمد (995/14)ء‎ ١١ قلت : وأخرجه البخاري‎ 
والدارقطني‎ ») ١171- 17.0/1( )ء والنسافي‎ 86١ وأبو داود 9( 1 //ا؟؟ رقم‎ 
.)1١١/1١( احاح د قوري فلم وا لبييقي‎ 13 
وقد رواه بعضهم مطولاً وبعضهم ختضيرا:‎ 

.)5 ١ : الائدة‎ )0( 

م أأما تحديك عصان ققذا تدم قري . 

(5) أخرجه البخاري ١(‏ //4؛ رقم 744 ) . ومسلم ( 1١‏ /4لا؛ رقم 51١‏ /585)ء 
وأحمد ( 5 /54: ) . والنسابي ١71١/1١‏ ). والطحاوي في شرح معاني الآثار 
455/1١‏ )ء وابن الجارود في المنتقى ( رقم واد وا 3 
رقم 8ن والببيقن 2/13 -ة 01 عن واب العلم اق لذكر أعبار. أضدباك 
555/5 )» والبغوي في شرح السنة ( ١1١1١50 / ١‏ )ءوابن خريمة ١١/1١‏ 
رقم ١/اط'‏ ) من طرق عن عوفا . عن “أي رجاء . عن عمران بن احصين ا العضايء 


مطولاً ٠‏ وبعضهم مختصراً . 


١" 


ورا :90 وأما اجدية عمزاة ون الصين”" فهو أن رمزل أ يك ران 
رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : ٠‏ يا فُلانُ أما يَكْفِيكَ أنْ تُصلْي مَعَ القَوْم ؟» 
فقال : يا رسول الله » أصابتني جنابة ولا ماء » فقال عَِّ: «عَلَيِكَ بالصّعيد فإنّه 
يَكْفِيِكَ » ولموضع هذا الاحتال اختلفوا : هل لمن ليس عنده ماء أن يطأً أهله 
أم لا يطؤها ؟ أعني من يجوز للجنب التيمم . 


)1١(‏ أخاجه البخاري ( ١‏ اديه رقم د6” )ء ومسلم( ١‏ يض رقم * /١7ه‏ ) من 
حديث جابر . ١‏ 


(؟) تقدم لخ يجه بي الصفحة السابقة . 


١535 


0 الباب الثاني 0 


[ في معرفة من تجوز له الطهارة ] 


وأما من تجوز له هذه الطهارة » فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين : للمريض 
وللمسافر إذا عدما الماء . واختلفوا في أربع : 
-١‏ المريض يجد الماء » ويخاف من استعماله .. 
؟ل وفي الحاضر يعدم الماء .. 
# وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف . 
5- وفي الذي بخاف من استعماله من شدة البرد . 

فآما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله» فقال الجمهور: يجوز التيمم 
له وكذلك الصحيح الذي يخاف الحلاك أو المرض الشديد من برد الماء » وكذلك 
الذي يخاف من الخروج إلى الماء » إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد 
الماء . وقال عطاء : لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء . وأما الحاضر 
الصحيح الذي يعدم الماء » فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم له . وقال 
أبو شنيقة :إلا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء .. 

وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب ؛ أما 


في المريض الذي يخاف من استعمال الماء » فهو اختلافهم هل في الآية محذوف 


5 “ا ع ا 0 عم م يم 6 1 عا ا عيء 
مقدر في قوله تعالى : © وإن. كنم مَرضّى أَوْ على سَفرٍ © ' . فمن رأى أن 
١‏ أذ دن الكل وان مم مرفي ل تقدروة: هر اجدفيال 


١ 11/ 


لماء » وأن الضمير في قوله تعالى  :‏ فلم تجدوا ماء 4 إما يعود على 
المسافر » فقد أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء . ومن رأى 
أن الضمير في إ فلم تجدوا ماء 4" يعود على المريض والمسافر معاً » وأنه ليس 
في الآية حذف لم يجر للمريض إذا وجد الماء التيمم . 

وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء » فاحّال الضمير الذي 
في قوله تعالى  :‏ فلم تجدوا ماء 4'' أن يعود على أصناف المحدثين ؛ أعني : 
الخامزين والنافريق © أدعل اللنائزين 'فقظ فين راوتقائداً عل جع أمتافن: 
المحدثين ؛ أجاز التيمم للحاضرين . ومن رآه عائداً على المسافرين فقط أو على 
المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء . وأما سيب اخعلاقهو 
في الخائف من الخروج إلى الماء » فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء » وكذلك 
اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء » السبب فيه هو اختلافهم في قياسه 
على المريض الذي يخاف من استعمال الماء » وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز 
تيمم للمريض بحديث جابر”” في المجروح الذي اغتسل فمات » فأجاز عله 
المسح له وقال:٠‏ فََلُوهُ قعَلَهُم الله » . وكذلك رجحوا أيضا قياس الصحيح الذي 
يخاف من برد الماء على المريض بما روي أيضا في ذلك عن عمرو بن العاص” 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 5594/1١‏ رقم 985 )ء والبيبقي ( 7١7/1١‏ )» والدارقطني 

. رقم" ). وهو حديث حسن بشواهده‎ 189/١( 

( الشاهد الأول ) أخرجه أبو داود ( 750/١‏ رقم 8551 ) » وابن ماجه ( ١85/١‏ 

رقم ؟/1ه ) والحاكم ( 155/1١‏ ) وقال : حديث صحيح ووافقه الذهبي » وأشار 

إليه الدارقطني ( 141/١‏ ) وأخرجه ابن حبان ( 75/١‏ رقم ٠١١‏ ) والدارمي 

. من حديث ابن عباس‎ »)١97/1( 

( الشاهد الثاني ) : أخرجه الحاكم ( ١078/1١‏ )»ء والدارقطني ( ١90/١‏ ) من 

حديث ابن عباس . 
(؟) أخرنجه البخاري تعليقا بهذا اللفظ ( 1١‏ /54؛ ) . ٍ- 


١14 


أنه أجتب في ليلة باردة » فتيمم وتلا قول الله تعالى : « ولا تقَكلُوا ألفْسَكُم 
إِنَّ الله كان بَكُمْ رَجِيما 74" . فذكر ذلك للنبي عله فلم يعنف . 


وأخرجه أحمد 7٠١8/4‏ )2 وأبو داود ( 558/1١‏ رقم 554 )» والدارقطني 
١,/8/1١(‏ رقم ؟١١)ء‏ والجالم ١77/1١‏ )ء والببيقي .)1١5/١(‏ وهو 
حديث صحيح . وصححه الألباني في صحيح أي داود . 

وى النساء : ( 9؟). ٠١‏ 


0 الباب الثالث 0 


[ في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ] 


وأما معرفة شروط هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد : 
إحداها : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ 
والثانية : هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ؟ 
والثالفة : هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا ؟ 


ه أما المسألة الأولى : 
[ نية التيمم ] 


. فالجمهور على أن النية فيها شرط ؛ لكونها عبادة غير معقولة المعنى » وشذ 
زفر'”' فقال : إن النية ليست بشرط فيها » وأنما لا تحتاج إلى نية » وقد روي 
١ ْ 0 0‏ فق 5906 
ذلك ايضا عن الاوزاعي » والحسن بن حي وهو ضعيف . 


)ه1١١‎ ( زفر بن الهذيل العنبري ء أبو الهذيل فقيه حنفي وعلامة محدث . ولد سنة‎ )١( 
وكان من متورعة الفقهاء . قال عنه ابن معين : ثقة مامون . تفقه بابي حنيفة » وهو‎ 
أكبر تلامذته » وكان ممن جمع- بين العلم والعمل . قال ابن سعد : توفي سنة‎ 
(158ه ). [ سير أعلام النبلاء ( م /4)ع..‎ 


(؟١1)‏ تقدمت تر جمته . 


ه وأما المسألة الثانية : 


[ طلب الماء ] 


فإن مالكاً رضي الله عنه اشترط الطلب . وكذلك الشافعي : ولم يشترطه 
أبو حنيفة . سبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب 
غير واجد للماء » أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده ؟ 
لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم » وإما بغير 
ذلك هو عادم للماء , وأما الظان فليس بعادم للماء » ولذلك يضعف القول بتكرر 
الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه » ويقوى اشتراطه ابقداء إذا لم 


يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء . 


» وأما المسألة الثالثة : 
1 دخحول الوقت ا 


وهو اشتراط دخبول الوقت فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي 
١ 3 0 5‏ 
ومالك » ومنهم من لم يشترطه » وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان”) 
من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم هو : هل ظاهر مفهوم اية الوضوء يقتضي 
أن لا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى <( يأيها الّدين 
آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ 54" الآية » فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب 
القيام إلى الصلاة » وذلك إذا دخل الوقت » فوجب هذا أن يكون حكم الوضوء 
)١١‏ تقدمت تر جمته . 


(؟) المائدة : ( 5 ). 


١/١ 


والتيمم في هذا حكم الصلاة » أعني أنه كا أن الصلاة من شرط صحتها الوقت » 
كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت » إلا أن الشرع خصص الوضوء 
من ذلك”" » فبقي التيمم على أصله , أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية : 
وأن تقدير قوله تعالى : 9 يأبها الذين آمنوا إذا قممم إلى الصلاة 4'" . أي : 
إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأيضا فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لا كان يفهم 
من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط » لا أنه لا يجرىء 
إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاسا على الصلاة » فلذلك الأولى أن يقال في هذا : 
إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة » لكن هذا يضعف », فإن 
قياسه على الوضوء أشبه » فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة » أعني : من يشترط 
في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة » فإن التوقيت في العباذة 
لا يكون إلا بدليل سمعي » وإنما يسوغ القول بهذا ؛ إذا كان على رجاء من وجود 
)١(‏ قلت : في ذلك أحاديث . ( منها ) : 
ما أخرجه مسلم ٠١١5/١١‏ رقم 5 /لالا1ا)ء وأبو داود ١١١/١(‏ 
رقم ١77‏ ) » والترمذي ( 84/١‏ رقم 5١‏ ) »ء والنساتي ( 5/١‏ ) » وابن ماجه 
١70/10‏ رقم ١٠1ه)»‏ وابن الجارود في المنتقى (رقم )١‏ وأحد ( ه/.ه7 (اهم 
4 )ء والبييقي ( 7717١17 1١4/1١‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4١/١ (‏ ) والطيالسي ( ص١١‏ رقم 00 ) عن سليمان بن بريدّة » عن أبيه » 
أن النبي عَيُه صل الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ. ومسحّ على مُحفيه » فقال له 
عمرٌ : لقد صنعتٌ اليومٌ شيئاً لم تكن تصنعةُ . قال : « عمداً صنَئّهُ يا عمرٌ » .' 
( وما ) : 
ما أخرجه البخاري ( "١6/١‏ رقم 5١4‏ )» وأبو داود ( ١5١/1١‏ رقم 1١1/١‏ )ء 
والترمذي ( ١‏ /88 رقم 3.١‏ ) , والنساتي ( 86/١‏ )ء وابن ماجه ( ١7١/1١‏ 
رقم 9 )غ وأحمد ( 0 /015؟١١1).‏ ْ 
عن أنس قال: دكان النبي عله يتوضاً عند كل صلاةٍ » قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ 
قال : يُجزىء أحدنا الوضوءٌ مالم يُحِدِتُ , . 
(؟) المائدة : (5) . 


١/5 


الماء قبل دخول الوقت ؛ فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة موّقتة » لكن 
من باب أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة ؛ ‏ 
لأندسها ل يذخل بوقها ع" أمكق أن يطرا عو عل #الاء:..ولالك: علق الملفين 
متى يتيمم ؟ هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره ؟ لكن هاهنا مواضع 
. يعلم قطعاً أن الإنسان ليس بطارىء على اماء فها قبل دخخول الوقت » ولا الماء 
بطارىء عليه . وأيضا فإن قدّرنا رو الماء فليس يجب عليه | إلا نقض التيمم فقط 
ال 70 في الوقت وبعده » فلم جعل حكمه 
قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت ؟ أعني : أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم » 
وبعد دخول الوقت لا بمنعه » وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي » 
ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آاخر الوقت فتأمله . 


١ 717 


0 الباب الرابع © 
[ في صفة هذه الطهارة ] 


وأما صفة هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . 


« المسألة الأولى : 
[ حد مسح اليدين ] 
اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : 
(١‏ فامسَحُوا بوُجُوهكُمْ وأيدِيكمْ ينه ”" عل أربعة أقوال : 
القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء » 
وهو إلى المرافق » وهو مشهور المذهب » وبه قال فقهاء الأمصار . 
الحديث . 
والقول الثالث : الاستحباب إلى المرفقين » والفرض الكفان » وهو مروي عن . 
مالك . 


والقول الرابع : أن الفرض إلى المناكب ٠‏ وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد 
.(5) 


.) 5: المائدة‎ )0١( 
. - محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام ء أبو هشام : فقيه مالكي » روى عن الإمام‎ )١( 


١75 


والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب » وذلك أن اليد 


في كلام العرب يقال على ثلاثة معان : على الكف فقط وهو أظهرها استعمالاً , 
ويقال على الكف والذراع » ويقال على الكف والساعد والعضد . 


والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أن حديث عمار 


المشهور”” فيه من طرقه الثابتة ‏ إنما يكفيك أن تضرب بيدك » ثم تنفخ فيها ثم 
5 5 1 5 09 6 اس 0 4 
تمسح بها وجهك وكفيك » . وورد في بعض طرقه”" أنه قال له عله : « وأن 
تمسح بيديك إلى المرفقين » . وروي أيضا عن ابن عمر”" أن النبي عَْكه قال : 


0 


(2 


مالك وتفقه عنده » وروى عنه الضحاك بن عفان . قال أبو حاتم : « كان أحد فقهاء 
المدينة » وأصحاب مالك وأققههم » ثقة مأمون حجة ء جمع العلم والورع له كتاب 
فقه. توفي سنة (5١81ه‏ ) . [ ترتيب المدارك ( 1١‏ /8ه" )]. 

وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه في الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه 


الطهارة بدل منها . 


أخرجه أبو داود 5+*/1١(‏ رقم 758 )ء والدارقطني ١85/1١‏ رقم 184 ) 
والببيقي ( 7٠١/1١‏ ) قلت : وهو حديث ضعيف . 

قال ابن حزم في المحى بالآثار ( ١‏ /5070 رقم المسألة ١ : ) 56٠‏ وأما حديث عمار » 
فإننا رويناه من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال : حدثني محدث عن الشعبي 
عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار . فلم يسم قتادة من حدثه . والأخبار الثابتة كلها 
عن عمار بخلاف هذا. فسقط هذا الخبر أيضا » اه . 

© أخرجه الدارقطني ( ١8٠0/1١‏ رقم ١5‏ ). والحام ( ١9/1١‏ ). كلاهما من 
حديث علي بن ظبيان » عن عبيد الله بن عمر عن نافع » عن ابن عمر به . وقال 
الحاكم : ١‏ لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق » وتعقبه 
الذهبي فقال  :‏ بل واه . قال ابن معين - في التاريخ ( 470/5 ) - ليس بشيء . 
وقال النسابي - في الضعفاء رقم 155 : متروك الحديث - ) اه . 

قلت : وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل ( ١91/5‏ رقم ٠١64‏ ) : « متروك 2 . 
وقال أبو زرعة في الضعفاء ( 559/5 ) : « واهي الحديث جداً » . 

© وأخرجه الدارقطني ( ١8١/1١‏ زقم 15١‏ )ء والجاكم .)١86.0- 1١/9/1١‏ 


١/5 


التّيمم يان : ضربة لله » وَضَريَة لليديْنِ إلى المِرَْقَينِ » . وروي أيضا 
من طريق ابن عباس' ومن ظطريق غيره””' فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه 
الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لا ؛ أعني : من جهة 
قياس التيمم على الوضوء , وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن 


الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد » ومن زعم أنه ينطلق عليهما 


بالسواء » وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ . فإن اليد وإن 
كانت اسماً مشتركاً فهي في الكف حقيقة . وفيما فوق الكف مجاز » وليس كل 
اسم مشترك هو مجمل , وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتر 5 
وفي هذا قال الفقهاء : إنه لا يصح الاستدلال به » ولذلك ما نقول: إن الصواب 
هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط . وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن 
يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء . أو يكون دلالته على سائر أججر 
الذراع والعضد بالسواء » فإن كان أظهر ؛ فيجب المصير إلى الأخذ. بالأثر 
الثابت . فأما أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له . ولا أن ترجح به 
أيضا أحاديث_ لم تثبت بعد . فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة 
فتأمله . وأما من ذهب إلى الآباط فإِنما ذهب إلى ذلك ؛ لأنه قد روي في بعض 
كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني عن مالم ونافع » عن ابن عمر به . 
وقال الحا : سليمان بن أي داود لم يخرجاه » وإنما ذكرناه في الشواهد قلت : هو 
أسقط من أن يستشهد به . فقد قال ابن حبان في المجروحين 580/1١‏ ) عنه : 
« منكر الحديث جداً). 
وقال أبو زرعة في العلل ( ١‏ /4ه رقم لا ١‏ ) : (إنه حديث باطل ») . 
)١(‏ أخرجه أبو داود 555/1١١‏ رقم 85.8 )2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.)1١/1١(‏ وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 
فة وأما طريق الغير فورد من حديث جابر , وأبي أمامة » وعائشة , والأسلع بن شريك » 
وأبي هريرة » وألي جهم . انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة ) . جزء الطهارة . 


١ا/لك‎ 


طرق حديث عمار أنه قال: تيممنا مع رسول الله عله فمسحنا بوجوهنا وأيدينا 
إلى المناكب 6 . ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب » 
وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن ء إذ كان الجمع أولى من الترجيح 
عند أهل الكلام الفقهي ) » إلا أن عزااإيا بيني أن يصار إليه إن صحت تلك 
الأحاديث :1 


المسألة الثانية : 


[ عدد ضربات التيمم ] 


اختلف العلماء. في عدد الضربات على الصعيد للتيمم » فمنهم من قال 
واحدة » ومنهم من قال اثنتين » والذين قالوا اثنيتن منهم من قال : ضربة للوجه 
وضربة لليدين » وهم الجمهور » وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون 
فيهم ؛ أعني : مالكاً والشافعي وأبا حنيفة . ومنهم من قال : ضربتان لكل واحد 
5 3 أعني : لليد ضربتان وللوجه ضربتان . والسبب في اختلافهم أن الآية 
بحملة في ذلك والأحاديث متعارضة » وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 51١4/١‏ رقم 7١8‏ )ء والنسائي ( 18/1١‏ )» وابن ماجه 
1١4/١(‏ رقم 8ه و33ه). وأحمد (8/4 -774). والطيالسي 
( ص 88 رقم 7*7 )» والشافعي في ترتيب المسند ( 47/١‏ رقم ١78‏ ) » وابن 
الجارود رقم ( ١7١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١١/١‏ ) » والبميقي 
.)7١8/١(‏ وهو حديث صحيح . 
وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
© قلت : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ١ : ) 455/١‏ ومما يقوي رواية 
الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي عه 
بذلك » وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره » ولا سيما الصحابي المجتبد ) اه . 


يفنل 


غير متفق عليه » والذي في حديث عمار الثابت”2 من ذلك إنما هو ضرية 
واحدة للوجه والكفين معاً » لكن هاهنا أحاديث فيها ضربتان » فرجح الجمهور 
هذه الأحاديث لكان قياس التيمم على الوضوء . 


« المسألة الثالنة : 


[ إيصال التراب إلى أعضاء التيمم ] 


اختلف الشافعي مع مالك وأني حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب 
إلى أعضاء التيمم. » فلم ير ذلك أبو حنيفة واجباً ولا مالك » ورأى ذلك الشافعي 
واجباً . وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ( من ) في قوله تعالى : 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 74'. وذلك أن ( من) قد ترد 
للتبعيض » وقد ترد تمبيز الجنس » فمن ذهب إلى أنها هاهنا للتبعيض ؛ أوجب 
كل ارين إن أعضاء الضدع » ونين رلك نا فيو للقي الانال2 ين النذر 
واجبا . والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوء » لكن يعارضه حديث عمار المتقدم ؛ لأن فيه : «ثم تنفخ فيها»» وتيمم 
رسول الله عَييلهِ على الحائط ٠‏ ينب ينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب 
في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء » وأسباب 
الخلاف هنالك هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادته . 


)١(‏ وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم في الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه 
الطهارة بدل منها . 
(؟) المائدة : (( 5). 


١74 


0 الباب الخامس 0 
[ فيما تصنع به هذه الطهارة ] 


وفيه مسألة واحدة, وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث 
الطيب » واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها 
كالحجارة » فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وذهب 
مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها 
في المشهور عنه الحخصا والرمل والتراب . وزاد أبو حنيفة فقال : وبكل ما يتولد 
من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام . ومنهم 
من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور . وقال أحمد بن 
حنبل : يتيمم بغبار الثوب واللبد . 

والسبب في اختلافهم شيئان : 


أحدهما : اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب » فإنه مرة يطلق على التراب 
الخالص » ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة » حتى أن مالكاً وأصحابه 
حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني : الصعيد أن يجيزوا في إحدى الروايات 
عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا : لأنه يسمى صعيداً في أصل التسمية » 
أعني : من جهة صعوده على الأرض » وهذا ضعيف . 

والسبب الثاني : إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث 
المشهور”" » وتقيبدها بالتراب في بعضهاء وهو قوله َه : ه جعلت لي 


)١(‏ وهو حديث متفق عليه من حديث جابر » وقد تقدم في الباب الآول ني معرفة الطهارة 


يل 


الأرض مسجداً وطهوراً ) . فإن في بعض رواياته : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجداً 
. وطهورا ؛ وني بعضها : « جعلت لي الآرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا ) . 


وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد » أو بالمقيد 
على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق » وفيه نظر » ومذهب 
أي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد ؛ لأن المطلق فيه زيادة معنى » 
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب ؛ 
م يجز التيمم إلا بالتراب » ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على 
كل ما على وجه الأرض من أجزائها ؛ أجاز التيمم بالرمل والحصى . وأما إجازة 
التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد » فإن أعم دلالة 
اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض » لا أن يدل على الزرنيخ والنورة » 
ولاعلى الثلج والحشيش ٠‏ والله الموفق للصواب , والاشتراك الذي في اسم الطيب 
أيضا من أحد دواعي الخلاف . 


التي هذه الطهارة بدل منا . 

© والرواية التي فيها ذكر التراب . 

أخرجها مسلم ( 711/١‏ رقم 4 /575 )'. وابن أي شيبة في المصنف ( 1917/١‏ )» 
والطيالسي ( صاه رقم 4١8‏ )ء والدارقطني (:١1/ه07١‏ رقم 1١‏ )2 والبييقي 
5١/1١‏ ). 

من حديث حذيفة قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ فظنا على الناس بثلاث : جلث 
صُفوفنا كَصّفَوف الملائكة . وجُهِلَتْ لنا الأرضُ كلها مسجداً . وججعلت تريئُها لنا 
طَُوراً إذا لم نجد الماء ». وذكر خصلة أخرى . هذا لفظ مسلم . 

© وأخرجها أحمد في المسنذ ( ١‏ /446 ) عن علي بن أي طالب قال : قال رسول الله 
َيِه : ٠‏ أغطيتٌ مالم يُمْط أحدٌ من الأتبياء » فقلنا: يارسول الله ع ما هو ؟ قال : 
«نصرتٌ بالرعب . وأعطيتٌُ مفاتيحَ الأرض . وسميت أحمد. وججهل الترابُ لي 
طهوراً ؛ وجُعِلَتْ أمتي خير الأثم » . 

وأورده الميشمي في « مجمع الزوائد » ( 57٠0/١‏ -551 ) وقال : ٠‏ رواه أحمد . وفيه - 


1١م٠‎ 


0 الباب السادس 0 
[ في نواقض هذه الطهارة ] 


وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل 
الذي عو الوضوء أو الطهر + والعتلفوا من ذلك في مسالتين.: 
إحداهما : هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟ . 
والمسألة الثانية : هل ينقضها وجود الاء أم لا ؟ . 


أما المسألة الأو ل 
[ إرادة الصلاة الثانية تنقض تيمم الأولى ] 


فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى » ومذهب 
غيره خلاف ذلك . وأصل هذا الخلاف يدور على شيكين 


أحدهما : هل في قوله تعالى : ( يأبها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة #'") 
محذوف مقدر ؛ أعني : إذا قمتم من النوم » أو قمتم محدثين » أم ليس هنالك 
محذوف أصلاً ؟ فمن رأى أن لا حذوف هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء 
3 ا يه شا لدي د 

قول. : كان أحمد ل وإمحاقان إراهي ‏ وشيدي تجوة عدت ان عل 
)01 ا 


١1م١‎ 


أو التيمم عند القيام لكل صلاة » لكن خصصت السنة من ذلك الوضدء” 
فبقي التيمم على أصله » لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك » فإن مالكا يرى أن 
في الآية محذوفاً على ما رواه عن زيد بن أسلم'" في موطته”” . 

وأما السبب الثاني : فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو 
ألزم لأصول مالك » أعني : أن يحتج له بهذا » وقد تقدم القول في هذه المسألة » 
ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا ؛ لم ير إراذة الصلاة الثانية 
مما ينقض التيمم . 


ه وأما المسألة الثانية : 
[ وجود الماء ينقض التيمم ] 


فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها . وذهب قوم إلى أن الناقض 
لها هو الحدث . وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استضحاب الطهارة 
التي كانت بالتراب » أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة 
به قال : لا ينقضها إلا الحدث . ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : 
إنه ينقضها . فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب . 
)1( وقد تقدم ما يدل على ذلك من حديث بريدة » وحديث أنس في الباب الثالث : 
في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . المسألة الثالئة : دخول الوقت . 
(؟) زيد بن أسلم » أبو عبد الله العدوي المدني » إمام حجة فقيه محدث , حدث عن والده 
أسلم مولى عُمر بن الخطاب » وعن عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وأنس 
مساعف رسول الله مق ...و كان من العلا العاملين .وق 'سبنة :لس 1 مبيز 
أعلام البلاء ( 515/8 )ع0 000 
56٠0١١( 5‏ رقم .)٠١‏ 


١م‎ 


وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت” 2 وهو قوله 2َلِهِ : 
١‏ جُعِلَتْ لي الأزض مسمجداً وَطَهُورأً مَا لَمْ يَجد المَاءَ ؛ والحديث محتمل » فإنه 
يمكن أن يقال : إن قوله عه : « ما لم يجد الماء » يمكن أن يفهم منه : فإذا 
وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت » ويمكن أن يفهم منه : فإذا وجد 
الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة . والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أي 
سعيد الخدري”” , وفيه أنه عَيُْه قال : « فإِذًا وَجَدْتَ المَاءَ فأَمِسّهُ جلدك » . 
فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور » وإن كان أيضا قد يتطرق 
إليه الاحتال المتقدم فتأمل هذا . ٠‏ 


وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال : إن 
التيمم ليس رافعاً للحدث ؛ أي : ليس مفيداً للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث » 
وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث , وهذا لا معنى له » فإن الله قد 
ا ل ل ل إن التيمم 
لا يرفع الحدث , لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث . والجواب أن هذه الطهارة 


وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها , واتفق 

)١(‏ تقدم قريباً من حديث حذيفة بهذه الزيادة . في الباب الخامس : فيما تصنع به هذه 
الطهارة . ظ 

59) “بلعو حدايث أى لذن لا حديث ألي سعيد الخدري . أخرجه الطيالسي ( صة> 
رقم 484 ) وأحمد (ه/5؛١‏ و490١‏ )ء وأبو داود ( 568/1١‏ رقم 85 )ء 
والترمذي 5١١/1١‏ رقم ١1١4‏ )»ء والنساني ( ١71/1١‏ ). والدارقطني ( ١417/1١‏ 
رقم “* و4 وه و5)ء والجام ١/5/1‏ -0لا١‏ )ء والبييقي ( 5١١/1١‏ ) ولفظه : 
« الصعيدٌُ الطَيْبٌ وَصْنُومُ المسلم» وإن لم يِحَدٍ الماءَ عظر جح » فإذا ود الماءً 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وانظر 
تفصيل الكلام عليه في نصب الراية ( .)١49- 1١48/1١‏ 


وقد تقدم تخريجه والحكم عليه بانه حديث حسن . 


١1 


القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد 
الصلاة » واختلفوا هل ينقضها طروه ني الصلاة ؟ فذهب مالك والشافعي وداود 
إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض 
الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للأصل ؛ لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد 
شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة » وينقضها في غير الصلاة » وبمثل هذا 
شنعوا على مذهب أي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء » 
مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر”" فتأمل هذه المسألة فإنها بينة » ولا حجة في 
الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى: # ولا تبَطِلُوا 
أعمالكُم 4”" . فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته وإنما أبطلها طروٌ الماء ا 


لو أحداث .: 


: وهو أثر ضعيف » تقدم تخريجه في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة السادسة‎ )١( 
. الوضوء من الضحك في الصلاة‎ 
.) ”""( محمد:‎ )١( 


١0 


0 الباب السابع 0 


[ في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتا أو في استباحتها ] 
واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتبها هي 
الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة » ومس المصحف وغير ذلك » 
واختلفوا هل يستباح ببا أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فمشهور مذهب مالك 
أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدأ » واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين » 
. والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضاً والأخرى نفلا أنه إن قدم 
الفرض جمع بينهما » وإن قدم النفل لم يجمع بينهما . وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد . وأصل هذا الخلاف هو : هل 
التيمم يجب لكل صلاة أم لا ؟ إما من قبل ظاهر الآية كا تقدم » وإما من قبل 
وجوب تكرر الطلب » وإما من كليهما . ٠‏ 


١/مه‎ 


والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب : 
الباب الأول : في معرفة حكم هذه الطهارة » أعني : في الوجوب » أو في 
الندب » إما مطلقاً » وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة . 
الباب الثالي : في معرفة أنواع النجاسات . 
الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها . 
الباب الرابع : في معرفة الشيء الذي به تزال . 
الباب الخامس : في صفة إزالتها في محلل محل . 

الباب السادس : في آداب الإحداث . 


١ /ام‎ 


الباب الأول © 
[ في معرفة حكم هذه الطهارة ] 


والأصل في هذا الباب إما من الكتاب » فقوله تعالى 00 
نطهز 4 رق اسع كاي اااي تر 0 2 
محر اح تر ل 
الوب 0" رام يع ري بن بوعل بول الأعراي 3 ٠‏ وقوله مَل 
(0) المدثر :(42). 

0( أخرجه البخاري ( 577/١‏ زقم ١501١1)ء‏ ومسلم( 5١5/1١‏ رقم 55 //ا1 )2 

من حديث أي هريرة . :: 
() أخرج البخاري 4٠١/١‏ رقم /8.9)ء ومسلم 540/1١‏ رقم ١١91/11؟)ء‏ 

وأبو داود ( ١55/1١‏ رقم 85٠.‏ و١5‏ و855 )غ والترمذي ( ١٠١4/١‏ رقم 

)ع والنساقي ( ١68/1١‏ )». وابن ماجه ( 7٠١5/1١‏ رقم 579 ) .. وأحمد 

(545/5)» وابن أي شيبة في المصنف 10/١(‏ )» والشافعي في الأم 

كدق ومالك و3 وار عد .)٠‏ 

من حديث أسماء بنت ألي بكر قالت : سألت رسول الله عله عن دم الحيض يصيب 

الثنوب » فقال : « حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه » . لفظ الشافعي ولفظ الباقين . 

وفي رواية للشافعي ( 250/١‏ ) أيضاً : قالت : سألت امرأة النبي عله فقالت : 

إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟ قال: ام 

تنضحه » ثم تصلي فيه ) . 

ولابن أي شيبة وابن ماجه: ٠‏ اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه » . وفي الباب من 

حديث ألي هريرة » وأم قيس بنت محصن . انظر تخريجهما في كتابنا «الرشاد الأمة .. 


جرء الطهارة » 8 
(4) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه . المسألة الأول 2 


١06 


في صاحبي القبر : « إِنَّهُّما ليعَذْبان وَمَا يُعَذّبانِ في كَبيرٍ » أمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ 
لا يسََْزِهُ مِنَ ابول »”'2 . واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة 
النجاسة مأمور بها في الشرع واختلفوا : هل ذلك على الوجوب أو على الندب 
المذكور ء وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة » 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض ٠.‏ 
مالك وأصحابه . 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء : 


أحدها : اختلافهم في قوله تبارك وتعالى : 8 وثيابك فطهر 4" هل ذلك 
محمول على الحقيقة » أو محمول على المجاز ؟ . 

والسبب الثاني : تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك . 

والسبب الثالث : اختلافهم في الأمر والنبي الوارد لعلة معقولة المعنى » هل 'تلك 
العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النبي » قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب » 
والنبي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ 

200 وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة » وإنما صار من 
صار إلى الفرق في ذلك ؛ لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي 


- الماع المتنجس . 

(1) أخرجه البخاري ( 7١1/١‏ رقم 7١7‏ )» ومسلم( 741/١‏ رقم ١1١١97/1١)غ‏ 
وأبو داود ( 55/1١‏ رقم ٠)ء‏ والترمذي ( ٠١1/١‏ رقم 17١‏ )» والنساني 
(1/ن؟ -.")ء وابن ماجه ( ١١5/1١‏ رقم 40 )ء وأحمد(١5/1؟17)ء‏ 
والدارمي ( ١84/1١)ء‏ وابن ألي شيبة ( 177/1١‏ )+ والطيالسي ( ص44" 
رقم 77457 )ء والبييقي ( ٠١4/١‏ ) من حديث ابن عباس . 

(5) المدثر : ( 5 ). 


لاحل 


من باب محاسن الأخلاق » أو من باب المصالح » وهذه في الأكثر هي مندوب 
إلمها » فمن حمل قوله تعالى 9 وثيابلك فطهر »4 على الثياب المحسوسة قال : 
الطهارة من النجاسة واجبة . ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير 
فيا حجة. وأما الآثار المتعارضة في ذلك . فمنها حديث صاحبي القبر 
المشهور” ء وقوله فيهما ِلك : « إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير : أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من بوله » فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب ؛ لأن 
العذاب لا يتعلق إلا بالواجبء وأما المعارض لذلك فمًا ثبت عنه عله من « أنه 
رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة »”" . 
وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع 
' الصلاة » ومنها ما روي : أن النبي عَكهِ كان في صلاة من الصلوات يصلي في 
. نعليه » فطرح نعليه » فطرح الناس لطرحه نعليه » فأنكر ذلك عليهم عله وقال : 
٠‏ إنّما حَلَمْمُها ؛ لأن جبريل أخيّرنِي أن فيها قَذَّراً »'" . فظاهر هذا أنه لو كانت 
)١(‏ قلت : هو مشهور اصطلاحا. لوروده من طريق جماعة من الصحابة كابن عباس » 
وعائشة » وأنس » وألي بكرة » وأبي أمامة » وعبد الله بن عمر . وجابر بن عبد الله » 
وأني هريرة . 
انظر : تخريجها في كتابنا : إرشاد الأمة ... جزء الطهارة . 
وقد سبق قريبا تخريج حديث ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5415/١‏ رقم .4١)ء‏ ومسلم ( ١518/3‏ رقم 1١0‏ / 
14 )من حديث ابن مسعود . 
(؟) أخرجه أبو داود 455/١(‏ رقم .378). وأحمد (8*/١٠)ء‏ والدارمي 
(0/1٠76)ء‏ وابن سعد في الطبقات ( 180/١‏ )2 والجام (١70/1؟)ء‏ 
والببقي ( 4٠05/7‏ )ء وابن خزيمة ٠١/7١‏ رقم 7١١١)ء2‏ وابن حبان 
( صلا١٠‏ رقم 8508 - الموارد ) » وعبد الرزاق ( ١‏ /588 رقم ١515‏ ) »ء وابن 
أي شيبة ( 4107/١‏ )ء والطيالسي ( 84/١‏ رقم 7+٠.‏ - منحة المعبود ) من 
حديث أبي سعيد الخدري . وقال الجاكم : صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهبي . 
وقال التووي في المجموع ( 40/١‏ ) : حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


١15١ 


واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة » فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح 
الظواهر » قال : إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب » أو بالندب إن 
رجح ظاهر حديثي الندب » أعني : الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب 
الندب المؤكد . ومن ذهب مذهب الجمع 2 » فمنهم من قال : هي فرض مع الذكر 
والقدرة » ساقطة مع النسيان وعدم القدرة . ومنهم من قال : هي فرض مطلق 
وليست من شروط صحة الصلاة وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف ؛ لأن 
النجاسة إنما تزال في الصلاة » وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين 
غير المعقولته » أعني : أنه جعل غير المعقولة آكد في باب الوجوب فرق بين الأمر 
الوارد في الطهارة من الحدث » وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس لآن 
الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة » وذلك من محاسن الأخلاق . 
وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في 
النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطاً بها النجاسات غالباً » وما أجمعوا عليه من ٠‏ 
العفو عن اليسير في بعض النجاسات . 


0 الباب الثاني 0 
[ في معرفة أتواع النجاسات ] 


وأما أنواع النجاسات » فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة 
الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائ » وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب 
حياته » وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت 
'إذا كان مسفوحاً » أعني : كثيراً » وعلى بول ابن آدم ورجيعه » وأكثرهم على 
نجاسة الخمرء وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين » واختلفوا في غير ذلك » 
والقواعد من ذلك سبع مسائل : 


ىو المسألة الأولى 5 
[ ميتة الحيسوان ] 


اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له » وفي ميتة الحيوان البحري » فذهب 
قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة » وكذلك ميتة البحر » وهو مذهب مالك 
وأصحابه » وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم ها في 
النجاسة » واستثنوا من ذلك ميتة البحر » وهو مذهب الشافعي » إلا ما وقع . 
الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات » وسوى قوم 
بين ميتة البر والبحر » واستثنوا ميتة ما لا دم له» وهو مذهب ألي حنيفة . 


َي 


وسبب اختلاتهم اختلافهم في مفهوم قوله تعال : (( حُرْمث عَلكُم 
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المَيَْةُ 74" . وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص » 
واختلفوا أي خاص أريد به » فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم 
له » ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط . ومنهم من استثنى من ذلك 
ميتة ما لا دم له فقط . 

وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل 
الخصوص . أما من استثنى من ذلك ما لا دم له» فحجته مفهوم الأثر الثابت 
عنه عله من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام”” » قالوا : فهذا يدل على 
طهارة الذباب » وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم .. وأما الشافعي فعنده أن 
هذا خاص بالذباب لقوله عله : « فإن فى إُدى جناحَيّْهِ داءً وفي الأخرى. 
دَوَاءٌ ؛ . ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن 
الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات : 
أحدهما : تعمل فيه التذكية وهي الميتة » وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق » 
والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق » فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى 
يقال : إن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ وهذا قوي "ا ترىء فإنه لو كان الدم 
هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة » وتبقى 
حرمية الدم الذي الم ينفصل بعد عن المذكاة ؛ وكانت الجِليّة إنما توجد بعد 
انفصال الدم عنه » لأنه إذا ارتفع السبب ؛ ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة ؛ 
لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سبباً » ومثال ذلك أنه 
إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب ؛ وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا 
نعتقد أن الاسكار هو سبب التحريم . وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه 
)1١(‏ المائدة : 9١‏ ” ). * : 
(5) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه المسألة الرابعة : سؤر 

المشرك والحيوان . 


ذه إل" الأثر القابت ق :اذلف عن تحديتك تابر" + وفيه + أنهيم أكلوا من 
الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه » وأنهم أخبروا بذلك رسول يق 
فاستحسن فعلهم » وسأهم اكيت شيء ؟ » وهو دليل على أنه لم يجوز 
م لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم . واحتجوا أيضا بقوله كه ١هُو‏ الطَهُورٌ 
1 ال 0 عموم الآية على هذا الأثر » إما لأن 
الآية مقطوع بها . والأثر مظدون : وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة هم ٠‏ أعني : 
حديث جابر أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب » عر رق 
البحر به إلى الساحل ؛ لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب 
خارج » ولاختلافهم في هذا أيضا سبب آاخر وهو احتال عودة الضمير في قوله 
تعالى < وَطَعَامُهُ متاعاً لَكُمْ وللسيّارَة 74" , أعني أن يعود على البحر أو على 
الصيد نقسه » فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي » ومن أعاده على الصيد 
قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر . مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك 


بأثر ورد فيه تحربم الطافي من السمك وهو عندهم ضعيف”" . 


(1) أخرجه البخاري 78/4 رقم 4757 )ء ومسلم ( 5 /ه1955-185) رقم 
ش ١1/ه199و18/ه؟9١).‏ 

2( وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه . : 

5 الائدة : ( 95). 

7 (4) أخرج أبو داود ( 5 ١50/‏ رقم 581١١‏ ) » وابن ا 010 

والدارقطني ( 4 7١8/‏ رقم 8 ) » والبييقي ( 595/9 -595 ). 

من روأية يحيى بن ملم الطائفي » ثنا إسماعيل بن أمية عن أي الزيير » عن جابر » 

قال : قال رسول الله مَقِهِ : « ما ألقى البحرٌ أو جَرَرَ عنه فكلوةُ » وما مات فيه 

وَطَفا فلا تأكلوه » . 


وهو حديث ضعيف . وضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجه . 
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« المسألة الثانية : 
1 أجز اء الميتة ] 


وكا اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه 
ميتة » وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة واختلفوا في العظام 
والشعر » فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة » وذهب أبو حنيفة إلى أنهما 
ليسا بميتة » وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال : إن العظم ميتة وليس 
الشعر ميتة . 

وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال 
الأعضاء . فمن رأى أن انمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال : إن الشعر والعظام 
إذا فقدت الهو والتغذي فهى ميتة . ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على 
الحس قال : إن الشعر والعظام ليست بيتة ؛ لأنها لا حس لها . ومن فرق بينهما ؛ 
أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر . وفي حس العظام اختلاف » والأمر 
مختلف فيه بين الأطباء . ومما يدل على أن التغذي والهو ليسا هما الحياة التي يطلق 
على عدمها اسم الميتة » أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البييمة وهي 
حية أنه ميتة لورود ذلك في الحديث وهو قوله عه : « ما قَطِعَ مِنَ البهِيمَةٍ 
. وهي حَيةَ فَهُوَ مَيَةَ »”'' . واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحى أنه طاهر » 
ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والمو ؛ لقيل في النبات المقلوع : إنه 
(0) أخرجه أجد (ه/8١؟)ء‏ والدارمي ( 95/١‏ )» وأبو داود 070/0" 

رقم 786 ) » والترمذي ( 5 /5/ا رقم ١548٠١‏ )ء وابن الجارود ( رقم 415 ) » 

والدارقطني ( 5 /557 رقم 9م ) ء والحاكم ( ؛ /89؟ ) ء والبييقي ( 4 /ه:؟ ) 

من حديث أي واقد الليثي . 

قال الترمذي : حديث حسن ... وحسنه الالباني في غاية المرام ( رقم 4١‏ ) . 
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ميتة » وذلك أن النبات فيه التغذي والهو » وللشافعي أن يقول إن التغذي الذي ' 
ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس . 


« المسألة الثالثة : 


[ جدود الميتة ] 


اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة » فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقاً 
دبغت أو لم تدبغ » وذهب قوم إلى خلاف هذا » وهو ألا يتتفع به أصلا » وإن 
دبغت وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ ألا تدبغ . ورأوا أن الدباغ مطهر 
لها » وهو مذهب الشافعني وألي حنيفة » وعن مالك في ذلك روايتان : 
إحداهما : مثل قول الشافعي . 
والثانية : أن الدباغ لا يطهرها . ولكن تستعمل في اليابسات . 


والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة 
من الحيوان ؛ أعني : المباح الأكل » واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة » فذهب 
الشافعي إلى أنه مطهر لا تعمل فيه الذكاة فقطاء وأنه بدل منها في إفادة 
الطهارة”" . وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا 
الخنزير . وقال داود : تطهر حتى جلد الخنزير . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد في حديث 
ميمونة”" إباحة الانتفاع بها مطلقا » وذلك أن فيه: أنه مر بميتة » فقال عََكهِ : 
(1) والمقرر في مذهب الشافعيْ طهارة جلود الميتة إذا دبغت , سواء في ذلك مأكول اللحم 

وغير ماكول اللحم [ كفاية الاأخيار ص؟١‏ ] . 
هه أخرجه البخاري ( 705/5 رقم 1491 ) ؛ ومسلم ( 115/١‏ رقم 101 /838) 


وأبو داود 555/185 رقم 41١7١‏ )ء والنسائيي (75/17١1)ء‏ وابن ماجه - 


١ / 


وزغلا لفق يليه 1 »ول يعديك :اين مكب * نع الاتغاعنبها طلقا 


وذلك أن فيه : أن رسول الله عله كتب:« ألا تْتَفعُوا مِنَّ المَيْعَة بإِهَاب ولا 
عَصّب » قال : وذلك قبل موته بعام . وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد 
زفة 


الدباغ » والمنع قبل الدباغ » والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس *' أنه 
عله قال : « إِذَا دبع الإهابٌ فَمَدْ طَهُرَ » فلمكان اختلاف هذه الآثار ؛ اختلف 


الناس في تأويلها . 


فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس » أعني : أنهم فرقوا في 
الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ . وذهب قوم مذهب النسخ » فأخذوا 
بحديث ابن عكم لقوله فيه قبل موته بعام . وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث 


١١98/5( 0 -‏ رقم 5310)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 179/١‏ )غ2 
والدارقطني ( 4١/1١‏ رقم١‏ )ء والبيقي ( ١١/1١‏ ), والدارمي 85/5 )ء 
وأحمد 8784/1 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ١7/0١‏ رقم 59 )., ومالك 
(58/5: رقم .)1١5‏ 

م أغرجة ألو ذارة "رن يناب رقم 4١١1/‏ و58١4‏ )ء والترمذي (5 /1؟١5‏ 
رقم 1759 ) » والنساتقي ( 17/7 ) » واب بن ماجه ( ؟ ١١94/‏ رقم 751١+‏ )2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 158/١‏ ) » والبيقي ( ١4/١‏ ) » والبخاري 
في التاريخ الكبير ( 1537/٠‏ )ء وأحمد ( 4 .)73١١- 5٠٠١/‏ 
وهو ات 1 
وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ( ١‏ /5ل/ا -ولا رقم 58 ) . 

») 1١57 أخرجه مسلم (١/لالا” رقم 513/188 )» وأبو داود (4؛ /51” رقم‎ )١( 
١١917/ * ( والترمذي ( 54 /1؟7 رقم 175 ) » والنسائي 17/10 )» وابن ماجه‎ 
رقم 8 )ء وابن الجارود ( رقم 74 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
ومالك‎ ») ٠١/1١ ( والبيهقي‎ 6) ١07 رقم‎ 45/1١ ( )ء والدارقطني‎ :59/1( 
2) 1١١919 رقم‎ 55/١١ ( والطبراني في المعجم الكبير‎ ) ١٠ رقم‎ :38/( 
والدارمي‎ ) 519/١ ( رقم ,ره ) , وأحمد‎ 71/١ ( والشافعي في ترتيب المسند‎ 
. من طرق عن ابن عباس‎ .) 85/5 
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ميمونة » ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس » وأن تحريم الانتفاع 
ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ ؛ لأن الانتفاع غير الطهارة » أعني : 
كل طاهر ينتفع به » وليس يلزم عكس هذا المعنى » أعني : أن كل ما ينتفع 
به هو طاهر . 


© المسألة الرابعة : 
[ دم الحيوات ] 


اتمَقّ العلماء على أن دم الحيوان البري نجس » واختلفوا في دم السمك » 
وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري » فقال قوم : دم 
السمك طاهر » وهو أحد قولي مالك » ومذهب الشافعي . وقال قوم : هو نجس 
على أصل الدماء » وهو قول مالك في المدونة”؟ . وكذلك قال قوم : إن قليل 
الدماء معفو عنه . وقال قوم : بل القليل منها والكثير حكمه واحد . والأول 
عليه الجمهور . 

والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته » فمن جعل 
ميتته داخلة تحت عموم التحربم ؛ جعل دمه كذلك » ومن أخرج ميته ؛ أخرج 
يسقانا عن الذه اموق لك ار عفيت" وغل وله لاد اولك نا 


.)؟١؟-‎ ؟١/١(‎ م١‎ 


50 ال عو امجح 
أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( ؟ ١78/‏ رقم 501 ), وأحمد ( 9417/1 )2 


وابن ماجه ١١١١/5١‏ رقم 88١4‏ )2 والدارقطني ( 57/4 رقم ١5‏ )», 
والبيبقي ( 5504/١‏ ) من حديث ابن عمر . 
وأورده الألباني 5 الصحيحة رقم )١١١4(‏ وتكلم عليه بإسهاب . 
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مُيْنََانِ وَدَمَانِ: الجَرَادُ والحوتٌ » والكيدُ والطحال ). وأما اختلافهم في كثير 
الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق » أو بالمطلق على المقيد » 
'. وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقاً في قوله تعالى : « حُرّمَتْ عَلَيَكُمُ الميَْةٌ والدّمُ 
ولَحمْ الحنزير 4'" . وورد مقيدا في قوله تعالى « قل لا أجدُ فيما أوحي إلي 
مُحَرّما 4 . إلى قوله ١‏ أو ما مَسْفوحا أو لَحُمَ خنزير 04" فمن قضى 
بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال : المسفوح هو النجس المحرم فقط » ومن 
قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير » وغير المسفوح 
وهو القليل » كل ذلك حرام » وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض . 


ه المسالة القافية: 
[[البول ] 


اتفق العلماء على تجاسة بول ابن ادم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع » 
واختلفوا فيما سواه من الحيوان » فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة . 
وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق » أعني : فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع . 
وقال قوم : أبوالها وأرواثها تابعة للحومها . فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها 
زأزوائها سه عورم .وها كان ما لحومها ماكولة فأبواها وآزوانها :طاهرة > 
ما عدا التي تأكل النجاسة » وما كان منها مكروها فأبولها وأروائها مكروهة » 
وببذا قال مالك ؟ قال أبو حنيفة بذلك في الأسار . 


وسبب اختلافهم شيئان : 


9 1) المائدة : ١‏ ” ). 
م الأنعام : .)1١40(‏ 


أحدهما : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم" . 
9 0 5 5 0 2( 5 5 
وإباحته عه للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبائها'' » وفي مفهوم النبى عن 
الصلاة في أعطان الإبل . 
والسبب الثاني : اختلافهم في قياس سائر :الحيوان في ذلك على الإنسان » فمن 
قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم 
من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأَبواها » جعل ذلك عبادة . 
ومن فهم من النبي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته 
للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك ؛ قال : كل رجيع 
وبول فهو نجس . ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة 
أروائها وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين وجعل النبي عن الصلاة في أعطان 
الإبل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة » وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة 
الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع » وفضلتي ببيمة الانعام ليست كذلك 
جعل الفضلات تابعة للحوم » والله أعلم . ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها 
ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور » وإن كانت 
مسألة فيها خلاف لقيل : إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر » 
وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس 
فضلة من فضلات حيوان البحر » وكذلك المسك » وهو فضلة دم الحيوان الذي 
يوجد المسك فيه فيما يذكر . 
)١(‏ وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة 
الخامسة : الوضوء من أكل ما مست النار . 
(؟) أخرجه: البخاري ( "80/١‏ رقم 7 ) ع ومسلم ( ١195/01‏ رقم ١571/9‏ ) 


« المسألة السادسة : 


[ ما يعفى عنه من النجاسات ] 


اختلف الناس. في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها 
وكثيرها سواء » وممن قال بهذا القول الشافعي . وقوم رأوا أن قليل النجاسات 
معفو عنه » وحدوه بقدر الدرهم البغلي » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة » وشذ 
محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثنوب فما دونه جازت به 
الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدم » 
وهو مذهب مالك . وعنه في دم الحيض روايتان » والأشهر مساواته لسائر 
الدماء . وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة 
:في الاستجمار”" للعلم بأن النجاسة هناك باقية » فمن أجاز القياس على ذلك ؛ 
استجاز قليل النجاسة » ولذلك حدوه بالدرهم قياساً على قدر المخرج » ومن رأى 
أن تلك رخصة , والرخص لا يقاس عليها ؛ منع ذلك . وأما سبب استثناء مالك 
من ذلك الدماء » فقد تقدم » وتفصيل مذهب َك حنيفة أن النجاسات عنده 
تنقسم إلى مغلظة ومخففة » وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم ‏ 
وانخففة هي التي يعفى منها .عن ربع الثوب , واللخففة عندهم مثل أرواث 
الدواب » ومالا تنفك منه الطرق غالبا » وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة 
)١(‏ قلت : في الاستجمار أحاديث . أصرحها في الموضوع حديث عائشة أن رسول الله 

عه قال : « إذا ذهب أحد؟ إلى الغائط فليستطب بثلاثئة أحجار فإنها تجزىئة عنه » . 

وهو حديث حسن أخرجه أحمد ( 1١8/5‏ )ء وأبو داود ( 70/1١‏ رقم 50 )ع 


والنساتي ( 41/١‏ -45 ) ».والدارقطني ( ١‏ /54 رقم 4 ) وقال : إسناد صحيح . 


الملا 


ه المسألة السابعة : 
[ طهارة المي ] 


اختلفوا في المني : هل هو نجس أم لا ؟ فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة 
إلى أنه نجس » وذهبت طائفة إلى أنه طاهر » وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود . 
وسبب اختلافهم فيه شيئان : 
أحدهما : اضطرات الرواية في حديث عائشة وذلك أن في بعضها:ه كنت أغسل 
ثوب رسول الله ع من المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء "© . وفي 
بعضها:« أفركه من ثوب رسول الله عَيُهِ » وفي بعضها:« فيصل فيه » خرج 
هذه الزيادة مسلم”” . 
والسبب الثاني : تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن » وبين 
أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره . 


فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة » واستدل 
من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة » وقاسه على اللبن 
وغيره من الفضلات الشريفة ؛ لم يره نجساً » ومن رجح حديث الغسل على 
الفرك » وفهم منه النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث ؛ قال : 
إنه نجس . وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال : الفرك يدل 
1) أخرجه البخاري ( 787/١‏ رقم 779 )» ومسلم ( 589/١‏ رقم 789/1١8‏ ) 

من حديث عائشة رضي الله عنها . 1 
)١‏ في صحيحه ( 7١8/١‏ رقم 1784/1٠١٠‏ ). 

قلت : وكذا أحمد 7/59*١)ء‏ وأبو داود ( 759/1١‏ رقم ١لا‏ ). من حديث 

عائشة رضي الله عنها . 


عل ناته ا يقال الفسل وهو رذعت أى.عنيفة + وامل ذا فلا عنعة لأزلفك 
في قوطا : فيصلي فيه » بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء 


0 الباب: الغالث © 
[ في معرفة امحال التي يجب إزالتها عنها ] 


وأما امحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك : أحد 


الأبدان » ثم الثياب » ثم المساجد ومواضع الصلاة . وإنما اتفق العلماء على هذه 
الثلاثة ؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة . أما الثياب ففي قوله تعالى:8 وثِيابَكَ 
فَطَهّر 4" عل لعي ين لوا عل التويفا, رن الثابت من أمره لئاه 
بغسل الثوب من دم ايل وصبهة الماء على بول الصبي الذي بال ا 


00 
0 
000 


0 للدي رمم 

وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه في الباب الأول : في معرفة حكم هذه الطهارة . 
قلت : ورد ذلك من حديث : أم قيس ء وعائشة » وأم 0 وابن عباس » 
وأني ليل » وأنس » وزينب بنت جحش » وأم سلمة . 

© حديث أم قيس بنت محصن : أخرجه البخاري 7553/1١‏ رقم 53727 ) + 
ومسلم ١‏ ١/8؟؟‏ رقم *١٠807/3؟‏ )ء وأبو داود ( 5١١/١‏ رقم 4لا )ء 
والترمذي ( ٠١5/١‏ رقم 7١‏ )» والنسائي ( ١١1/١‏ )» وابن ماجه ( ١174/١‏ 
رقم 514 )2 وأخحمد ( 5 /555 ) . عنا: «أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
إلى رسول الله عَيتُه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله » . 

© وحديث عائشة : 

أخرجه البخاري ( ١‏ /8؟8 رقم 755 ) , ومسلم ( 389/١‏ رقم 1١1‏ /85؟)2 
وابن ماجه ( ١‏ /11/4 رقم +57 ) ء وأحمد ( 01/5 ) عنها نجوه . ولفظ مسلم : 
اككدد وك فياه مرك علرزر وشكيم ناو يفني حال ليم ندا" اام أي 
بوله ولم يغسله » . 

وانظر كتابنا « إرشاد الامة ... » جزء الطهارة . تخري أحاديث بقية الصحابة 
رفت الله عتهع + ١‏ 


وأما المساجد فلأمره َه بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في 
المسجد”" » وكذلك ثبت عنه َه :« أنه أمر بغسل المذي من البدن”' وغسل 
النجاسات من الخرجين »” واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي 
أم لا ؟ لقوله َه في حديث علي المشهور » وقد سكل عن المذى فقال : « يَعْسيا 


6 وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه . المسألة الأولى : الما 
المتنجس . 
(1) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة 
الأولى : الوضوء مما يخرج من الإنسان . 
() قلت : الأمر بغسل النجاسة من الخرجين عزيز نادرء أخرجه ابن ماجه ( ١717/١‏ 
رقم هه8 ) وابن الجارود ( رقم .5 ) » والدارقطني ( 77/١‏ رقم ؟ ) والحاكم 
١55/1‏ )ء والبهيقي ( ٠١5/1١‏ ) من حديث طلحة بن نافع قال : حدثني 
أو ألوجانا وسار ين عد 3 م واس ب مالك الاتساريوة آذ هدم الآية لا ترلت* 
فيه وان يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين * [.التوبة ٠١8:‏ ع فقال 
رسول الله َه : يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خبراً في الطهور فما 
طهور 5 هذا؟ » قالوا: يا رسول: الله نتوضا للصلاة ونغتسل من الجنابة» فقال رسول الله 
َه : « فهل مع ذلك غيره؟ » قالوا: لاء غير أَنَّ أحدنا إذا خرج من الغائط أحب 
أن يستنجي بالماء » فقال رسول الله ك2 «هو ذاك فعليكموه » 
وهو حديث صحيح بشواهده الأربعة : وهي : 
-١‏ حديث عويم بن ساعدة , أخرجه أحمد ( 4707/3 ) » وابن خزيمة ( 45/١‏ 
رقم م ) والجاكم ( 1١‏ ه٠١‏ ). 
* - وحديث أبي هريرة » أخرجه الترمذي ( © 78٠0/‏ رقم 7٠٠١‏ ) » وابن ماجه 
508/1 رقم 850 ) والبييقي ( .)1١١8/1١‏ 
"# - وحديث محمد بن عبد الله بن سلام . أخرجه أحمد ( 5/7 ) » ويعقوب بن 
سفيان في « المعرفة والتارخ » ( ١‏ /لا١٠5‏ -708) . | 
4 - وحديث الحسن البصري مرسلاً . أخرجه البلاذري في « فتوح البلدان؛ 
.)١02 320/50‏ 


ذَكَرَهُ وَيتَوَضَا ''' وسبب الخلاف فيه هو : هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء 
أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها : أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال : 
يغسل الذكر كله . ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال : إما يغسل موضع 
الأذى فقط قياسا على البول والمذي . ا 


. وهو حديث صحيح . وقد تقدم في الباب الرابع في نواقض الوضوع‎ )١١ 


ا 


© الباب الرابع © 
[ في الشيء الذي تزال به ] 


وأما الشيء الذي به تزال » فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر 
يزيلها من هذه الثلاثة محال » واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين » 
واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها . فذهب قوم إلى 
أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعاً كان أو جامداً في أي موضع كانت » 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال قوم : لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا 
ف الاستجمار فقط النفق عليه » وبه قال مالك والشافعي » واختلفوا أيضاً في 
إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث » فمنع ذلك قوم : وأجازه بغير ذلك مما 
ينقي » واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز » وقد قيل ذلك 
فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت . وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار 
فقطا» وهو مذهب أهل الظاهر . وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث 
وإن كان مكروها عندهم . وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس . 
وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا الحرجين هو : هل المقصود 
بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف 
عينها ؟ أم للماء في ذلك مزيد صوص ليس بغير الماء » فمن لم يظهر عنده للماء 
مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة » وأيد هذا المفهوم 
بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء » وبما ورد من حديث أم سلمة'© أنها 
رم أخرجه مالك ( 14/1١‏ رقم “1)ء وأحمد (/19.0 )ء والدارمي »)١84/1١(‏ 


وأبو داود ١(‏ /757 رقم 58 ) » والترمذي ( 517/١‏ رقم 141 ) » وابن ماجه - 


لا 


قالت : إني امرأة أطيل ذيلي » وأمشي في المكان القذر . فقال لها رسول الله 
َيه : « يُطَهْرْهُ ما بَعْدَهُ » وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود”" في هذا مثل 
قوله عله : اناوه اعدك الأذي فته زد لغراب له طهوق 1 إلى غين 
ذلك مما روى في هذا المعنى " 5 ومن.رأئ أن اللماء فق ذلك بريد خضومن ؛ 
منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط . وهو المخرجان . ولما طالبت الحنفية 
الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجئوا في ذلك إلى أنها عبادة إذ لم 
يقدروا أن يعطوا في ذلك سبباً معقولاً » حتى أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة 
هل إزالة االتحاسة :الماة عيادة أو تمعن فعقول خيلفا عن لفك :واسطرت 
الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست 


(١/لالا١‏ رقم ١ه‏ ). 
عن أم ولد لإبراهم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي عه 
فقالت : إني امرأة أطيل ذيلٍ » وأمشي في المكان القذر . فقالت أم سلمة : قال 
رسول الله عه : ٠‏ يطهره ما بعده » . وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني 
في صحيح الي داود . ْ 

: ْ .) 780 رقم‎ ١١0/1١ في السنن‎ )1١( 
)»ء والحاكم (155/1)ء‎ ه١1١/‎ ١ ( قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. ةريره٠ والبييقي ( 1057/7 ), من حديث أي‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وانظر‎ 
/ 0100143( عرخ الشليت يكنا الاو الراع رفي‎ 

(؟) منه حديث امرأة من بني عبد الأشهل قالت : قلت : يا رسول الله » إن لنا طريقا 
إلى المسجد منتنة » فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال : « أليس بعدها طريق هي أطيب 
منها » ؟ قالت : قلت : بلى » قال : « فهذه بهذه ). وهو حديث صحيح . | 
تس سا الي اه ور وا ل ار لل 
ولعفؤرية /56م ا راليني 910/11 وات الخاروة ررقم ا 
وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 
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في غيره » وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين » وأن المقصود إنما هو 
إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة » بل قد يذهب 
العين ويبقى الحكم فباعدوا المقصد ء “وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة 
النجاسة ليست طهارة حكمية أعني : شرعية » ولذلك لم تح تحتج إلى نية » ولو 
راموا الانفصال عنهم يأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من 
الثياب والأبدان ليست لغيره » ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب- 
لكان قولاً جيداً وغيره بعيد » بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد 
في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماى, ولو كانوا قالوا 
هذا ؛ لكانوا قد قالوا في ذلك قولاً هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على 
المعالني » وإنما يلجا الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم » 
فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع . 
وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النبي الوارد في 
1 نابش * ءِ الله 2. 1 ١‏ ال 
ذلك عنه عَُْهِ » أعني : أمره عَيلُه أن لا يستنجى بعظم ولا روث » فمن 
)١(‏ قلت : ورد ذلك من حديث جابر » وابن مسعود » وأبي هريرة » وسلمان الفارسي » 
ع لي ل ب رو 


ال ا 

المرعد سن 8111 زم ووه د م راو ارد و ا را 
وأحمد (؟ /583)ء والببيقي )1١١/1(‏ دقان :لعي ازرسول ات ك1 أن 
يُكمَسنّحَ بعظم أو يبعر » . ٠‏ 

© وحديث سلمان : 

أخرجه مسلم ( 5١١/١‏ رقم لاه/١؟)ء‏ وأبو داود ( ١0/1١‏ رقم/ا )ء 
والترمذي ( ١4/١‏ رقم ١)ء‏ وابن ماجه ( ١١١/1١‏ رقم 2)7١7‏ وأحمد 
(ه/7*: و84: )ء والطيالسي ( صاة رقم 504 )» وابن الجارود ( رقم 55 ) ع 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١/١‏ ) ء والدارقطني ( ١‏ /4ه رقم 1١‏ )2 
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دل عنده النبي على الفساد ؛ لم يجر ذلك » ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة 
معنى معقولا ؛ حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك » 
ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده . ش 


والبييقي (١/١١١)ء‏ والنسافي #/1١(‏ -89)ء واين خزيمة (41/1 
رقم 74 ). 1 
عن سلمان » قال : قيل له : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة !! قال : 
أجل , لقد مانا عَكَهِ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » وأن لا نستنجي بالعين » 
وأن لا يستنجي أحدًنا بأقلٌ من ثلاثة أحجار . أو نستنجي برجيع أو عظم » . 
قلت : وانظر تخري أحاديث بقية الصحابة في كتابنا : إرشاد الآمة .. جزء الطهارة . 


"1١ 


90 الباب الخامس 0 
[ في صفة إزالها ] 


وأما الصفة التي بها تزول » فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح ؛ 
لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار”'' » واتفقوا على أن الغسل عام لجميع 
أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات » وأن المسبح بالاحجار يجوز في اخرجين » 
ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس . وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا 
على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة”" من العشب اليابس » واختلفوا 
من ذلك في ثلاث مواضع هي أصول هذا الباب : 
أحدها : في النضح لأي نجاسة هو . | 
والثاني : في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه . 
والثالث : اشتراط العدد في الغسل والمسح 

أما النضح فإن قوماً قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل 
الطعام . وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى » فقالوا : ينضح بول الذكر 
ويغسل بول الأنثى . وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته » والنضح 
طهارة ما'شك فيه » وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه . وسبب اختلافهم 
تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك » أعني : اختلافهم في مفهومهاء وذلك أن . 
(1) تقدم جميع ذلك في الباب الثالث : في معرفة محال التي يجب إزالتها عنها » وفي الباب 


الرابع : في الشيء الذي تزال به . 
زهة تقدم في الباب الرابع : في الشيء الذي تزال به . 
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هاهنا حديثين ثابتين في النضح : 
أحدهما : حديث عائشة”': أن النبي لله كان يوْتى بالصبيان فيبرك 5 


ويحنكهم , فأتي بصبي فبال عليه » فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله» . وفي بعض 
زوايائه :«نتضحه: ولم يفسله 4 عرجة البخاري . 


والآخر : حديث أنس المشهور””' حين وصف صلاة رسول الله عه في بيته 
قال : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لَِسَ » فنضحته بالماء . فمن: . 
الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة . وقال : هذا خاص ببول الصبي 
واستثناه من سائر البول . ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل”” على 
هذا الحديث ». وهو مذهب مالك , ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس » 
وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه . وأما الذي فرق في ذلك بين بول 
الذكر والأثثى » فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود”' عن أبي السمح من قوله 


. تقدم في الباب الثالث : في معرفة انخال التي يجب إزالتها عنها‎ )١( 

0١‏ أخرجه البخاري ( ١‏ /488 رقم 3 ) » ومسلم ١(‏ /ا49 رقم 08/555 )ء 
وأبو داود ( 490/١‏ رقم 55 ) ء والترمّذي ( 404/١‏ رقم 7384 ) ء والنسافي 
(؟/ده حلاه )ء وابن ماجه ( 549/1١‏ رقم 54/ ). 1 

(6) تقدمت في الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها . 

(:) في السنن ( 5١7/0١‏ رقم 05” ). 
قلت : وأخرجه النسانٌ 9 ١8/1١١)ء‏ وابن ماجه ( ١‏ /ه/ا١‏ رقم ٠ه‏ )2 
والدولاي. في الكنى بم ع والدارقطني ( ١70/١‏ رقم 4 ), والحاكم 
(17/1)ء وأبو نعم في الحلية ( 55/9 )ء والببقي ( 4١5/5‏ ). 
عن أبي السمح قال : كنت أخدم النبي عَيتُهِ فكان إذا أراد أن يغتسل قال : ١‏ وَلِنّي 
قفاك » فأوليه قفاي فأستره به » فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما » فبال على 
صدره فجئت أغسله فقال : « يغسل من بول الجارية » ويرش من بول الغلام » . 
وهو حديث صحيح صححه الحا كم ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن خزيمة كا 
في الفتح ( 753/١‏ ) وصححه الألباني في صحيح أي داود . 


اللا 


َه :. ٠‏ يُفْسَل بول الجارتة وير يول الصبي » . وأما من لم يفرق » فإنما 
اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت" . 

وأما المسح فإن قوماً أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها 
على مذهب أي حنيفة » وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين 
فقد طهر . وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه وهو احرج » وفي ذيل المرأة وني 
الخف » وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس وهو مذهب مالك » 
وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع » وأما الفريق الآخر 
فإنهم عدوه . 

والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم ؟ 
فمن قال: رخصة ؛ لم يعدها إلى غيرها ؛ أعني: لم يقس عليها » ومن قال : هو 
حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه . 

وأما اختلافهم في العدد : فإن قوماً اشترطوا الإبقاء فقط في الغسل 
والمسح » وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار » وني الغسل » والذين اشترطوه 
في الغسل معهم من اقتصر على امحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع » 
ومنهم من عدّاه إلى سائر النجاسات » أما من لم يشترط العدد لا في غسل » 
ولا في مسح فمنهم : مالك وأبو حنيفة . وأما من اشترط في الاستجمار العدد : 
أعني ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك » فمنهم الشافعي » وأهل الظاهر . وأما من 
اشترط العدد في الغسل » واقتصر به على محله الذي ورد فيه » وهو غسل الإناء 
سبعاً من ولوغ الكلب » فالشافعي ومن قال بقوله . وأما من عداه » واشترط 
السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم » وأبو حنيفة 
يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة غير المحسوسة العين أعني : الحكمية . وسبب 


. لم أعلم الحديث الذي قصده المؤلف رحمه الله‎ )١ 


للا 


اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي 
ذكر فيها العدد » وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة 
عينها: لم يشترط العدد أصلا » وجعل العدد الوارد من ذلك ف الاستجمار في 
حديث سلمان الثابت'" الذي فيه الأمر أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار 
على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع , والمسموع من هذه 
الأحاديث » وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة 
لا لنجاسة كا تقدم من مذهب مالك . وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار 
واستثناها من المفهوم ؛ فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها . وأما 
من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات » وأما حجة 
أبي حنيفة في الثلائة فقوله عَّه: وإذا استيقظ أحدك من نومه فليغسل يده ثلاثا 
قبل أن يدخلها في إنائه»”” . 


٠. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في الباب الرابع : في الشيء الذي تزال به‎ )١( 
(؟) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثاني : معرفة أفعال الوضوء المسألة‎ 
: القائية +: مل اليدين‎ 


"١. 


© الباب السادس ©2 
[ في اداب الاستعجاء ] 


وأما اداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على 
الندب » وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب”' إذا أراد الحاجة » وترك 


)١(‏ أخرج أبو داود ( ١4/1١‏ رقم »)١‏ والترمذي ( 8١/1١‏ رقم ٠١‏ )»2 والنسافي 
١18/1‏ )» وابن ماجه ( ١1١١/١‏ رقم 51١‏ ) ء والدارمي ( ١119/١‏ ) » وابن 
الجارود ( رقم :77 ) , والحام ( ١10/1١‏ )»ء والبيقي ( 95/١‏ ). من حديث 
المغيرة بن شعبة » أن النبي مُه و كان إذا ذهب امهب أبعد ٠‏ قال الترمذي : حدديث 
وقال الحام : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 
قلت : « محمد بن عمرو ) إنما أخرج له مسلم في المتابعات وليس في الأصول فلا 
يكون على شرطه . وفي حفظه كلام معروف » خلاصته أن حديثه حسن . 
ثم إن للحديث شواهد .. ْ 
وداش عريق عبد الرسن يق أل اراد أعرهه لجن 1 1م » والسان 

.) ”9"4 وابن ماجه (١/١؟١ رقم‎ )١م-‎ ١7/١١ 
.) "88 رقم‎ ١١١/0١ ( ؟ - من حديث يعلى بن مرة . أخرجه ابن ماجه‎ 
.. ) 79365 رقم‎ ١7١/١ ( من حديث بلال بن الحارث . أخرجه ابن ماجه‎ - # 
من حديث ابن عمر . أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله‎ - 
. ) -مجمع الزوائد‎ ٠١7/1١ ( ثقات من أهل الصحيح‎ 
من حديث ابن عباس . أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف واتهم‎ - © 
. ) -مجمع الزوائد‎ 7٠١7/1١ . بالوضع‎ 
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الكلام علي" 4 واللنبي عن الاستنجاء بالعين 0 وأن لا يعس ذكره 000 ع( 
وغير ذلك ما ورد في الآثار'” . ولا اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة 


(00 


فيه 


ف 


أخرج أبو داود ( 75/١‏ رقم ١5‏ ) » وابن ماجه ( ١58/١‏ رقم 847 )2 وأحمد 
.)3١/*١‏ 
عن أن منعية القدري قال المت ستول الله عق ينول : ولا يخرج الرجلان 
يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان » فإن الله عز وجل يمقت على ذلك ). 
وهو حديث ضعيف . 
قال أبو داود : هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار . 
وقال الالباني في تمام المنة صكره : « الحديث ضعيف لايصح إسناده وله علتان ) : 
الأولى : طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحبى بن ألي كثير . 
والثانية ة : أن هلال بن .عياض : في عداد المجهولين ») 
أخرج البخاري ( 754/١‏ رقم 84١)غ,‏ ومسلم "”5/١(‏ رقم )2 
عن أَبي قتادة » عن النبي َه قال : « إذا بال أحدٌك فلا يأخذنٌ ذكرّهُ بيمينه » 
ولا يستنجي بيمينه » ولا يتنفس في الإناء ) . 
قلت : © منبا الذكر عند الدخول . 
أخرجه البخاري 541/١١‏ رقم ؟41١)2‏ ومسلم ”787/١(‏ رقم ؟١١1/‏ 
ه/ال)» وأبو داود ( ١5/١‏ رقم 4 )» والترمذي ( 1١/١‏ رقم 5 )» والنساني ( 5١/١‏ )» 
وابن ماجه ( ٠١9/1‏ رقم 7918 )» وأحمد ( 44/9 )» من حديث أنس بن مالك قال: ' 
كان النبي عَُهِ إذا دخل الخلاءَ قال : « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث »© . 
© ومنها الذكر عند الخروج : 
أخرجه أحمد (5 /ه5١‏ ) »ء والدارمي ( ١74/1١‏ ) » وأبو داود ( 5١/1١‏ رقم 7٠‏ )ء 
والترمذي ( ١١/١‏ رقم 7 ), والجاكم ( ١58/1١‏ )» والنساتي في عمل اليوم 
والليلة ( ص١١‏ رقم 9 ). وابن ماجه ١١١/1١١‏ رقم 73٠٠.‏ )2 والبييقي 
907/1 )ء واب بن السني ( رقم ١‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( 7179/١‏ ) من | 
حديث عائشة قالت : كان رسول الله عله إذا خرج من الخلاء قال : « غفرانك » 
وهو حديث صحيح . 
صححه الحاكم » وكذا أبو حاتم الرازي » وابن خزيمة » وابن حبان » وابن الجارود ) 
والنووي » والذهبي 6 في الإرواء للألباني رقم ( 5ه ) . ا 


ودرا 


مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها » فإن للعلماء فيها ثلاثة 
قوال : 

أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلاً » ولا في موضع من 
المواضع . 

وقول: إن ذلك يجوز بإطلاق . ْ 

وقول: إنه يجوز في المباني والمدن . ولا يجوز ذلك في الصحراء » وفي غير 
المباني والمدن . 

والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان : 


أحدهما : حديث أي أيوت الأنضً 32 أنه قال عِلِل : 0 إذا انتم الغائط 
قلا تستقبلوا القِبْلّةَ ولا تستذبروها ولَكِنّ شرّقوا أو عَرَيُوا » . 
والحديث الثالي : حديث عبد الله بن عمر”' أنه قال : « ارتقيت على ظهر بيت 


© ومنها النبي عن البول في الماء الراكد : ' 
أخرجه أحمد (741/70). ومسلم ( 568/١‏ رقم 781/94 )» والنساي 
(١5/1؟)»‏ وابن ماجه ( ١١1/1١‏ رقم *74 ). 
من حديث جابر : وأن رسول لله 2 ين أن هال فى الماء الراكد ) . 
© ومنها أن لا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو مواردهم : 
أخرجه مسلم ( 7١7/١‏ رقم 519/548 ) » وأبو داود ( 78/١‏ رقم 5 ) عن 
أبي هريرة » أن رسول الله ميته قال : ؛ اتقوا اللعائين » قالوا : وما اللعانان يا رسول الله 
قال : ١‏ الذي يتخلّى في طريق الناس أو في ظلهم » . 
"فلت ::وانظر كتابنا و“إرشاد الأمة ...+ جرع الطهارة ع الأحاديث المعلقة بادات 
قَضَاء اداج 

(1) أخرجه البخاري ( 198/١‏ رقم 594 ) » ومسلم ( 71١4/1١‏ رقم 1514/89 )ء 
وأبو داود ( 19/١‏ رقم ؟ ) » والترمذي ( ١١/1١‏ رقم 8 )ء والنساقي 7١/1١‏ )ء 
وابن ماجه ( ١١8/١‏ رقم 3١8‏ ) . 5-5 

(؟) أخرجه البخاري ( 557/1١‏ رقم ١48‏ ), ومسلم ( 754/1١‏ رقم 155/501١‏ )2 
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أخني حفصة » فرأيتُ رسول الله عله قاعدا الحاجته على لبنتين مستقبل الشام 
مستدبر القبلة ) . 

فذهب الناس في هذين الحديئين ثلاثة مذاهب : 
أحدهها : مذهب الجمع . 
والثافي : مذهب الترجيح . | | 
والثالث : مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض . 

وأعني بالبراءة الأصلية : عدم الحكم » فمن ذهب فذهب الجمع حمل 
خديث أي أيوب الأنصاري على الصحاري وحيث لا سترة » وحمل حديث ابن 
عمر على السترة » وهو مذهب مالك . ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث 
أق أنونت 6 لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع » والآخر موافق 
للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر ؛ وجب أن يصار 
إلى الحديث المثبت للشرع ؛ لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول » وتركه 
الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم » 
ويمكن أن يكون بعده ؛ فلم يجز أن نترك شرعاً وجب العمل به بظن لم نؤمر 
أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده » فإن الظنون التي تستند إليها 
الأحكام محدودة بالشرع , أعني: التي توجب رفعها أو إيجابها » وليست هي أي 
ظن اتفق » ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن » وإنما وجب بالاصل 
المقطوع به » يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع 
من الظن » وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة ألي محمد بن حزم الأندلسي » 
وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي » وهو راجع إلى أنه لا 


0 وأو ذاوف :1 / ال رقم + والترفقي 15/03 رقم 1ع والسان 9 نات 
)ء وابن ماجه ( ١١5/1١‏ رقم 88١‏ ) وغيرهم . وله في الصحيحين ألفاظ . 
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يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي . وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل 
عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم . ويرفعه وأنه كلا حكم , 
وهو مذهب داود الظاهري » ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع : 
أنه من أصحابه . قال القاضي : فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب 
من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول . وهي التي نطق بها في الشرع 
أكثر ذلك » أعني : أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به » إما تعلقا قريياً من القريب » 
وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب , وأكثر ما عولت فيما 
نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار » وأنا قد أبحت لمن 
وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه , والله المعين والموفق . 


لمروين 


لا ه/١‏ كتاب الصلاة ل] 


بسم. الله الرحمن الرحم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 

الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض » وندب . والقول المحيط بأصول 
هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس , أعني : أربع جمل : 
الجملة الأولى : في معرفة الوجوب وما يتعلق به . 
والجملة الثانية : في معرفة شروطها الثلاث . أعني : شروط الوجوب وشروط 
الصحة » وشروط القام والكمال . 
والجملة الثالة : في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال» وهي الأركان . 
والجملة الرابعة : في قضائها » ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره ؛ 
لأنه قضاء ما إذا كان استدراكاً لما فات . 


[ وجوب الصلاة ] 


« الجملة الأولى : 
> بطل اننلة ويا ارد شنال هن فق متسس امنول تعدا الاين :+ 
المسألة الأولى : في بيان وجوبها . 
الثانية : في بيان عدد الواجبات مها . 
الفالفة : في بيان على من تجب . 
الرابعة : ما الواجب على من تركها متعمدا ؟ 
« المسألة الأولى : 
[ بياث وجوب الصلاة ] 

أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع , وشهرة ذلك تغني عن 
تكلف القول فيه . 
« المسألة الثانية : 

[ عدد الواجبات من الصلاة ] 
وأما عدد الواجب منبها ففيه قولان : 


أحدهما : قول مالك والشافعي » والأكثر » وهو أن الواجب هي الخمس صلوات 
00 


والثاني : قول أني حنيفة وأصحابه » وهو أن الوتر واجب مع الخمس . 
واختلافهم هل يسمئ ما ثبت بالسنة واجباً أو فرضاً لا معنى له ؟ : 
وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة . أما الأحاديث التي مفهومها وجوب 
الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة » ومن أبينها في ذلك ما ورد 
في حديث الإسراء المشهور”" ١‏ أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى : 
ارعم إل. ربك إن آمك الا تليق ذلك فال اح واكال عرد وي 
تحمس وهي حَحَمْسُونٌ لا يبدل القَوْلْ لَدَيّ ». وحديث الأعرابي المشهور”" الذ 
سأل النبي َيه عن الإسلام فقال له : ٠‏ حمسن صَلَّواتٍ في اليْوْم واللْيلقه 
قال : هل علي غيرها ؟ قال | إلا أن تَطْوّعَ » وأما الأحاديث التي مفهومها 


وجوب الوتر » فمنها حديث عمرو بن شعييه: عن أبية اغزن نزو" أن 


60 أخر جه البخاري ( 55/8/1١‏ رقم 1 ) ومسلم ١:59/1(‏ رقم ا 
من حديث نمل وله طرق وألفاظ . 

66 أخريخه البخاري ٠١5/1١‏ رقم 1:5 )»2 ومطام :0/1١(‏ رقم م/١١)ء‏ 
وأبو داود ( 57/1١‏ رقم 84١‏ ). والنساتي ( 7١077 7١5/١‏ ). ومالك 
(5/1؟١‏ رقم 94)) وأحمد (١1/؟15).‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله . 

2( أخر جه الطيالسي ( صاةة؟ رقم 7777 )2 وأعد :( ؟ لد 
من طريق المثنى بن الصباح . ٍ 
وأحمد ( 7٠١8/٠‏ ) من طريق الحجاج بن أرطأة . 
والدارقطني ( 7١/7‏ رقم * ) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي . 
ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب به » وثلاثتهم ضعفاء . 
مثنى بن صباح . لا يُقنع بحديثه وا ارك جرد ورد 1 
رقم 530" ) 

الحجاج بن أرطاة. كان يروي عن قوم. لم يلقهم .. المرجع السابق (صار/ا رقم ٠٠١‏ 


ريل 


ا الا صلل او ل ل ا ود 1 1 
رسول الله هيل قال : « إن الله قد رَادَكم صلاة وهي الوثّر فحافِظوا عَلِيهًا » 
وحديث خارجة بن حذافة”' قال : خرج علينا رسول الله عَُِهِ فقال : 

0 2 ووو 5 ماه ل 7 200 ود 6 

0 إن الله أمَرَكُمْ بصّلا و هي حير لكمْ مِنْ ثر النَمْ وي الوثر » وجعَلََا لَكمْ 
فِيمَا بيْنَ صلاةٍ العشاء إلى طلوع, الفْجْرٍ » وحديث بريدة الأسلمي”" أن 
5 نا صالله - ه لع م موه و" 2س : ات 
رسول الله عَهُْهِ قال  :‏ الوثرٌ حت فَمنْ لَمْ يُوتر فليْسَ منّا » . فمن رأى أن الزيادة 
هي نسخ » ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك 
الأحاديث الثابتة المشهورة ؛ رجح تلك الأحاديث » وأيضا فإنه ثبت من قوله 
تعالى في حديث الإسراء : « إنه لا يبدل القول لدئي » . وظاهره أنه لا يزاد فيها 
ولا ينقص منها » وإن كان هو في النقصان أظهر » والخبر ليس يدخله النسخ » 
ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب 
العمل ؛ أوجب المصير إلى هذه الزيادة » لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة 
5 محمد بن عُبيد الله العرزمي . ساقط , المرجع السابق ( صدره رقم :28 6د 
)001 أخرجه أبو داود ( ؟ ١١8/‏ رقم ١418‏ )ء والترمذي ( 5١4/5‏ رقم :)ع 

وابن ماجه ( 514/١‏ رقم ١١54‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 490/١‏ )»2 

والدارقطني ( 5١/5‏ رقم ١‏ ) والحام ( 705/1١‏ )ء والبييقي 159/1١‏ )2 

والبخاري في التاريخ الكبير ( * 7١7/‏ رقم الترجمة كا . وهو حديث صحيح 

دون قوله : دوهي خير لكم من حمر النعم ») . 

قاله الألباني في الإرواء ('رقم 458 ) . 
(؟) أخرجه أحمد ( 8017/0 )2 وأبو داود ( 5 /9؟١‏ رقم ١415‏ )2 والدولابي في 

الكنى ( ؟ ١1٠١/‏ ) ء والحاكم ( 805/١‏ ) »ء والبييقي ( 47١/١‏ ) » والخطيب في 

تار بغداد ( ه /هلا١‏ ). 

وقال الحا : ( حديث صحيح » وأبو الميت العتكي مروزي ثقة . وتعقبه الذهبي 

بأن ابكار «قان:2 يده مناك * هدم 

وعده في الميزان ( 5 ١١/‏ رقم الترجمة */اه ) من مناكيره . 

والخلاصة : أن الحديث ضعيف . 


مرون 


المسألة الثالنة : 


[ على من تجب الصلاة ] 
وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك . 


© المسآلة الرابعة : 


وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا. جحودا 
لفرضهاء فإن قوم قالوا: يقتلء وقوماً قالوا: يعزر ويحبسء والذين قالوا : يقتل : 
راى حبسه وتعزيره حتى يصلى . 
0 والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار» وذلك أنه ثبت عنه عَه 
# 2 ه 9 ٠.‏ 5 0 2-5 5 5 3 موه ٠.‏ 
أنه قال : « لا يَجل دَمْ امْرىء مُسّلِم إلا بإخدى ثلاث : كفر بَعَدَ إِيمانٍ » أو زنا 
موده © صمي 0 نا ٠.‏ 5 زفق 9 5 
بَعَدلَ إخصانٍ ء أو قتل نفس بير نفس » وروي عنه َيه من حديث 
)01 © أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( * /95 رقم 5١٠8‏ ) » والطيالسي ( ص١‏ 

رقم ”7 ). وأحمد ( 7١/1١‏ )ء والدارمي :)5١4/5(‏ والترمذي ( 4 ١9/‏ 

رقم ١505‏ )» والنساقي ( 7 ٠١*/‏ )ء وابن ماجه ( 5 /841 رقم +1888)ء 

والجام وغ /0.ه؟ ) من حديث عنان » وصححه الحالم . وانظر الإرواء ( 7 /ه5؟ ) 

الجحدت الألباق: .. 

© وأخرجه الطيالسي ( ص”١7‏ رقم ١٠64*‏ ) , وأحمد 7١4/5‏ )» وأبو داود 


(:/55ه رقم8ه9:)ء2 والسائُ (107/١10-١5.٠١)ء‏ والحجام ‏ 


5؟” 


رم 
6م 


بزينة” أنه قال: و العَهْدٌ الذي يننا وَبيِنَهُم الصلاة فَمَنْ تَرَكهًا فقد كفرَ » . 
وحديث جابر''' عن النبي عَيلّه أنه قال : « ليس يَيْنَ اليد وَبيْنَ الكُفْرٍ - أو 
قال: الشرّكِ- إِلَّا تْرِكُ الصّلاة » فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقى ؛ جعل 
هذا الحديث كأنه تفسير لقوله َه : « كفر بعد إيمان ». ومن فهم هاهنا 
التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر , وأنه في صورة كافر م قال : « لا يَرْنِي 


ليء. سمو نعم عه في 2 5 5 ا ل 1 1 لاض 
الزاني حِين يزني وَهو مومن », ولا يَسَرِق السارق حِين يُسَرِق وَهُو مومن ») '. 


( 


لم ير قتله كفراً . وأما من قال: يقتل حدأء فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه 


)1ع( 


فم 


فل 


8007/14 )غ» من حديث عائشة » وصححه الحاك أيضاً . 

ؤانظر الإرواء ( ٠7‏ /+ه؟ -54؟ ) للمحدّث الألباني . 

© واتفق البخاري ( 5١١/1١1‏ رقم 58174 ) 2» ومسلم ١١١5/١‏ رقم 55 / 

5 ) على نحوه من حديث اين مسعود . 

أخرجه أحمد (2)540/5 ولترمذي ١١/8(‏ رقم١8+١)4.‏ والنسائي 

591/1 )» وابن ماجه ( 5437/١‏ رقم 1١09‏ )ء والحام 8/1١‏ -7) من 

حديث الحسين بن واقِدٍ عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ » عن أبيه . 

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . وقال الحاكم : صحيح الإسناد » لا تعرف 

له علة بوجه من الوجوه » وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه . 

أخرجه مسلم ( 88/١‏ رقم 5/1١١4‏ )»2 وأبو داود ( ه /ه رقم 5078؛ )ء 

والترمذي ( ه ١١/‏ رقم 55١4‏ ) » وابن ماجه ( 547/١‏ رقم ٠١18‏ ) » والدارمي 

(80/1١)ء‏ وأحمد (؟ ل.ل وه )ء وأبو تعمم في الحلية 4 /595ع .. 
أخرجه البخاري ( © ١١59/‏ رقم 54178 ), ومسلم ( 735/1١‏ رقم 5/٠٠١‏ ) 

عن حديك: الي :هريرة . ْ 

وفي الباب : عن ابن عباس » وعبد الله بن أبي أوفى » وابن عمر » وعائشة » وعلي 
ابن أبي طالب » وعبد الله بن معفل » وأبي سعيد الخدري » وشريك عن رجل من 

الصحابة . وهو حديث متواتر . 

انظر : قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة للسيوطي رقم ( 5 ) » ونظم المتناثر 

من الحديث المتواتر للكتاني صاء”؟ . 


وخل 


. ضعيف إن أمكن » وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات » 
والقتل رأس المهيات . 

وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب » وتارك الصلاة 
معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقداً لتركها هكذا » فنحن إذن بين أحد 
أمرين : إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول 
أنه أراد عه من ترك الصلاة معتقداً لتركها فقد كفر , وإما أن يحمل على اسم 
الكفر على غير موضوعه الأول » وذلك على أحد معنين : إما على أن حكمه 
حكم الكافر » أعني : في القتل وسائر أحكام الكفار وإن لم يكن مكذبا » وإما 
على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له : أي أن فاعل هذا يشبه 
الكافر في الأفعال , إذ كان الكافر لا يصلي ك قال مُه : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن ») . وحمله على أن حكمه: حكم الكافر في أحكامه لا يجب 
المصير إليه إلا بدليل ؛ لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير 
إليه » فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل 
على المعنى امجازي لا على معنى يوجب حكماً لم يثبت بعد في الشرع ٠‏ بل يثبت 
ضده » وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع 
فتأمل هذا » فإنه بين » والله أعلم . أعني : أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن 
نقدر في الكلام محذوفاً إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر » 
وإما أن نحمله على المعنى المستعار » وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في 
جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول » مع أن الحديث نص في حق 
من يجب قتله كفراً أو حداً » ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر 
بالذنوب . 
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[ شروط الصلاة ] 


© الجملة الثانية في الشروط : 
وهذه الحملة فيها ثمانية أبواب : 
الباب الأول : في معرفة الأوقات . 
الثافي : في معرفة الأذان والإقامة . 
الثالث : في معرفة القبلة 5 
الرابع : في ستر العورة واللباس في الصلاة . 
الخامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة . 
السادس : في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها . 
الثامن : في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة . 


0 الباب الأول © 
[ في معرفة الأوقات ] 
زلا الباب 9 أولاً إلى فصلين : 


الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها . 
الثايي : في معرفة الأوقات المنبي عنما ٠‏ . 


0 


© الفصل الأول © 
[ في معرفة الأوقات الملأمور بها ] 

وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضاً : 
القسم الأول : في الأوفات الموسعة وامختارة . 
والغاني . في أوقات أهل الضرورة : 
© القسم الأول : 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : 8 إِنّْ الصّلاة كانت عَلى المُوْمنِينَ 
كِتاباً مَوْقُوتاً 74" . اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمساً هي 
شرط في صحة الصلاة » وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة . واختلفوا في 
حدود أوقات التوسعة والفضيلة » وفيه خمس مسائل : 
« المسألة الأولى : 

[ وقت الظهر ] 

اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هنو الزوال » إلا خخلافاً 
اذا رو عن :ابن غنات > وإلا مااروق من لكلاف قي ضلاة الجمغة عل اما 
سيأتي » واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه . 
فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود: هو أن يكون ظل 
)١(‏ النساء : ١٠١7‏ ). 


5١ 


كل شيء مثله . وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في 
إحدى الروايتين عنه » وهو عنده أول وقت العصر . وقد روي عنه أن آخر وقت 
الظهر هو المثل » وأول وقت العصر المثلان » وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح 
السفذة الفلهر وزيم قال فعاف أبى حرو نات وليه ...لمعي القللافة: لي :ذلك 
اختلاف الأحاديث » وذلك أنه ورد اق إقانة جيزيل انه مل بالقى عار الظهر 
في اليوم الأول حين زالت الشمس » وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء 
مثله » ثم قال : « الوقت ما بين هذين 206 . وروي عنه قال عه : نما 
بَقاكمْ فيما سلف فلكم م با الأ 7 كن لاق العمتر إلى خزوي لسرن أوتي 
أغل ورا التُوراةَ فَعَمِلُوا حت إِذَا انْتَصّف اّهارُ نّم عَجَوُوا فأغطُوا قبراطا قبراطء 
ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قبراطاً 
قيراطاً » تم أوتينا القرآن فَعَمِلْنَا إلى عُروب التشمس فأعطينا قيراطين قبراطين » 
فقال أَهْلُ الكتّاب : أني رَبْنا أعْطَيْتَ هَوّلاءِ قراطين قيراطين وأَعطَيئنا قبراطاً قبراطاً 
وَنْحْنُ كنا أُكُثْرَ عَمَّلاً ؟ قال الله تعالى : ١‏ هَل ظَلَمُْكُمْ مِنْ أَجْ ركم مِنْ شيء ؟ 
قالوا : لاء قال : فَهُوَ فَضْلِي أوتِيهِ مَنْ أشاءُ »”" . فذهب. مالك والشافعي إلى 
حديث إمامة جبريل » وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا » وهو أنه إذا كان 
من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث ؛ 
فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة » وأن يكون هذا هو آخر وقت 
)1١(‏ أخرجه أحمد (*/7*0)ء والترمذي ( 581/١‏ رقم .16)غء والنساف 
(1/ه5١‏ ) والدارقطني ( ١//ا5؟‏ رقم" )., والحالم ( ١45/1١‏ )ء والبريقي 
)5134/1١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . ' 
وهو حديث صحيح ء وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 55١0‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /58 رقم لاهه ) والترمذي ( ه ١5*/‏ رقم 5807١‏ ) وقال : 
حديث حسن صحيح . والطيالسي ( صء ١5‏ رقم )18٠0‏ وأحمد )1١١١/5(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر . 


نضض 


العمل رب ا 2 0 وَفْثْ صلاةٍ حنّى يَدْحُلَ وَقتُ 
1 
اخرّى 06 وهو حديث ثابت . 


وأما وقنها المرغب فيه وامختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت » 
ويستقي تأعتر ها عن أول الاقت فيلا "ماسب اللتماعاشة .. قال الشافعى :< 
أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر . وروي مثل ذلك عن مالك . وقالت طائفة : 
أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة » وفي الحر والبرد » وإنما اختلفوا 
في ذلك لاختلاف الأحاديث . وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين : 
أحدهما : قوله َل: « إذّا اشَدٌ الحم فأبرِدُوا عن الصّلاةٍ » فإِنَ شِدّة الحَرَ مِنْ 
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0١ الهم‎ 

فيح جهنم ) . 

1) أخرج مسلم 4١/١١‏ رقم 8١١‏ /741) مطولاً . وأبو داود ١(‏ 0-0 
رقم 44١‏ ) وابن الجارود ( رقم ١97:‏ ) والبييقي ( 5 ١١5/‏ ) مختصراً . بلفظ 
« ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظة » أن مناه حت ار لك 
أخرى ) . 
وهو عند أحمد ( 798/5 ) والترمذي 554/١‏ رقم ١17‏ )2 وابن ماجه 
5١8/1١‏ رقم 598 ) بدون ذكر محل الشاهد . ولفظه غندهم : « ليس في النوم 
تفريط » إنا التفريط في اليقظة » فإذا نسي أحدم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها ). 

(؟) أخرجه البخاري ( ١6/ ١‏ رقم 1ه -84ه ), ومسلم ( 450/١‏ رقم /1٠‏ 
8 ) وأبو داود ( ١84/١‏ رقم 105 )» والترمذي ( 5945/1١‏ رقم ا9١‏ )ء 
والنساقي ( ١‏ /84؟ -80؟ ) ء وابن ماجه ( 555/١‏ رقم 5717 ) » وابن الجارود 
( رقم :157 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /187 ) » وأبو نعبم في الحلية 
(74/5؟ )ء والبهيقي ( ١‏ /ا*؛ ) » والخطيب في تاريخ بغداد ( 549/٠١‏ ) 2- 


وضف 


والثاللي : « أن النبي عه كان يصلي الظهر بالهاجرة 6" وفي حديث خباب 
أنهم شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم؛ خرجه مسلم”” . 

قال زهير راوي الحديث: قلت لأي إسحاق -شيخه-: أفي الظهر؟ قال: 
نعم » قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم » فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص » 
وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص . وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم . 
ما. روي من قوله عَييلّه وقد سئل. : أي الأغمال أفضل ؟ قال : « الضّلاةٌ لأوّل 
ميقاتها » . والحديث متفق عليه '"» وهذه الزيادة فيه - أعني : « لأول ميقاتها »- 


- والدارمي 5074/1١‏ )2 وأحمد 758/50 )ء والطبراني في الصغير ( 575/1١‏ 
رقم 84" ). ١‏ 
من حديث ألي هريرة رضي الله تعالى عنه . | 1 
وفي الباب عن جماعة وقد عُنّ متواترا . انظر « قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار 
لتواترة ٠‏ للسيوطي ( صه/ -77 رقم 54 ) . والكتاني في « نظم المتشاثر من 
الحديث المتواتر ) صلكاه رقم ؟"” ). 

09 أخرجه البخاري ( ؟ /41 رقم 58 ) ومسلم ( 447/١‏ رقم 588 /545 ) من 

| حديث جابر . 

.)51١9/5249 رقم‎ 19/1١ ( في صحيحه‎ )١( 
والنسائ‎ ») ٠١١ رقم‎ ١4 ١ص‎ ( والطيالسي‎ , ) ٠١8/ قلت : وأخرجه أحمد ( ه‎ 
)ء‎ 198/١ ( رقم 5090 )2 والبييقي‎ 5١5/1١ لاع وابن ماجه‎ 
. ) 3١4/9 ( والخطيب في تاريخ بغداد‎ 

و أخرجه البخاري ( ؟ /3 رقم 5ه ) » و( 400/1١‏ رقم .591 ) و (15/١1ه‏ 
رقم 4”*هلا )2. ومسلم ( 89/1١‏ -908 رقم ١"‏ و59١1‏ و4.0١18/1‏ ). 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( صو رقم 575 ) , وأحمد في المسند (9/1.غ - 
:53/١( 0) ٠‏ )ء والنساتي ( 195/١‏ ) ء وأبو نعم في الحلية ( ٠‏ /557 ) كلهم 
من حديث ابن مسعود . بلفظ : « الصلاة على وقتها » أو : « الصلاة لوقتها » . 
قلت : وأخرجه الدارقطني ( 515/١‏ رقم 4 ). والحاكم ( )١894- 184/1١‏ من 
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« المسألة الثانية : 


[ وقت العصر] 


اختلفوا من صلاة العصر في موضعين : 
أحدهما : في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر . 
والثافي : في آخر وقتها . 

فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على 
أن أول وقت العصر هو بعينه اخر وقت الظهر » وذلك إذا صار ظل كل شيء 
مثله » إِلّا أن مالكاً يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك 
للصلاتين معا : أعني بقدر ما يصلى فيه أربع ركعات . 


' وأما الشافعي وأبو ثور وداود فاخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي 
هو أول وقت العصر, هو زمان غير منقسم . وقال أبو حنيفة 6 قلنا: أول وقت 
لنصرخ أنديضيو ل كلخو عله موفة :تدم بيب حلاف أي حيط مهعم :. 
في ذلك . وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه فمعارضة 
حديث ابن مسعود أيضاً بلفظ : ١‏ الصلاة في أول وقتها » . وقال الحاكم : ١‏ قد روى 
هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي 
ابن حفص ». وحجاج حافظ ثقة , وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدايني ) . 
قلت : بل احتج مسلم بحجاج بن الشاعر » انظر الجمع بين رجال الصحيحين لابن 
القيسراني ( 89/١‏ رقم 588 ) - وبعلي بن حفص المدايني - انظر رجال صحيح 
مسلم لابن منجويه ( 54/0 رقم الترجمة ١١75‏ ) 
© قلت : وأخرجه أحمد (١/١ه؛)»ء‏ والترمذي 955/١١‏ رقم 1١٠8‏ )ء 
ومسلم 84/١١‏ رقم 80/١48‏ )2 والبخاري (5/50 رقم 11785 ). من 
حديث ابن مسعود أيضا بلفظ: ١‏ الصلاة على ميقاتها ) . 


تلا 


حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر » وذلك أنه جاء في إمامة 
جبريل أنه صلى بالنبي عه الظهر ني اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر 
ف 4 7 04 أن 1 3 .6 

في اليوم الأول" . وني حديث ابن عمر أنه قال عَلهِ: « وَقَتُ الظَهْرٍ ما لَمْ 


ب 02 


يحضر وَقتّ العَضْرٍ » خرجه مسلم”' . فمن رجح حديث جبريل ؛ جعل 


)١(‏ أخرجه أحمد 71/1١‏ )ء وأبو داود ( 74/1١‏ رقم +9 )ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ 15137)ء والدارقطني ( ١58/١‏ رقم 5)» والبييقي 
(١954/1*)ء‏ وابن خريمة ( ١١8/1١‏ رقم ه95). والحجاكم (١/99١)ء‏ 

والترمذي ( 7/8/١‏ رقم ١44‏ ) وقال : حديث حسن , كلهم من حديث ابن عباس . 
. قلت : واللفظ الذي ذكره ابن رشد لم يقع إلاا عند الترمذي والحام . ولفظ 
الترمذي : عن ابن عباس أن النبي عله قال : ٠‏ أمني جبريل عليه السلام عند البيت 
مرتين » فصلَى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيءٌ مثل الشراك » ثم صلى العصر 
حين كان كل شيء مثل ظله , ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائمُ 
ثم صلى العشاءً حين غاب الشفق » ؛ ثم صلَى الفجر حين يَرَقَ الفجرٌ و الام 
على الصام وصلّى الرّةَ الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثلَُ » لوقت العصر 
. بالأمس . ثم صلّى العصر حين كان ل كل شيع مثليه , ثم صل المغرب لوقيه الأول , 
ثم صلى العشاءً الآخرة حين ذهب ثلث الليل م على الصبح حين أشفرت الأرفر 

ثم التفتٌ إلى جبريل فقال : يا محمد . هذا وقتٌ الأنبياء من قِبلكَ » والوقتٌ فيما 

بين هذين الوقتين ») . 

(؟) في صحيحه (١/ا”؛‏ رقم ١1/5‏ ). 
قلت : كذا وقع في الأصل : عبد الله بن عُمِرَ . وإنما هو عبد الله بن عَمْرو 
ابن العاص . ٠‏ 
وأخرجه أبو داود الطيالسي ( ص9١‏ رقم 49؟؟)ء, وأحمد (0)9180/5 2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠/ ١‏ ل اللي عبد الله 
ابن عمرو » عن النبي عَكهِ قال : « وَقْتُ الظهر مالم يحضر يحضر العصر . ووّقتُ العصر 
مالم تصفرٌ الشمسُ » ووّقتُ المغرب ء مالم يسقط نورُ الشمّق . ووقتٌ العشاء إلى 
نصف الليل » ووقتٌ الفجر مالم تطلّع الشمس » لفظ مسلم » وله عنده وعند البييقي 


ألفاظ متعددة » ولم يسقه الطحاوي بتامه . 


حرف 


الوقت مشتركا » ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا » وحديث 

جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث 

جبريل ؛ لأنه يحتمل أن يكون الراوي تمجوّز في ذلك لقرب ما بين الوقتين » 

اختلافهم في آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان : 

إحداهها :' أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه » وبه قال الشافعي . 

والثانية : أن اخر وقتها ما لم تصفر الشمس » وهذا قول أحمد بن حنبل . 
وقال أهل الظاهر : اخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة . والسبب في 

اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر : 

أحدها : حديث عبد الله بن عمرو خرجه فيل وفيه : « فإذا صِلَيتُم 

العصرّ فإنه وَقتّ إلى أن تصفرٌ الشمسُ » . وفي بعض رواياته'”':0 وقت العصر 

ما لم تصفرٌ الشمسُ » . 

والثافلي : حديث ابن عباس في إمامة جبريل”” » وفيه:« أنه صلى به العصر في 

اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه ) . 

.)71٠١١؟/011١ رقم‎ 455/1١ ( في صحيحه‎ )١( 

(0) الحديث (١/0؟؛‏ رقم 4/ا11/؟١١51).‏ 

(9) تقدم قريبا . 

6 أخرجه البخاري ( ؟ /07 رقم 4ه ) , ومسلم ( 405/١‏ رقم 158 /37048 )2 
وأبو داود ( ١‏ /784 رقم 4١١‏ ) ء والترمذي ( ١‏ /507 رقم 185 ) » والنسالي 
(١١1/ا6)ء‏ وابن ماجه 505/١‏ رقم 575١١)ء‏ ومالك ٠١/١١‏ رقم 


6١)ء‏ وأحمد ( 554/5 ) وغيرهم بتقديم ذكر الصبح على العصر . 
© وفي لفظ أخرجه البخاري ( ؟ /لاه رقم 58٠8‏ )2 ومسلم ( 155/١‏ رقم- 


وضرض 


تغرب الشمس » فقد أدرك العصر . ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» . 

فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها الختار المثلين 
( ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر ؛ جعل آخر وقتها الختار اصفرار 
الشمس )'' ومن صار إلى ترجيح حديث أني هريرة قال : وقت العصر إلى أن 
ييقى منها ركعة قبل غروب الشمس » وهم أهل الظاهر كا قلنا . وأما. الجمهور 
فسلكوا في حديث أي هريرة وحديث ابن عمرو مع خديث ابن عباس إذ كان 
معارضاً لهما كل التعارض مسلك الجمع ؛ لأن حديثي ابن عباس وابن عمرو 
تتقارب الحدود المذكورة فيبما » ولذلك قال مالك مرة بهذا » ومرة بذلك . وأما 
الذي في حديث ألي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت فقالوا : حديث ألي هريرة إنما 
خرج مخرج أهل الأعذار .. ْ 


© المسألة الثالفة : 


[ وقت المغرب ] 


اختلفوا في المغرب هل لا وقت موسع كسائر الصلوات أم لا ؟ فذهب 
قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع . وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن 
الشافعي . وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب 
الشفق » وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود وقد روى هذا القول عن 
مالك والشافعي . وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمرو » وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب 
- 707/3310 ) أيضاً : ٠‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . 
)١(‏ ها بين القوسين زائد بالنسخة المطبوعة بفاس أثبتناه ؛ لأنه من الضروري . 


كرف 


في اليومين في وقت واحد , وفي حديث عبد الله : « ووقت صلاة المغرب ما 
لم يغب الشفق )"2 فمن رجح حديث إمامة جبريل » جعل لا وقناً واحداً » 
ومن رجح حديث عبد الله جعل ها وقنا موسعاً » وحديث عبد الله خرجه مسلم 
ولم يخرج الشيخان حديك إنامة جبريل > أعنى + حديت "أبن عبان الذي فيد 
أنه صلى بالنبي عَلته عشر صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له : الوقت ما بين 
هذين » والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة 
الأسلمي » خرجه مسلء”" وهو أصل في هذا الباب . قالوا : وحديث بريدة 
أولى؛ لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات» وحديث جبريل 
كان في أول الفرض بمكة . 


.)71١؟/1١178 رقم‎ :99/١( مسلم‎ )١( 

(؟) في صحيحه 158/١١‏ رقم 71١1/١/5‏ ). 

0 قلت : وأخرجه أحمد (ه /564 ). والترمذي ( 587/1١‏ رقم ١90‏ )ء والنساني 
(١8/1ه؟)ء‏ وابن ماجه ( ١١9/1١‏ رقم 577 )ء وابن الجارود ( رقم ١51١:‏ )ء, 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١58/ ١‏ )» والدارقطني ( 557/1١‏ رقم ١5‏ )2 
والبييقى ( ١1/١لا”‏ ). 

ولفظ الحديث عن يُرَيْدَةَ : أن رجلاً سأل رسول الله عله عن وقت الصلاة » فقال 
له : ه صل معنا هذين ؛ يعني اليومين.ء فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن » ثم 
أمره فأقام الظهر ‏ ثم أمره فأقام العصر , والشمس مرتفعة بيضاء نقية » ثم أمره فاقام 
المغرب حين غابت الشمس , ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق , ثم أمره فاقام 
الفجر حين طلع الفجر . فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فابرد بها فانعم 
أن يردها وصكى العصر . والشمس مرتفعة اخرها فوق الذي كان . وصلى المغرب 
قبل أن يغيب الشفق » وصلَى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل » وصلى الفجر فأسفر 
بها ثم قال: « أين السائل عن وقت الصلاة؟ » فقال الرجل : أنا يا رسول الله قال : 
دوقت صلاتكم بين ما رأيتم » . 


يق 


« المسألة الرابعة : 


[[ وقت العشاء ] 

اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين : 
أحدهها : في أوله . 
والثالي : في اخره . 

أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة » وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة . 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه 
كا أن الفجر في لسانهم فجران كذلك الشفق شفقان : أحمر . وأبيض . ومغيب 
الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل ( إما بعد الفجر المستدق من 
آخر الليل - أعني : الفجر الكاذب - وإما بعد الفجر الأبيض المستطير » وتكون 
الحمرة نظير الحمرة » فالطوالع إذن أربعة : الفجر الكاذب والفجر الصادق » 
والأحمر ء والشمس . وكذلك يجب أن تكون الغوارب . ولذلك ما ذكر عن 
الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس 
والتجربة )”'' » وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث 
إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق » وقد رجح 
الجمهور مذهبهم بما ثبت:« أن رسول الله عله كان يصلى العشاء عند مغيب 
القمر في الليلة الثالئة »'' ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير الغشاء 
09 .ها ين القوسين :زياذة 'بالنسيوة المصرية غير موجودة بالنسخة الفاسية فأئيتناها م 

هي .اه . : 
(') أخرجه أحمد 4 /.0؟)ء والدارمي (١/ه0؟‏ ). وأبو داود 5941/1١‏ 

رقم 54١9‏ )2 والترمذي ٠١5/1١0‏ رقم مخلعء والساي ١ا554/1)ء‏ 

والدارقطني ( 5315/31 رقم ١‏ ) , والحاكم ( ١194/1١‏ ). والبببقي 5076/1١‏ ) 
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واستحباب تاخوة وقوله : دلولا أن أَسقٌ على متي لحر ثُ هذه الصّلاة إلى 
نِصفِ اليل »”" . وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلائة أقوال : 

قول : إنه ثلث الليل . 

وقول : إنه نصف الليل . 

وقول : إنه إلى طلوع الفجر . 


وبالأول ؛ أعني : ثلث الليل . قال الشافعي وأبو حنيفة » وهو المشهور 
من مذهب مالك » وروي عن مالك القول الثاني ؛ أعني : نصف الليل . وأما 
الثالث فقول داود : وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار » ففي حديث إمامة 
جبريل”" إنه صلاها بالنبي عله في اليوم الثاني ثلث الليل . وفي حديث أنس 
أنه قال: 9 أخر النبي عله صلاة العشاء إلى نصف الليل ) خرجه الببخاري”7) 


من حديث النعمان بن - قال: «أنا أعلم الناس -بوقتي هذه الصلاة - صلاة 
العشاء - كان رسول الله ع5 َيه يُصليها لِسقُوطٍ القمر لثالنه » . وقال الحاكم : ! 
تت ١‏ 
وصحح الحديث الألباني ف صحيح أبي داود 5 

66 أخرجه أحد ( 5 /ه ) » وبر داود 19/١‏ رقم 459 )؛ والنسان ( 1 /ه0؟)» 
وابن ماجه ( 5١5/١‏ رقم 597 ). والبههقي ( 151/1١‏ ) من حديث أي سعيد 
الخدري . قال : صلينا مع رسول الله عله صلاة العتمة فلم يرج حتى مضى نحو 
من شطر الليل فقال : « خذوا مقاعدكمٌ »» فأخذنا مقاعِدًَا فقال : « إن الناسَ قد 
صَلُوا وأخذوا مضاجعَهُم » وإنكم لم تزالُوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاةً » ولولا ضَعْف 
الضعيف » وسّقمٌ السقم لأخرثٌ هذه الصلاة إلى شطر الليل » . 
وهو حديث صحيح 2 وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 

. تقدم تخريجه في المسألة الثانية : وقت العصر‎ )٠١ 

(5) قلت : بل هو متفق عليه . من رواية ححميدٍ الطويل » عند البخاري ( 5 /١ه‏ 
رقم 1ه ) ومن رواية ثابت عند مسلم ( 44*”/1١‏ رقم 540/710 ) كلاهما 
عن انس . : 


5١ 


وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري”" وأبي هريرة”” عن النبي عله أنه 
قال : « لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل » . وفي حديث 
أبي قتادة”" ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل 
وقت الأخرى . من ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل » 
ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل الظاهر 
تالععمكوا جنوي إن دلا وقال ا وتو عام ريشن امنا لخر كن با يله ةجردل 
فهو ناسخ . ولو لم يكن ناسخاً لكان تعارض الآثار يسقط حكمها » فيجب 
أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع . وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد 
طلوع الفجر ؛ واختلفوا فيما قبل » فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده 
إلى طلوع الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت » إلاحيث وقع الاتفاق على 


« المسألة الخامسة : 
[ وقت الصبح ] 


واتفقوا على أ أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق» وآخره طلوع 


. تقدم تخريجه في المسألة الرابعة : وقت العشاء‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (68.0/050؟)»ء والترمذي 5٠١/١١‏ رقم 1١710‏ )ء وابن ماجه 
5١/1‏ رقم 591١‏ )ء بلفظ : « لأخرتٌ العشاءً إلى ثلث الليل أو نِصفه » . 
لي وأخرجه الحا م )١:5/1(‏ والبييقي )55/1١(‏ بلفظ: « لَفَرَضْتٌ علييم 
السواك مع الوضوء » ولأخرتٌ العشاءً إلى نصف الليل » . 
وقال الحاكم : صحيح على شرطهما جميعاً وليس له علة . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني. في صحيح أبي داود . 

(6) تقدم تخريجه في المسألة الأولى : .وقت الظهر . 
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الشمس » إلا ما روي عن ابن القاسه”") وعن بعض أصحاب الشافعي من أن 
آخر وقتها الإسفار . واختلفوا في وقتها المختار . فذهب الكوفيون وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل » وذهب مالك 
والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل » 
وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث امختلفة الظواهر في ذلك » 
وذلك أنه ورد عنه علا من طريق رافع بن خحد يج أنه قال : ان 
ه مكار ا ع مويه 2 يه 1م به بالل 4 ل 5 
بالصبح فَكُلّمَا أسْمَزئمُ فَهوَ أَعْظُمْ للأرٍ » . وروي عنه عَكُهِ أنه قال وقد سئل 
أي الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ الصلاة لأول ميقاتها »'" وثبت عنه عَيك: « أنه كان 
يصلي الصبح » تذفن النجناء” كلفطات عروطهق ا بتر دن فين العلس 110 
وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب . فمن قال : إن حديث رافع خاص 
وقوله : « الصلاة لأول ميقاتها » عام؛ والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا 
هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح . وجعل حديث عائشة محمولا على 
الجواز » وأنة إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله 
إل . 0 0 5 03 2 03 
َقْله؛ قال : الإسفار أفضل من التغليس . ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث 
)١١‏ تقدمت ترجمته . 
() أخرجه أبو داود ( 5794/1١‏ رقم 154 )ء والترمذي ( 589/1١‏ رقم ١١4‏ )2 
والنسائُ ( 77١/١‏ ) وابن ماجه ( 7١١/1١‏ رقم 7077 ) » والطيالسي ( ص١١‏ 
رقم 459 ) , وأحمد ( 5 /55؛ ) »ء والدارمي ( 707/1١‏ ) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( ١78/ ١‏ )» وأبو نُعَم في الحلية ( 07 /44 ) » وفي ذكر أخبار أصبهان 
(/74)ء والقضاعي في مسند الشهاب ( 108/1١‏ رقم 158 ) »2 والبميقي 
07/1 )»ء والخطيب في تاريخ بغداد ( 15/1١*‏ ) وغيرهم وهو حديث صحيح . 
وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 508 ) وأجاد وأفاد في الكلام عليه . 
و) تقدم تخريجه في المسألة الأولى : وقت الظهر . 
(4) أخرجه البخاري (؟/4:ه رقم هلاه ) ومسلم ( 445/١‏ رقم .545/55 )ء 
ومالك ( ١/ه‏ رقم ؛ ) وغيرهم من حديث عائشة . 


اول 


عقلقة لني لأله نول ال فلك أ طاهن مويك ران وض سل م 
يمكن أن يريد بذلك بْيّنَ الفجر وتحققه ' فلا يكون بينه وبين حديث عائشة 
ولا العموم الوارد في ذلك تعارضء قال : أفضل الوقت أوله . وأما من ذهب 
إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات ؛ 
أعني 5" مِنَ الصبّح قَبْلَ أن تطَلْعَ الشمْسُ فَقَدْ 
أَدْرَكَ الصبح »” وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر . والعجب أنهم عدلوا 
عن ذلك في هذا » ووافقوا أهل الظاهر , ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق 
بين ذلك . 


: القسم الثاني‎ «٠ 
: من الفصل الأول من الباب الأول‎ 
] أوقات الضرورة والعذر‎ [ 

فأما أوقات الضرورة والعذر فأئبتها ا قلنا فقهاء الأمصار » ونفاها أهل 
الظاهر » وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في 
أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا ؟. 
والغافي : في حدود هذه الأوقات : 
والنالث 8 في من هم أهل العذر الذين رخص لم في هذه الأوقات وفي أحكامهم 
في. ذلك ( أعني : من وجوب الصلاة ومن سقوطها 5 


)1١(‏ تقدم تخزيجه في المسألة الثانية : وقت العصر.. 
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ه المسألة الأولى : 
[ الصلوات التي لا أوقات ضرورة وعذر ] 


اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات : للظهر 
والعصر مشتركاً بينهما » والمغرب والعشاء كذلك » وإنما اختلفوا في جهة 
اشتراكهما على ما سيأتي بعد » وخالفهم أبو حنيفة فقال : إن هذا الوقت إنما 
هو للعصر فقط » وأنه ليس هاهنا وقت مشترك . وسبب اختلافهم في ذلك هو 
اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي 
بعد » فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر؛ أعني : الثابت من قوله عَيَكُهِ : 
« مَنْ أذْرّكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلاةٍ العَصر قَبْلَ مَغِيب التتّمْس فَقَدْ أذرّك العَصْرٌ )"2 . 
وفهم من هذا الرخصة . ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عه : « لا يفوت 
وَقَتُ صلاةٍ حَتى يَدْحلَ وَقتُ الأخرّى )"" . ولما سنذكره بعد في باب الجمع 
من حجج الفريقين قال : إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط » ومن 
أجاز الاشتراك في الجمع في السفر؛ قاس عليه أهل الضرورات ؛ لأن المسافر أيضا 
صاحب ضرورة وعذر. فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
« المسألة الثانية : 

[ حدود أوقات الضرورة والعذر ] 

اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما» فقال مالك : هو 
)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة الثانية : وقت العصر . 
)ا سوبا السايو كلام العاف 1 . 

وقد سبق حديث أي قتادة في المسالة الأولى : وقت الظهر . 


ا 


للظهر والعصر من بعد الزوال » بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر ور كعتين 
للمسافر إلى أن يبقى للنهار مقدار أربع ركعات للحاضر » أو ركعتين للمسافر » 
فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال » 
وإما ركعتان للمسافر » وجعل الوقت الخاص بالعصر إما أربع ركعات قبل المغيب 
للحاضر وإما ثنتان للمسافر ؛ أعني : أنه من أدرك الوقت الخاص فقط ؛ لم تلزمه 
إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك ؛ الوقت » 
ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر 
الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب » وكذلك فعل في اشتراك 
المغرب. والعشاء » إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال : هو مقدار ثلاث 
ركعات قبل أن يطلع الفجر , ومرة جعله للصلاة الأخيرة كا فعل في العصر فقال 
هو مقدار أربع ركعات وهو القياس » وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل 
طلوع الفجر . وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا 
واحداً » وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس ٠»‏ وذلك للظهر والعصر معا ء 
ومقدار ركعة أيضاً قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معاء وقد قيل 
عنه بمقدار تكبيرة ؛ أعني : أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس ؛ فقد لزمته 
صلاة الظهر والعصر معاً . وأما أبو حنيفة فوافق مالكاً في أن آخر وقت العصر مقدار 
ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب » ول يوافق في الاشتراك والاختصاص . 

وسبب اختلافهم- أعني : مالكاً والشافعي- هل القول باشتراك الوقت 
للصلاتين معاً يقتضي أن لهما وقتين : وقت خاص ببماء ووقت مشترك ؟ أم إنما 
يقتضئ أن هما وقناً مشتركاً فقط ؟ وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على 
الاشتراك فقط على وقت خاص .» وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت 
الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة ؛ أعني : أنه لما كان لوقت الظهر 
والعصر الموسع وقتان » وقت مشترك ووقت خاص » وجب أن يكون الأمر 


امحلا 


كذلك في أوقات الضرورة » والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في 
وقت التوسعة » فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله أعلم على اختلافهم في 
تلك الأولى فتأمله » فإنه بين » والله أعلم . 


: المسألة الثالفة‎ ٠ 


[ أهل العذر ] 


وأما هذه الأوقات » أعني أوقات الضرورة » فاتفقوا على أنها لأربع : 
( للحائض ) تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل . 
( وللمسافر ) يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر »ء أو الحاضر يذكرها 
فيها وهو مسافر . ( والصبي ) يبلغ فيها . ( والكافر ) يسلم . واختلفوا في المغمى 
عليه فقال مالك والشافعي : هو كالحائض من أهل هذه الأوقات ؛ لأنه لا يقضي 
عندهم الصلاة التي ذهب وقتها . وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون 
الخمس » فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة . وعند الاخر 
أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة ؛ لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها » وإذا لم يفق 
فيها لم تلزمه الصلاة » وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد » واتفقوا على أن المرأة 
إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها » فإن 
طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة ؛ 
فالعصر فقط لازمة لها وإن بقي خمس ركعات؛ فالصلاتان معا . وعند الشافعي 
إن بقي ركعة للغروب ؛ فالصلاتان معاً كا قلنا » أو تكبيرة على القول الثاني له » 
وكذلك الأمر عند مالك في المسافر النابي يحضر في هذه الأوقات . أو الحاضر 
يسافر » وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات ؛ أعني : أنه تلزمهم الصلاة » 
وكذلك الصبي يبلغ . والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءاً لآخر الوقت غ 


/ا غ5 


وجعل الشافعي جزء الركعة حداً مثل التكبيرة . منها أن قوله عله  :‏ مَنْ أدْرَلكَ 
ركه من المعتر قل أن ققرت الكدي كذ أززلة القوت 206 وهو هين سالك 
من باب التنبيه بالأقل على الأكثر » وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على 
الأقل » وأيد هذا بما روي : ٠‏ مَنْ أدْرَكَ سسَجْدَةَ مِنَ المَصرٍ قَبْلَ أنْ تغْرْبٌ السمْسٌ 
َمَدْ أذرَكَ العَصرٌ »”' . فإنه فهم من السجدة هاهنا جزء من الركعة وذلك على 
قوله الذي قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع ؛ فقد أدرك 
الوقت . ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها » 
وكذلك الصبى يبلغ . وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من 
الطهر وفيه خلاف . والمغمى عليه عند مالك كالحائض » وعند عبد الملك كالكافر 
يسلم . ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصل بعد ؛ 
أن القضاء ساقط عنها » والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها » وهو لازم لمن 
يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت ؛ لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت 
ما يمكن أن تقع فيه الصلاة ؛ فقد وجبت عليها الصلاة » إلا أن يقال: إن الصلاة 
إنما تجب باخر الوقت . وهو مذهب أي حنيفة لا مذهب مالك » فهذا كا ترى 
لازم لقول أبي حنيفة؛ أعني : جارياً على أصوله لا على أصول قول مالك . 


. تقدم تخريجه في المسألة الثانية : وقت العصر‎ )١( 

)١9(‏ أخرجه مسلم 174/١١‏ رقم 709/١514‏ )2 وأحمد (8/5) من حديث 
عائشة مرفوعا : ٠‏ من أدرك من العصر سجدة قبل أن تَعُربَ الشمس » أو من الصبح, 
قبل أن تطلعَ » فقد أدركها » . والسجدة إنما هي الركعة .. 


لق 


© الفصل الثاني من الباب الأول © 
[ في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها ] 


وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين : 


« المسألة الأولى : 


[ عدد الأوقات المنبي عن الصلاة فيها ] 


اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منبي عن الصلاة فيها وهي : وقت 
طلوع الشمس . ووقت غروبها » ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس . واختلفوا في وقتين : في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر ؛ فذهب 
مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنبي عنها هي أربعة : الطلوع » والغروب » وبعد 
الصبح » وبعد العصر . وأجاز الصلاة عند الزوال . وذهب الشافعي إلى أن هذه 
الأوقات خمسة كلها منبي عنبها إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة . 
واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر . وسبب الخلاف :في ذلك أحد شيكين : 
أما مغارضنة أثر لأثر :وما معارضة الأثر للعمل تك فق براعى العمل سد أغعس > 
عمل أهل المدينة - وهو مالك بن أنس » فحيث ورد النبي ولم يكن هناك معارض 
لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه » وحيث ورد المعارض اختلفوا . أما 
اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر » وذلك أنه ثبت من حديث 
عقبة بن عامر الجهني أنه قال:( ثلاثُ سساعَاتٍ كان رسول اللم عله ينبانا أن 


560 


لوا ا تر جح ع الما مالي رن » وحينٌ | 
يقومٌ قائم الظهيرة حتى تيل » وحينَ تضيّف الشمس للغروب © خرجة 
ا اا 0 منقطع » خرجه 
مالك في موطيه”” . فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات 
الثلائة كلها . ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوالهه إما باطلاق وهو 
مالك » وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي , أما مالك فلأن العمل عنده 
بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث- أعني : الزوال- 
أباح الصلاة فيه » واعتقد أن ذلك النبي منسوخ بالعمل . وأما من لم ير للعمل 
أثيراً فبقي على أصله في المنع » وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام 
الفقهي . وهو الذي يدعى بأصول الفقه"” . وأما الشافعي فلما صح عنده ما 


.) 85١/591 في صحيحه (١/58ه رقم‎ )١( 
قلت : وأخرجه أبو داود (*/١81ه رقم 5197 )» والترمذي (5 //4؟‎ 
وابن ماجه‎ » ) ؟٠ه/‎ ١ ( وقال : حديث حسن صحيح , والنسالي‎ » ) ٠١٠١ رقم‎ 
ء)١١1١/1١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2)١519 رقم‎ ؛45/١(‎ 
ء)1١١١/‎ 4( وأحمد‎ ,)1٠١١ والطيالسي (صه"١ رقم‎ » ) :54/ ١ ( والببيقي‎ 
. ) 5807/1١ ( والدارمي‎ 

(؟) 5١9/١١‏ رقم ؛:). 
قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( ١0/هه‏ رقم 7 )» والنساني 
500/1 )ء والبميقي ( ؟ /54: ) . كلهم من طريق مالك » عن زيد ب بن أسلم ع 
عن عطاء بن ياسر » عن عبد الله الصتابحي : أن رسول الله يله قال : « إن الشمس 
تطلع ومعها قرن الشيطان . فإذا ارتفعت فارقها , ثم إذا استوت قارنما » فإذا زالت 
فارقها » فإذا دنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها » ونبى رسول الله عَيْه عن 
الصلاة في تلك الساعات © . 
وهو حديث صحيح . إلا قوله : « فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها » قاله الألباني 
في صحيح النساني رقم ( 048 ). 

(5) وهو المسمى ١‏ منهاج الأدلة في علم الأصول » ذكرته في فصل مؤلفات ابن رشد - 


"ه٠‎ 


روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن 
الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر . ومعلوم أن خروج عمر كان بعد 
الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد 
الغرني » فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه 
أيضا عن أي هريرة: « أن رسول الله عَْيلُهِ مبى عن الصلاة نصف النهار حتى 
تزول الشمس إلا يوم الجمعة 6"' استثنى من ذلك النبي يوم الجمعة » وقوّى 
هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك وإن كان الأثر عنده ضعيفاً . وأما من 
رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النبي . وأما اختلافهم في الصلاة ' 
بعد صلاة العصر فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك » وذلك أن في ذلك حديثين 


متعارضين : 


22 من مقلمة التحقيق . 
(1) أخرجه الشافعي في الأم ( ١‏ /؟؟ -10؟ ٠)‏ والبيقي:( 414/7 ) امن طريقه 
عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى » عن إسحاق بن عبد الله بن ألي فروة » عن سعيد 

المقبري » عن أي هريرة به .. 
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحبى : كذاب رافضي » قاله ابن معين » م في الميزان 
58/19 )ء وقال النسإلبي والدارقطني وغيرهما : متروك . المرجع السابق . 
وإسحاق بن عبد الله بن الي فروة : متروك . قاله الدارقطني في الضعفاء ( رقم 15 ) 
وانظر الميزان ( ١97/1١‏ رقم 768 ) والمجروحين ( 1١١/1١‏ ). 
© وأخرجه البمبقي ( ” /74؛ ) من طريق ألي خالد الأحمر» عن شيخ من أهل 
المدينة يقال له : عبد الله » عن سعيد المقبري به . 
وله طريق ثالث من رواية « محمد بن عمر الواقدي ») وهو متروك [ الضعفاء الصغير 
للبخاري ( رقم :561 ) ] . 
ورت ل عائيين مدلان وف ماكز اللنيه المعنقاد الست لاني 
( رقم ثلا؟ ). 


أحدهما : حديث أبي هريرة المتفق على صحته”" :( أن رسول الله قله مبى عن 
الغلاة بيد النضر عقى تترتب القشين وض الضلاة بعد العبيح حت تطلع 
الشمس »© . ظ 

والثافي : حديث عائشة”" قالت:« ما ترك رسول الله عله صلَائيْن في بيتي قط 
مير ولا علانية : ركعتين قَبْلَ الَجُرِ » وركعتين بعد العَصرٍ » . 


فمن رجح حديث أي هريرة ؛ قال بالمنع » ومن رجح حديث عائشة 
أو راه ناسخاً؛لأنه العمل الذي مات عليه ميته ؛ قال بالجواز» وحديث 
أم سلمة”" يعارض حديث عائشة » وفيه : أنها رأت رسول الله عله يصلي 
ركعتين بعد العصر ء فسألته عن ذلك فقال : ٠‏ إِنهُ أتاني ناس مِنْ عَبْدٍ القَيسِ 

َشَعْلُوني عَن الرَكْعميْن اللي بَعْد الظّهْرٍ وَهُما هاتان » . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 5١/ ١‏ رقم 88ه ) » ومسلم ( 55/١‏ رقم ه4858/5784 )2ع 
ومالك ( 5١١/1١‏ رقم 48 ) » والشافعي في الرسالة ص"١7‏ » وفي ترتيب المسند 
(١/ده‏ رقم ١56‏ )ء» والطيالسي ( ص١7‏ رقم 71517 ).2 وأحمد 157/5 )ء 
وابن ماجه ( ١‏ /ه6وم رقم 1744 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 504/1 )ء 
والطبراني في الصغير ( 59١/١‏ رقم 187 ). 
وأبو نُعَم في الحلية 785/5 -887 )2 والبييقي ( 151/7 )», والخطيب في 
تاريخ بغداد ( © /55 ) وغيرهم . 
© وفي الباب : من حديث أبي سعيد » وعمر » وابن عمر » وعمرو بن عنبسة » 
وعقبة بن عامر » وعائشة .. 
انظر « قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » للسيوطي ( رقم :30 ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١‏ /4"” رقم 597 ) ومسلم( ١/الاه‏ رقم ..*# /ه5م )2 
وأبو داود ( ١‏ /8ه رقم 1١75‏ )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 501/١‏ )ء 
والببيقي ( ١‏ /58:؛ )ء والدارمي ( 5754/١‏ )2 وأحمد ١59/5‏ ). 

(6) أخرجه البخاري ( * /ه١٠‏ رقم 8١١)ء‏ ومسلم (١/الاه‏ رقم 854/5910 )ع 
وأبو داود ( ؟ /5ه رقم ١577‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١1/١‏ ) » 
والبييقي ( ؟ /لاه؛ )» والدارمي (١994/1)ء‏ وأحمد (8/5١7؟).‏ 


؟ه٠‎ 


© المسألة الثانية : 
[ في الصلوات التي يتعلق النبي عن فعلها فيها ] 


اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات: فذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق» لا فريضة مقضية 
ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه, قالوا : فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب 
الشمس إذا نسيه . واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه 
الأوقات . وذهب الشافعي | إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي 
النوافل فقط التي تفعل لغير سبب » وأن السئن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه 
الأوقات » ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح - أعني : في السئن- 
وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد » فإن الشافعي يجيز هاتين 
الركعتين بعد العصر وبعد الصبح » ولا يجيز ذلك مالك » واختلف قول مالك 
ل أخراز الست عه بالطلوع والغروب . وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز 
ال ل ؛ فيتحصل في ذلك 
ثلاثة أقوال : 


قول : هي الصلوات بإطلاق . 
وقول : إنهبا ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلاً . 
وقول : إنها النفل دون السئن . 

وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع : 
وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر » والنفل والسئن معا عند الطلوع 
والغروب . 

وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في 


0 


ذلك- أعني: الواردة في السنة- وأني يُحَصنٌ بأييّ» وذلك أن عموم قوله عَته : 
إذًا ئسي أَحَدُكُمُ الصّلاة فَلْيْصلَْا إِذَا ذَكَرها »”'' يقتضي استغراق جميع الأوقات » 
وقوله في أحاديث النبي في هذه الأوقات: « نبى رسول الله عله عن الصلاة 
فيها "© . يقتضي أيضاً عموم أجناس الصلوات المفروضات والسئن والنوافل ». 
فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك ؛ وقع بينهما تعارض هو من جنس 
التعارض الذي يقع بين العام والخاص ء إما في الزمان » وإما في اسم الصلاة . 
فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان ؛ أعني : استثناء الخاص من العام ؛ منع 
الصلوات بإطلاق في تلك الساعات . ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة 
المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المبي عنها ؛ منع ما عدا الفرض 
في تلك الأوقات » وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من 
عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عَيلَهِ: ه من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تَْرْبَ الشمسُ فقد أدرلة العَصْرٌ »'” . ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من 
الصلوات المفروضة » لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح 
أيضًا للنص الوارد فيبا » ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع 
يخرج للوقت المحظور » والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح . وأما 
الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات 


»)7485/ 5١5 /لالا؛ رقم‎ ١ ( رقم 9ه ) » ومسلم‎ /١/ أخرجه البخاري ( ؟‎ )١( 
ا رقم 4 )ء وأحمد ( 7 /779 ) وغيرهم من حديث أنس‎ 
ابن مالك . قال : قال رسول الله َيه : « من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها‎ 
.)» ذلك‎ 0 
- . » وفي لفظ: لمسلم : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتمها أن يصليها إذا ذكرها‎ 

وم 'اتقدم غرضه من ديك أي هريزة فق المسالة الأول > ده الأوقانت: المنيي. عن 
الصلاة فيها . 

(6) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة في المسألة الثانية : وقت العصر . 
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المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النبي بها في تلك الأيام ؛ لأن عصر 
اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة » وكذلك كان لهم أن يقولوا في 
الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت البي عنه » فإذا الخلاف بينهم آيل إلى 
نامض الذي ورناجة اللنتظلة نهل هو مزل باج لكان ريك :نام ا 
باب الخاص أريد به العام ؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة 
العصر والصبح فقط المنصوض عليبما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص » 
ومن رأى أن الفهوم من ذلك لين فى لذ العصر فقط- ولا الصبح بل جميع 
الصلاة المفروضة» فهو عنده من باب الخاص أريد به العام» وإذا كان ذلك كذلك 
فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة 
الفائتة» م أنه ليس هاهنا دليل أصلا؛ لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان 
الخاص الوارد في أحاديث النبي» من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون 
استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمرء من الصلاة. العامة المنطوق 
بها في أحاديث النبي » وهذا بين» فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما 
عام وخاص ؛ لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل ؛ أعني : استثناء 
خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا » وذلك بين . والله أعلم . 


0 الباب الثاني 0 
[ في معرفة الأذان والإقامة ] 
هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين : 


الأول : في الأذان . 
والثافي : في الاقامة . 


© الفصل الأول © 


هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام : 
الأول : صفته . 
الغالي : في حكمه . 
الفالث : في وقته . 
الرابع : في شروطه .. 
الخامس : فيما يقوله السامع له . 


0 القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني © 
١‏ في صفة الأذان ] 


اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة : 
إحداها : تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى » وهو مذهب أهل المدينة 
مالك وغيره . واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع » وهو أن يثنى 
الشهادتين أولاً خفيا » ثم يثنمهما مرة ثانية مرفوع الصوت . 
والصفة الثانية : أذان المكيين » وبه قال الشافعي » وهو تربيع التكبير الأول 
والشهادتين » وتثنية باق الأذان . 
والصفة الثالشة : أذان الكوفيين » وهو تربيع التكبير الأول » وتثنية باقي الأذان » 
وبه قال أبو حنيفة . 
والصفة الرابعة : أذان البصريين وهو تربيع التكبير الأول » وتثليث الشهادتين » 
وحي على الصلاة وحي على الفلاح » يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل 
إلى حي على الفلاح » ثم يعيد كذلك مرة ثانية ؛ أعني : الأربع كلمات تبعا , 
ثم يعيدهن الثة » وبه قال الحسن البصري وابن سيرين . 

والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في 
ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم » وذلك أن المدنيين يحتجون 
لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة » والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل 
المتصل عندهم بذلك » وكذلك الكوفيون والبصريون » ولكل واحد منهم آثار 
تشهد. لقوله . أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروى من طرق 
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صحاح عن ألي محذورة""' وعبد الله بن زيد الأنصاري”” , 0 أيضا مروى 
عن ألي محذورة'" من طرق أخر» وعن عبد الله بن زيد" . قال الشافعي : 

وهي زيادات يجب قبوفها مع اتصال العمل بذلك بمكة . وأما الترجيع الذي اختاره 
المتأخرون من أصحاب مالك فروي من طريق ألي قدامة'' » قال أبو عمر : 


)ع0( 


(020 


زه 


(5 


فم 


قلت : رواية التثنية في التكبير عن أي مخذورة ؛ وردت من طرق صحيحة في الظاهر 
إلا أن جميعها معلول ؛ لأمها غلط من , بعض الرواة . 

قلت : رواية التثنية في التكبير لا تصح عن عبد الله بن زيد » بل هي باطلة عنه ؛ 
لامها إغما وقعت غلطا من بعض الرواة . 

قلت : وهذا هو الصحيح عنه . 

أرط أبون غزابة 3 )+ 6#) اع وابى جلوه و :1 عرق 018 ) »اسان 
(؟/؛ -ه)ء والترمذي 5507/1١‏ رقم ١1975‏ ) »ء وابن ماجه ( 560/1١‏ رقم 
4). والدارمي ( 50١/1١‏ )2 وأحمد ( 1.5/5 )501/50 )» والطيالسي 
( ص9١‏ رقم ١١84‏ )2 وابن خزيمة ( ١95/١‏ رقم لاا" ) 2 وابن حبان 
(صهة رقم 588 - الموارد ) » والدولابي في الكنى ( ١‏ /50 ) » والدارقطني 
7١8/1‏ ) » والبييقي ( :١7- 4١5/01١‏ ) » وابن الجارود ( رقم ١١67:‏ ) 
من طرق عن همام بن يحبى . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

أخرجه أبو داود ( ١‏ //ا95 رقم 144 ) » وابن ماجه ( 5.5/١‏ رقم 705 )) 
والترمذي ( ١‏ /4ه"5 رقم 189 ), وأحمد ( 4؛ /9: )»ء والدارمي ( 554 - 
8).ء والدارقطني ( 541/0١‏ رقم 54 ) » والبييقي ( 581/١‏ ) » وابن الجارود 
( رقم ١6:‏ )» وابن خزيمة ( 195001١91١ 6185/1١‏ )» وابن حبان ( صة»ه 
رقم 70 -الموارد ) . 

وهو حديث حسن . وحسنه الألباني في الإرواء رقم ( 555 ) . 

وهو الحارث بن عبيد » عن محمد بن عبد الملك عن أبيه عن جده . 

أخرجه أبو داود ( 540/١‏ رقم 5.0 ) » والبيقي ( 794/١‏ ) , وأحمد ( 5 /108 ) ؛ 
والحارث أبو قدامة ضعفه ابن معين [ التاريخ ( ؟ /55 ) ] . 

وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال ابن مهدي :.- 
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وأبو قدامة عندهم ضعيف . وأما الكوفيون فبحديث أي ليل" وفيه: «أن 


عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم حائط وعليه بردان أخضران » 
فأذن مثنى وأقام مثنى وأنه أخبر بذلك رسول الله عَم » فقام بلال فأذن مثنى 


000 


كان من شيوخنا » وما رأيت إلا خيراً » أو قال : جيداً [ الجرح والتعديل ( © /1/ 
رقم الترجمة 70١‏ ) ] . قلت : وما وصف به الحارث بن عبيد لا يضر هذا الحديث » 
لا له من متابعات . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 

قلت : من هذه المتابعات : ما أخرجه مسلم ( ١‏ /0ا8؟ رقم 5 /ةلام )ء 
وأبو داود ( 747/١‏ رقم 507 ) , وابن ماجه ( 775/١‏ رقم 7١4‏ ) » والدارمي 
١71/1‏ )» وأبو عوانة ( 860/١‏ ) ء والدارقطني ( ١‏ //ا؟؟ رقم + )ء 
والببيقي ( 745/١‏ ) . من طريق عامر الأحول .» عن مكحول » عن عبد الله بن 
محيريز » عن أي محذورة به . 

© ( ومنها ) : ما أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 59/١‏ رقم ١١‏ ) . وأحمد 
(* /505 )ء وأبو داود 749/١‏ رقم .5 ) » وابن ماجه ( 584/١‏ رقم 
8 )ء والدارقطني ( 7٠/١‏ زقم ١‏ ) » والببيقي ( ١‏ /+09 ) من طريق 
ابن جر عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز » عن 
أليد مخذورة بها وهو حديث صحيح . 

وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 

وهو عبد الرحمن بن أي ليلى : 

أخرجه أبو داود ( ١‏ //ا4” رقم /ا.ه ), وأحمد 89 /45/63(:4)956؟)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١4/١05١‏ )ء والدارقطني ( "41/1١‏ 
رقم 545/1١ (6) 3١‏ رقم 5١‏ )» وابن حزم في المحل بالآثار ( ١‏ /١191)ء‏ 
والبييقي ( 45١/31١0 .) ؛؟5١/ 1١‏ ) من طرق . 

وقال البيبقي : والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل ؛ لأن عبد الرحمن بن أبي 
ليل لم يدرك معاذاً » ولا عبد الله بن زيد » ولم يسم من حدثه عنهما , ولا عن 
أحدها . اه . 

وقال ابن حرم : وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين ؟ ... وعبد الرحمن . 
ابن ألي ليلى أخذ عن مائة وعشرين من الصحابة ؛ وأدرك بلالا وعمر رضي الله 
عنهما ٠‏ أه . 1 - 


لسن 


ل 0ن 


( 


فقط وهو:« أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة » 
فإنه يثنيها ) وخرج مسله”" عن أي محذورة على صفة أذان الحجازيين » ولمكان 
هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات 
امختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب واحدة منها » وأن الإنسان مخير فيها . 
واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة خير من النوم هل يقال فيها 
أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها . وقال اخرون : إنه لا يقال ؛ 
لأنه ليس من الأذان المسنون » وبه قال الشافعي . وسبب اختلافهم اختلافهم 
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قلت : أدركهما وهو صغير » لكنه روى عن علي وسعد . وحذيفة ومعاذ بن جبل » 
والمقداد » وابن مسعود , وجماعة .. انظر تهذيب التبذيب ( 7 /14؟5 رقم الترجمة 
مله ). 

والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده . 

أخرجه البخاري ( ؟ /85 رقم 7.08 )ء ومسلم ( 585/01١‏ رقم 5048/5 )ء. 
وأبو داود ( 543/١‏ رقم .5 ) ء والترمذي ( 519/1١‏ رقم ١9*‏ ) » وابن 
ماجه ( 541١/1١‏ رقم 7٠١‏ ) » والطيالسي ( صاءهم؟ 18١-‏ رقم 15١98‏ )ء 
وأحمد ( + ٠١١/‏ )ء ؤالدارمي ( 57١/١‏ ) »ء وابن الجارود ( رقم ١59:‏ ) 2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١١/١‏ -8؟1١‏ ) ء والدارقطني ( 5.59/١‏ )2 
والبيقي ( 4١5١ 4١١/١‏ ) » وأبو عوانة ( 555/١‏ 5116 5586 )ء وابن 
خزيمة ١916 190/01١(‏ )» والبغوي في شرح السنة ( ” /587 5501426 ) من 
طرق كثيرة عن أبي قلابة » عن أنس . 

ارم 00081 قال اوري أل عع شيع سل زع الاج 
عقب الحديث : هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في 
أوله ١‏ الله أكبر » مرتين فقط » ووقع في غير مسلم « الله أكبر » أربع مرات . قال 
القاضي عياض رحمه الله : ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع 
مرات . اه . 
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)1 
هل قيل ذلك في زمان النبي عء َه ؟ أو إنما قيل فو في زمن عمر 


)١١‏ قلت : هذا غريب جداً فإن قول ذلك في زمن النبي ع هاعارم وروم مد اورجه 
عديدة : 
© من حديث ألي محذورة : 
أخرجه أبو داود ( ١‏ /41” رقم 050١‏ ) و( 741/1١‏ رقم 0.4 )ء والنساني 
(١/ا)ءو(5-15/5١‏ )ء وعبد الرزاق في المصنف ( ١‏ /51؛ رقم 9لالا١‏ )ع 
وأحمد ( ؟ 5١8/‏ ) ء والطحاوي ف شرح معاني الآثار ( ١١4/١‏ ) و( ١1/ا؟١1)ء‏ 
والبهقي ( ١‏ /51؛ ) » والدارقطني ( 358/١‏ ) و 757/1 )ء وأبو نعم 
في الحلية ( 4 7٠0/‏ ) من طرق .. وهو حديث صحيح . 
هرس عديك ان عي ١‏ 
أخرجه البييقي ( ١‏ /477 ) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1١17/ ١‏ ) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من 
النوم » الصلاة خير من النوم ) . وإسناده حسن 6 قال الحافظ . 
قلت : إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح ‏ الذي يكون قبل دخول الوقت 
بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر المتقدم . 
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0 القسم الثاني : من الفصل الأول من الباب الثاني © 
[ حكم الأذان ] 


اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ وإن كان 
وَاجباً فهل هو من فروض الأعيان » أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك : 
إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات . وقيل : سنة مؤكدة » ول يره على 
المفرد لا فضا ولا سلة ,توقال يعض أهز ١‏ الظاهر: هوا واستب :عل الأغيان .. :وقال 
بعضهم : على الجماعة كانت في سفر أو في حضر . وقال بعضهم : في السفر . 
واتفق الشافعي وأبوحنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه اكد في حق ‏ 
الجماعة . قال أبو عمر : واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري 
لا ثبت : «أن رسول الله عَيَهِ كان إذا سمع النداء لم يغرء وإذا لم يسمعه 
أغار )”2 . والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثارء 
وذلك أنه ثبت أن رسول الله ييه قال مالك بن الحويرث ولصاحبه : « إِذَا كما 
في سَفْر فأذنا وأقيما ولْيوْمّكُما أكبرٌ )"2 . وكذلك ما روي من اتصال عمله 


(1) أخرجه البخاري 89/1 رقم 1٠١‏ )2 ومسلم ( 1848/١‏ رقم 85/5؟1)» 
وأحمد (* /؟١‏ )ء والدارمي ( 5١7/5‏ )» والترمذي ( 4 ١57/‏ رقم ١514‏ )»2 
من حديث انس . 

(؟) أخرجه البخاري ١١١/15‏ رقم 78)ء ومسلم ( 456/١‏ رقم 774/197 )ء 
وأبو داود ( ١‏ /545 رقم 5 )ء والترمذي ( 544/١‏ رقم ٠١6‏ ) » والنساني 
(؟/م -ه)ء وابن ماجه ( 59١/١‏ رقم 414 ) », وأحمد ( ه /8ه ) عن مالك 
ابن الحويردث رضي الله عنه . 


كدر 


به َه في الجماعة » فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال : إنه فرض على 
الأعيان أو على الجماعة » وهو الذي حكاه ابن المغلسعن داود » ومن فهم منه 
الدعاء إلى الاجتّاع للصلاة قال : إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع 
إليها الجماعة . فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولًا من أقاويل الصلاة 
اي ا كو المقصود به هو الاجتاع . 
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0 القسم الثالث : من الفصل الأول : في وقته © 


وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها » ما 
عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها » فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن 
لها قبل الفجر . ومنع ذلك أبو حنيفة » وقال قوم : لابد للصبح إذا أذن ها قبل 
الفجر من أذان بعد الفجر ؛ لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر . وقال 
أبو محمد بن حزم : لابد لها من أذان بعد الوقت » وإن أذن قبل الوقت ؛ جاز 
أذ كان يسما زهان شير قدز ما يط" الأول + ويسعد :انان والسبي في 
اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : 
أحزاها ث ازيف العيوو لقانت 7 بوعل لمعل السلذة والاك وين 
بلدلاً نادي ليل ؛ فكلوا واشرَبوا حتّى ينادي ابن ا مَكْمُوم ) » وكان ابن 
أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت . 
والثاني : ما روي عن ابن عمر : ١‏ أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر » فأمره النبي 
َه أن يرجع فينادي : ألا إِنَّ العَبّْدَ قَدْ نام » . وحديث الحجازيين أنبت , 
وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبوداود“ وصححه كثير من أهل العلم . 


(1) أخرجه البخاري ( 5 /99 رقم 17”)ء ومسلم (8/5/ رقم ١١9/55‏ ) 
من حديث ابن عمر . 

( في السنن ( 557/1 رقم 9ه ) و 855/1١‏ رقم 588 ) وقال أبو داود : وهذا 
الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة . 
قلت: اتفق أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث, وأنه خطا من رواية حماد بن سلمة. 


اح 


فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون» فإنهم قالوا: حديث بلال أثبت» 


والمصير إليه أوجب . وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون » وذلك أنهم 
قالوا : يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر ؛ لأنه 
كان في بصره ضعف . ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع 
الفجر » ويدل على ذلك ما روي عن عائشة”" أنها قالت : «ولم يكن بين 
أذانهما إلا بقدر ما هبط هذا ويصعد هذا » وأما من قال : إنه يجمع بينهما ؛ 
أعني: أن يون قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة 
أعني أنه كان يؤْذن لا في هد رسول الله عله مؤذنان بلال وابن أم مكتوه”". 


(00 


0 


وقال الحافظ في فتح الباري ( 7 ١ : ) ٠١7/‏ اتفق أئمة الحديث : علي بن المديني » 
وأحمد بن حنبل » والبخاري » والذهلي ؛ وأبو حاتم »وأبو داود والترمذي , والأثرم » ٠‏ 
والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه » وأن الصواب وقفه على عمر بن المخطاب » 
وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه ) . 

قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 159/١‏ ) » والدارقطني ( 544/١‏ 
رقم 48 ) » والبييقي ( 888/1١‏ ) » والترمذي تعليقاً ( ١‏ /744 ) وقال : هذا 
وضعف الحديث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول ( ه /584 ) التعليقة 
اه 

أخرجه النسالي ( ٠١/ ١‏ ) من رواية حفص بن غياث . 

والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١188/ ١‏ ) من رواية يحيى القطان . كلاهما عن 
عبيد الله بن .عمر . عن القاسم . عن عائشة به . 

وأخرجه. البخاري ( ١١/4‏ رف 4 ١9199‏ ) في ١‏ الصيام ) . من طريق 
أبي أسامة ».عن عبيد الله بن عمر . عن القاسم . فذكر الحديث وفي آخخره قال 
القاسم : لم يكن بين أذائهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا . 

وليس هذا مرسلاً » بل معناه عن عائشة أيضاً فهو موصول .. 

أخرج مسلم ( ١‏ /1810 رقم 780/7 ) عن ابن مر » قال : كان لرسول الله كله 
مؤذنان : بلال وابن أُمّ مكتوم الأعمى . 


امسر 


0 القسم الرابع : من الفصل الأول : في الشروط © 


وفي هذا القسم مسائل ثمانية : 
إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقم أم: لا ؟ 
والثانية : هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ 
والثالثة : هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ 
والرابعة : هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ 
والخامسة : هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ 
والسادسة : هل يكره أذان الراكب أم. ليس يكره ؟ 
والسابعة : هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ 
والثامبة : هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجراً أم يجوز له أن يأجذه ؟ 
فأما اختلافهم في الرجلين يؤُذن أحدهما ويقم الآخرء فأكثر فقهاء 
الأممار على إجازة ذلك » وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا نجوز . 
والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثئان متعارضان : 
ا عم الور انيه ملت وين كان اراد 
أحدهما: حديث الصدالبي ' قال : أتيت رسول الله عَنْكُهْ فلما كان أوان 
)١(‏ أخرجه أحمد (؛ ١159/‏ ) »ء وأبو داود ( 5901/1١‏ رقم 0١4‏ ) »ء والترمذي 
64/١‏ رقم ١94‏ )»ء وابن ماجه ( 1١‏ //ا١‏ رقم 0١ل‏ ) » والبيية 
) رقم ) » وابن ) قم )دم 
8984/1 )ء وابن سعد في الطبقات ( 7 /507 ) وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 
(775/1) وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف . 


وقد ضعف الحديث الألباني في الإرواء رقم ( 7١7‏ ) » والضعيفة رقم ( 8” ) . 


5/ 


الصبح أمرني » فأذنت ثم قام إلى الصلاة » فجاء بلال ليقم » فقال رسول الله 


عه :و إن" احا عد أذن ومن أذن فهر يقن 6 
والحديث الثالي : ما روي أن عبد الله بن زيد”" حين أري الأذان ؛ أمر 
رسول الله عتم بلالا فأذن . ثم أمر عبد الله فأقام . 
فمن ذهب مذهب النسخ قال : حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث 
الصداني متأخر . ومن ذهب مذهب الترجيح قال : حديث عبد الله بن زيد 
أبت ؛ لأن حديث الصدافي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » وليس بحجة 
وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر 
الوارد في ذلك: أعني حديث عثئان بن ألي العاص”" أنه قال : « إن من آخر ما 
“هد إل رمول :اش كله أن اغيل مون له أن عل 'أذانه جر 6د ومن معد 
قاس الأذان في ذلك على الصلاة » وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها 
هو قياسها على الصلاة ؛ فمن قاسها عل الصلاة ؛ أوجب تلك الشروط الموجودة 
في الصلاة » ومن لم يقسها ؛ لم يوجب ذلك . قال أبو عمر بن عبد البر : قد 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ( صك؛١‏ رقم ,)١١١*‏ وأحمد 45/40 )2 وأبو داود 
551/1١(‏ رقم 5١1١5‏ )ء والبييقي 7949/1١‏ ). وهو حديث ضعيف . 
(5) أخرجه أحمد ( 4 7١/‏ ) » وأبو داود ( 551/1١‏ رقم 58١‏ ) ». والترمذي 

4٠١/١(‏ رقم 705 )ء والنساني 7/5١‏ ).-وابن ماجه ( "95/١‏ رقم 
اابواخا روا كودع رامق 15/17 ويدوا غوالة كر 

/81 ) » من طرق ثلاثة . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحام : صحيح على شرط مسلم . 

وصحح الحديث المحدث الالباني في الإرواء ( رقم ١5915:‏ ) . 


5578 


روينا عن أبي وائل بن حجر”'' قال : حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو 
قام » ولا يؤذن إلا على طهر . قال : وأبو وائل هو من الصحابة » وقوله سنة 
يدخل في المسند » وهو أولى من القياس . قال القاضي : وقد خرج الترمذي”" 
عن أ عمريرة أن عليه الصلاة والسلام قال : ولا يدَّدْنُ إل متوضىء ) . 


. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه به‎ ) 5917/ ١ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
. وقال الببيقي : عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل » وهو قول عطاء بن ألي رباح‎ 
. وقال إبراهم النخعي : كانوا لا يرون بأساً أن يؤذن الرجل على غير وضوء » اه‎ 

() في السنن ( 585/1١‏ -.56 رقم 5٠6٠١‏ و١١؟).‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١‏ لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء » . وفي رواية 
أن النبي عَْيُهِ قال : ٠‏ لا يُوُدْنُ إلا متوضى» » . 1 
قلت : الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » ورواه الببيقي 
597/١(‏ ) من طريق هشام بن .عمار عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحبى 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً . ثم قال. البييقي : « هكذا 
رواه معاوية بن يحبى الصدفي » وهو ضعيف » والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي 
وغيره عن الزهري. قال : قال أبو هريرة :«لا ينادي بالصلاة إلا متوضى؟ ) . 
وهو حديث ضعيف على كل حال », للانقطاع بين الزهري وألي هريرة . ورواية 
معاوية بن يحبى ضعيفة لضعف راويها ورواية البييقي ضعيفة بمعاوية هذا أيضاً . 
قلت : قال ابن حبان في المحروحين ( ” /” ) : « كان يشتري الكتب ويحدث بها » 
ثم تغير حفظه فكان يحدث بالوهم ) اه . 


اين 


[ فيما يقوله من يسمع الأذان ] 


اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن ؛ فذهمب قوم إلى أنه يقول ما 
يقول الموّذنَ كلمة بكلمة إلى آخر النداء » وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما 
يقول المؤذن . إلا إذا قال:حيي على الصلاة حي على الفلاح » فإنه يقول : لا حول 
ولاقوة إلا بالله . 
والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار » وذلك أنه قد روي من 
حديث أبي سعيد الخدري”" أنه مه قال : «َإذًّا مَمِعْتُمُ المُوّذْنَ فَمَونُوا مثل ما 
يقول» وجاء من طريق عمربن كين وحديث [ ز ز ‏ [ 0 1 0 
19) أخرجه البخاري (؟/90 رقم 351١١‏ )2 ومسلم ( 1848/١‏ رقم ١٠/781)ء‏ 
وأبو داود ( 559/0١‏ رقم 5)ء والترمذي ( 407/١‏ رقم 7١8‏ ) » والنساني 
(؟5/؟)ء وابن ماجه ١١8/١‏ رقم 17٠١‏ )ء والدارمي ( ١077/١‏ )»؛ 
والطيالسي ( ص4 74 رقم 7١١4‏ ) »ء ومالك ( 77/١‏ رقم ؟ ) » وأحمد في المسند 
(5/*9”). 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 7١89/1‏ رقم 880/1١١‏ ) : قال : قال رسول الله عه : ٠‏ إذا 
قال المؤذن:الله أكبر الله أكبر ء فقال أحدى : الله أك الله أكبر » ثم قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله» قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله » 
قال : أشهد أن محمداً رسول الله , ثم قال : حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله , ثم قال : حي على الفلاح , قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : 
الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر» ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله 
إلا الله من قلبه دخل الجنة » . 


8 


)0١١(‏ ع 


معاوية''' أن السامع يقول عند حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله . فمن 
في ذلك على الخاص ؛ جمع بين الحديثين » وهو مذهب مالك بن أنس . 


.)95- 91/ /5؟ )» وأحمد (؛‎ ١ ( والنسلق‎ » ) 5١1 أخرجه البخاري ( 41/37 رقم‎ )١( 
عن علقمة بن أبي وقاص قال : إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه » فقال معاوية كا قال‎ 
: المؤذن حتى إذا قال: حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فلما قال‎ 
حي على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وقال بعد ذلك ما قال المؤذن‎ 
. ثم قال : سمعت رسول الله عله يقول مثل ذلك‎ 


١ /ا‎ 


© الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية © 
فى الإقامة 


اختلفوا في الإقامة في موضعين في حكمها وفي صفتها . أما حكمها فإنما 
عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤٌكدة أكثر من الأذان » 
وهي عند أهل الظاهر فرض » ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق » 
أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة 
بتركها . وعلى الثاني تبطل . وقال ابن كنانة''' من أصحاب مالك : من تركها 
عامداً ؛ بطلت صلاته . وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال 
التي وردت بيانا مجمل الأمر بالصلاة ؛ فيحمل على الوجوب لقوله كله : « صلُوا 
؟ راَكُمُونٍ أصِلَّى »"" . أم هي من الأفعال التى تحمل عل الندب؟ وظاهر 
حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضاً إما في الجماعة وإما على المنفرد. 
وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي. أما التكبير الذي في أُوها فمثنى. وأما 
ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة » فإنها عند مالك مرة 


واحدة » وعند الشافعي مرتين . وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثتى ٠»‏ 


)١( .‏ هو عئان بن عيسى بن كنانة » أبو عمرو من أصحاب الإمام مالك . كان من فقهاء 
المدينة . أخذ عن مالك » وغلبه الرأي . وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته . 
توفي سنة ( 85١ه‏ ) بمكة , بعد عشر سنين من وفاة الإمام مالك . ' 
[ ترتيب المدارك 5٠95/١9‏ -"98١5)ع.‏ 

6 أخرجه البخاري ( ١١1/7‏ رقم .)51١‏ ومسلم 599/1١‏ رقم "91١/15:‏ ). 
من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ . وهذا لفظ البخاري في الآذان . 


ا" 


وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء . وسبب 
الأختلاق اتغارض ديك أن" ق هذا العى + وعدي أي ايل المنقدم'" + 
وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد 
قامت الصلاة . وفي حديث أي ليل أنه عله أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى . 
والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة . وقال مالك : إن أقمن فحسن » 
وقال الشافعي : إن أَدنَ وأقمن فحسن . وقال إسحاق : إن علممن الأذان 
والإقامة . وروي عن عائشة”" أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر . 

والخلاف ايل إلى هل توم المرأة أو لا تؤم ؟ وقيل : الاصل انها في. معنى 
الرجل في كل عبادة.» إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها ‏ أم في بعضها هي كذلك 
وفي بعضها يطلب الدليل ؟ . ٠‏ 


019 ول اخلاية مق علي .وقد تتفم اق الفسم الأول قي بسفة الأدان 

(؟) حديث صحيح مسراهدة + -وقن تقد :فق القسم الآول :> في عيتفةالآذان. + 

22 أخرجه الحاى ( 5١4- ٠٠/١‏ ) والبميقي ( ١ ) 508/١‏ عن عائشة أنها كانت 
تؤذن وتقم وتوم النساء وتقوم وسطهن ) . 


تفن 


0 الباب الثالث : من الجملة الثانية : في القبلة (0) 2 
« المسألة الأولى : 


[ التوجه نحو البييت ] 

اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة 
٠ ٠. 8 5‏ ده .د واج كه" 2 200 ه 07 زيف 
لقوله تعالى : « ومِنْ حَيْتْ حرجت فَوَلَ وَجْهَكَ شَطرٌ المَسْجِدٍ الحَرَام # : 
أما إذا أبصر البيت » فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت » ولا خلاف 
في ذلك . وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار ؛ فاختلفوا من ذلك في موضعين : 
أحدهما : هل الفرض هو العين أو الجهة ؟ 
والثاني. : هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد : أعني إصابة الجهة أو العين عند من 

فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين » وذهب آخرون إلى أنه الجهة . 

والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد 
الحرام 4 . محذوف حتى يكون تقديره : ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام » أم ليس هاهنا محذوف أصلاً وأن الكلام على حقيقته ؟ 
فمن قدر هنالك محذوفاً قال : الفرض الجهة » ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال :. 
الفرض العين » والواجب حمل الكلام على الحقيقة ختى .يدل الدليل على حمله 
على الجاز » وقد يقال : إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عَتُهِ : « ما بِينَ 
انرق .والتقري قله إذا نوكه ككدز القن" د قالوا: إوافاق المبلمين عل 
)١١‏ سورة البقرة: .)١159(‏ 1 
)٠(‏ أخرجه الجالم ( 7٠١5/١‏ )ء والبهقي ( ” /9 ) . من حديث ابن عمر . قال - 


52,2: 


الصف الطويل خارج الكعبة ؛ يدل على أن الفرض ليس هو العين-أعني : إذا 
لم تكن الكعبة مبصرة - والذي أقوله : إنه لو كان واجباً قصد العين ؛ لكان 
حرجاً » قد قال تعالى  :‏ وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ 4'' فإن 
إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتساعح بطريق الهندسة واستعمال الارصاد 
في ذلك » فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد » ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه 
بطريق الندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها . 


« وأما المسألة الثانية : 


[ الاجتهاد في القبلة ] 


فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط؟ حتى يكون إذا 
قلنا:إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأً أعاد الصلاة » ومتى قلنا: إن فرضه 
الاجتهاد ؛ لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ » وقد كان صلى قبل اجتهاده . أما 
الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة » وأنه إذا تبين له أنه أخطاً أعاد أبدا . وقال 
قوم : لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد » وبه قال 
مالك وأبو تحنيفة + إلا أن مالك اسفيحت له الاعادة في" الوقت": 

وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضاً في 
- الحا : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وأخرجه أيضاً الحم ( 7٠١5/١‏ ) » والبيبقي ( ؟ /9 ) من حديث ابن عمر . وقال ‏ , 

الحاى : « هذا حديث صحيح . قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر » . وقال 

البيقي : « تفرد بالآول ابن مجبر » وتفرد بالثاني : يعقوب بن يوسف الخلال . 

والمشهور رواية الجماعة : حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة » ويحيى بن سعيد القطان » 

وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » عن عمر من قوله » اه . 
)01 سورة الحج : (8/ا). 


ا" 


تصحيح الأثر الوارد في ذلك . أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت ؛ أعني : 
بوقت الصلاة » وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة » وأنه إن 
انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا إلا خلافاً شاذاً في ذلك عن 
ابن عباس وعن الشعبي » وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى 
العشاء قبل غيبوبة الشفق » ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد 
نحت ناوه بوره الفنه نينا أن هذ انهه وكا + وه اافرقات جيف 
وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة”' قال : « كنا معَ رَسُولٍ الله عه في ليلة 
ظلماء في سَفْرٍ » فخفيتُ علينا القبْلهَ » فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلّمْنا » 
فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة » فسألنا رسول الله عَيْيلُهِ فقال : 
مَضنَتْ صلائَِكُمْ » ونزلت : 9 ولله المَشْرِقُ والمَغْربُ فأينما مُوَلُوا كم 

أخرجه الترمذي ( ؟ ١75/‏ رقم 48" ) » وابن ماجه ( 555/١‏ رقم ١٠١1)ء‏ 

والدارقطني ( 507/١‏ رقم 5 )2 وأبو نُعَيُم في الحلية ( 179/١‏ ) » والببيقي 

(5/١١)ء‏ والطيالسي ( صه١‏ رقم .)١١548‏ 

وقال الترمذي : « ليس إسناده بذاك ) . 

قلت : وعلته عاصم بن عبيد الله » فإنه سبىء الحفظ » وبقية رجاله عند الطيالسي 

ثقات . رجال مسلم عندا أشعث بن سعيد السمان » وقد تابعه عنده عمرو بن 

قيس » وهو الملافي احتج به مسلم . 

© وللحديث شاهد من حديث جابر » أخرجه الحاكم ( 7٠١5/1١‏ )» والبييقي 

.) 4 رقم‎ 7١77/١ ( والدارقطني‎ )٠١/7( 

وقال الحا : « هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم . فإني لا أعرفه 

بعدالة ولا جرح ») . 

وتعقبه الذهبي بقوله : هو أبو سهل واه . قلت : وضعفه الدارقطني والبمبقي . 

قلت : ولحديث جابر متابعة أخرجها الدارقطني ( 7077/1١‏ رقم ” )» والبميقي 

.) ١ 7/5( 

وجملة القول أن الحديث حسن ء والله أعلم . 


ةلا 


وَجْهُ الله 4" وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة. وتكون فيمن صلى 
فانكشف له أنه صلى لغير القبلة » والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى : 
1 ااه : 5 0000 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام © © فمن لم يصح 
عنده هذا الأثِر ؛ قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان » ومن ذهب مذهب الآثر 


لم تبطل صلاته . 
[ الصلاة في داخل الكعبة ] 


وفي هذا الباب مسألة مشهورة » وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة . 
وقد اختلفوا في ذلك » فمنهم من منعه على الإطلاق » ومنهم من أجازه على 
الإطلاق » ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض . وسبب اختلافهم تعارض 
الآثار في ذلك . والاحتال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل هل يسمى 
مستقبلا للبيت 5 يسمى من استقبله من خارج أم لا ؟ 

أما الأثر فانه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت : 
أحدهما : حديث ابن عباس”" قال : لما دخل رسول الله عَِلهِ البيتَ دعا في 
نواحيه كلها ولم يُصَلَ حتى خرجَ » فلما خرج ركع ركعتين في قُبْلٍ الكعبة 
وقال : ١‏ هَذْه ليله ). 


والثاني : حديث عبد الله 0 وأن 000 الله 2 دخل الكعبة هو 


.)1١١ه‎ ( : البقرة‎ )١( 
.) 1١549 ( : البقرة‎ )5( 
رقم 994)., ومسلم (9478/5 رقم موع/.9؟1).‎ 001/١( أخرجه البخاري‎ )( 
.)١559/834١ رقم 45/8).: ومسلم (91737/9 رقم‎ 559/١( أخرجه البخاري‎ ):4( 


/ا/ا "> 


وأسامة بن زيد وعثان بن طلحة وبلال بن رباح ؛ فأغلقها عليه ومكث فيا » 
فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله َيه ؟ فقال : جعل عموداً عن 
يساره وعموداً عن بمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى » . 

فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ؛ قال: إما بمنع الصلاة مطلقاً إن رجح 
حديث ابن عباس » وإما بإجازتها مطلقاً إن رجح حديث ابن عمر » ومن ذهب 
مذهب الجمع بينهما ؛ حمل حديث ابن عباس على الفرض » وحديث ابن عمر 
على النفل » والجمع بينهما فيه عسر » فإن الركعتين اللتين صلاهما عَوه خارج 
الكعبة وقال : « هذه القبلة ؛ هي نفل . ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند 
التعارض » فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق ؛ لم يجز 
الصلاة داخل البيت أصلاً » وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع ؛ 
عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة » فمن جوزه 
أجاز الصلاة » ومن لم يجوزه» وهو الأظهر ؛ لم يجز الصلاة في البيت . 


[ سترة المصلي ] 


واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى » 
منفرداً كان أو إماماً » وذلك لقوله عَلُم : ١‏ إِذَا وَضَعْ أَحَدُكُمْ يَيْنَ يََيْه مكل 
مُوَّحْرَةِ الرّحْلٍ فَلْيُصَلُ »”''. واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترةء فقال 
الجمهور : ليس عليه أن يخط . وقال أحمد بن حنبل : يمخط خطا بين يديه . 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 908/١‏ رقم 44/17141١‏ )» وأبو داود ( 447/1١‏ رقم 545)» 

والترمذي ( ” ١55/‏ رقم 585 ) , وابن ماجه ( "٠7/١‏ رقم 44٠‏ ) ء والبييقي 


559/5 )»ء والطيالسي ( ص١“‏ رقم 58١‏ ) »ء وأحمد في المسند ( ١51/١‏ ) . 


"4 


وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط » والأثر رواه 


أبو هريرة أنه عه قال : « إِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ فليَجْعَل يَلْقَاءَ وَجْهِهِ شيعا » فإن 


ل ارس بر اسه 


لَمْ يَكُنْ فَلْنْصِبْ عصاً, فَإِنْ لَمْ كن مَعَهُ عصاً فَليَخْطٌ تحطا ولا يَضْرّهُ مَنْ 
مَرَ بِينَ يديه ) خرجه أبو ا وكان أحمد بن حنبل يصححه » والشافعي 
لا يصححه وقد روي «أنه عله صل. لغير سترة 6" والحديث الثابت أنة كان 
يخرج له العنزة”» فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل . 


(0) 


فم 


فيه 


في السنن ( 1١‏ /47؛ رقم 584 ). 


قلت : وأخرجه الطيالسي ( صلل" رقم 5695 ), وأحمد 5419/50 )2 وابن 
ماجه ( "٠/١‏ رقم 447 ) » والبيبقي ( ؟ /١7؟‏ ) » وابن حبان ( ص/ا١١‏ رقم 
7.غ - الموارد ) وإسناده ضعيف . فيه اضطراب شديد ومجهولان . ولذلك ضعفه 
جماعة من الأئمة » منهم سفيان بن عبينة والشافعي والبغوي وغيرهم : كالألباني في 
ضعيف ابن ماجه . ش 

أخرجه أحمد ( 5١1/١‏ )» وأبو داود ( 459/١‏ رقم 7١8‏ ) » والنسافي ( 10/5 ). 
عن الفضل بن عباس ٠»‏ قال : « أتانا رسول الله عَم ونحن في بادية لنا ومعه عباس » 
فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى ذلك». 
وهو حديث ضعيف . | 

أخر جه البخاري ( ١/*لاه‏ رقم 1414 )» ومسلم ( ١/وه؟‏ رقم ه:5/اثه) 
من حديث ابن عمر . 

وأخرجه البخاري ( 485/١‏ رقم 777 ) 2 ومسلم ( 559/١‏ رقم 507/5595 ) 


332 


0 الباب الرابع : من الجملة الثانية © 


[ ستر العورة واللباس في الصلاة ] 


230 وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما في ستر العورة والثاني فيما يجرىء 
من اللباس في الصلاة . 


54 


© الفصل الأول © 
[ ستر العورة ] 


اتفق العلماء على أن ستره العورة فرض بإطلاق » واختلفوا هل هو شرط 
من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ . 

وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة » وظاهر مذهب مالك 
أمبا من سنن الصلاة » وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة . 

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : 
ا يا تبي آكم دوا زيعكُمْ عند كل مَسْجِدٍ 4" هل الأمر بذلك على 
الوجوب أو على الندب ؟ فمن حمله على الوجوب قال : المراد به ستر العورة » 
واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة 
وتقول : 

ا لو ب 1 كا بك ينه 

فنرلت هذه ال )0 وأمر رسول الله له أن لا بح بعد العام 
مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان 6" . ومن حمله على الندب قال : المراد 


0 سورة الأعراف‎ )١١ 

(؟) أخرج سبب نزول هذه الآية مسلم في صحيحه ( 4 /١٠7؟؟‏ رقم 59 /707/8) 
وابن جرير الطبري في تفسيره ( ه /ج 8 /9ه١ ١150-‏ ) من حديث ابن عباس . 

(0) أخرج البخاري ( * /87؛ رقم ١577‏ ).2 ومسلم ( ” /485 رقم ه48 / 
١١41‏ ) عن ألي هريرة » قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحَجَة التي أُمّرَهُ عليها - 


لك 


بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من اللملابس التي هي زينة » واحتج 
لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي ع عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي. 
الرجال جلوسا 0" قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في 
أنه يصلي » واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي ؟ 


ه وأما المسألة الثانية : 


[ حد العورة للرجل ] 


وهي حد العورة من الرجل » فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة 
منه ما بين السرة إلى الركبة » وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم : العورة هما 
السوأتان فقط من الرجل . 

وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت : 


أحدهما : حديث جرهد”" أن النبي عَيْللهُ قال : « الفخذ عَورَة » . 


رسول الله عه قبل حجة الوداع في رهط ء يُوْذْنُونَ في الناس يوم النحر : , لا 
يحجّ بعد العام مُشْركُ » ولا يطوف بالبيت عُرِيانٌ » . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 477/١‏ رقم 955 ) , ومسلم ( 965/01١‏ رقم ١٠+‏ / 
١‏ )» وأبو داود ( 4١8/1١‏ رقم .58 ). والنسائيي ( 7١/5‏ ) من حديث 
)١(‏ وهو حديث صحيح بشواهده . 
أخرجه الطيالسي ( ص5١‏ رقم 1١75‏ ) , وأحمد ( © /4078 )ء والدارمي 
581١/5 (‏ )ء والبخاري في التاريخ الكبير ( ؟ /448؟ رقم الترجمة 7.84 ) » وأبو 
داود ( 4 "١7/‏ رقم 4.١4‏ ) ء والترمذي ( ١١١/٠0‏ رقم 7٠48‏ )»2 والببيقي 
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عاذ ٠.‏ ع 2١‏ ع فى س0 صزايل : د 
والثاني : حديث أنس"' ١‏ أن النبي عه حسر عن فخذه وهو جالس مع 
أمتكيكا يه ون * 


5 5 مرو و 30 5 و 
قال البخاري”: وحديث أنس أمْنَدُ » وحديث جَرْهَدٍ أخوّط . وقد قال 


بعضهم : العورة: الدبر 2( والفرجء والفخذ 5 


» وأما المسآلة الثالفة : 


[ حد العورة للمرأة ] 


وهي حدّ العورة في المرأة » فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا 


الوجه والكفين » وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة » وذهب أبو بكر 


00 


0 


. ) وابن حبان (( ص”١٠١ رقم +85 -الموارد‎ »)١١8/5( 
بصيغة التقريض » لكن الترمذي‎ ) 474/ ١ ( وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً‎ 
حسنه » وني الباب عن ابن عباس ومحمد بن جحش » فحديث ابن عباس . أخرجه‎ 
) 7١8/ رقم 5195 )ء والبمقي ( ؟‎ ١١١/8 ( والترمذي‎ » ) 7070/1١ ( أحمد‎ 
. وضصحح سنذة‎ 
: ) 485/ ” ( قلت : وفي سنده أبو يحبى القتات . قال عنه ابن حجر في التقريب‎ 
والحالم‎ »)١9.0/8٠( وحديث محمد بن عبد الله بن جحش أخرجه أحمد‎ © 
. وصحح سنده‎ ) 718/5١ والبميقي‎ ء»)١80/15(‎ 

وانظر : الإرواء للمحدّث الألباني ( ١91/١‏ -598 ) . 
أخرجه أحمد ( ٠١٠/8‏ )ء والبخاري ( ١/9!؛‏ رقم الا” ). 
عن أنس أنَّ رسول الله عله غزا تيبر فصلَّينا عندها صلاة الغداةٍ بِعَلّس » فركِبٌ 

نبي الله َيه وركبَ أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة » فأجرى نبي الله عله في 

عر ول وي د هذ بياذ علق . ثم حسرٌ الإزارر عن فخذه حتى 
إني انظرٌ إلى بياض فخذٍ نبي الله عه .. 
في صحيحه:( 4/8/١‏ - مع الفتح ) . 


ارك 


ابن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة . 

وسبب الخلاف في ذلك احتال قوله تعالى : 8 ولا يُنْدِينَ زِيتتَهنَ إِلّا ما 
ظَهَرَ مِنْهَا 274 . هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة , أم إنما المقصود 
به ما لا يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره 
عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها » و احتج لذلك. بعموم قوله 
تعالى : ( يَأْيُهَا النيي قل لأزواجك وبتاتك ونساء المُؤْمِِينَ ©" الآية». 
ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يسترء» وهو الوجه 
والكفان ؛ ذهب إلى أنهما ليسا بعورة » واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر 
وجهها في الحج . 


(0) النور : .)"”١ ١‏ 
2 الأحراب : ( وه ). 
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© الفصل الثاني : من الباب الرابع : فيما يجرىء 0 
في اللباس في الصلاة 


أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى  :‏ محدُوا زِيتكَكُمْ عند كُل م" جد 04 
والنبي الوارد عن هيئات بعض اللملابس في الصلاة » وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب 
على أن الحيئات من اللباس التي نبي عن الصلاة فيها مثل اشتال الصّمّاء" » وهو 
أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء » وأن يحنبي الرجل 
في ثوب واحد ليس عل فرجه منه شيء » وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله 
سد ذريعة ألا تنكشف عورته » ولا أعلم أن أحداً قال لا تجوز صلاة على إحدى 
هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته » وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك / 


.)#١١: الأعراف‎ 6 

66 ري و رقم /51" )»2 وأبو داود ( 6١*/ ١‏ رقم 1411)ء 
والنساني ( 8 5٠١/‏ ) » وابن ماجه ( ؟ 1١15/‏ رقم 8085 ) , وأحمد (؟ /5 ) 
من حديث أبي سعيد الخدري ء أن النبي عَييلُهِ : « نمى عن اشتّال الصماء والاحتباء 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ») 
قلت : وأخرجه مسلم ( 1577/7 رقم 55 ملب . والترمذي 
(54 /ه؟7 رقم ١108‏ ) من حديث أي هريرة . 
© اشتال الصماء : هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به به جميع جسده ١‏ ولا يرفع 
شيكاً من جوانبه » فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله » » سمي بذلك لسده المنافذ كلها 
الضية : الفعفاء. ٠‏ 
© الاحتباء : هو أن يجلس على أليتيه » وينصب ساقيه » ويشد فخذيه وساقيه إلى 
جسمه بثوب يلفه » وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم . ش 


نا 


واتفقوا على أنه يجرىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد » لقول. 
النبي له وقد سكل أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال: « أوَلكُلكُمْ 


ره 00١‏ 
تَوْبَانِ ؟76' . 


واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن » فالجمهور على جواز 
صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة » وشدّ قوم فقالوا : لا تجوز 
صلاته لنبيه عه أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شين" وتمسك بوجوب قوله تعالى: <( دوا زِيقَكُم عند كل مسلجدٍ 2"04. 
واتفق الجمهور على أن اللباس لمجزىء للمرأة في الصلاة هو درع وخمارء لما 
روي عن أم سلمة”' : ١‏ أنها سألت رسول الله عَيُّهِ : ماذا تصلي فيه المرأة ؟ 
01١‏ أخرجه أحمد ( 70/5 )» والبخاري ( 475/1١‏ رقم 56 *)ء ومسلم ( 771/١‏ 
رقم هلام /ه١ه‏ ) » وأبو داود ( 4١4/١‏ رقم 558 ) ء والنسائ ( ؟ /54 ) » 
وابن ماجه ( 7517/١‏ رقم 1٠١41‏ ) من حديث ألي هريرة .+ 
(؟) أخرج البخاري ( 41/١‏ رقم 889 ) غ ومسلم ( 78/1١‏ رقم 51/5 ) 
عن أني هريرة » قال : قال النبي ع : ٠‏ لا يصلي أحدّك في الثوب الواحد ليس 
ا شي* ). 
© الأعراف : 7١‏ ). 
(5) أخرجه أبو داود ( 47١/١‏ رقم 54.8 ) », والحاكم ( 590/١‏ ) » والبييقي 
7/١‏ ). 
قال الحا : صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 
وتعقبهما الألباني في الإرواء ( ١‏ /504 ) قائلاً : « وهو من أوهامهما الفاحشة فإن 
وأم محمد بن زيد » لا تعرف ‏ قال الذهبي نفسه في ١‏ الميزان » » وقد وقع في 
إسناد الحام « عن أبيه » بدل « عن أمه » » وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب » 
وأظنه وهماً من بعض النساخ إن لم يكن من الام نفسه ! 
وني الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه » وهو مع كونه من رجال 
البخاري فإن فيه ضعفا من قبل حفظه , فمثله لا يحتج به عند التفرد والخالفة ) اه . 


والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
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فقال : « في الجمار والدّرْع السسّابغ إذّا عَيتْ ظَهُورَ فَدَميْها » ولما روي أيضاً 
عن عائشة"" عن النبي عَيهِ أنه قال : ١‏ لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائض إِلّا بخِمارٍ » 
وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك وكل هؤلاء 
يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعدهء إلا مالكاً فإنه قال : 
إنبا تعيد في الوقت فقط . والجمهور على أن الخادم لها أن تصلى مكشوفة الرأس 
والقدمين » وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار » واستحبه عطاء . 

وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار 
والعبيد معاً أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب 
الحرير فقال قوم : تجوز صلاته فيه . وقال قوم : لا تجوز . وقوم استحبوا له 
الإعادة في الوقت . وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنبي عنه مطلقاً اجتنابه 
شرط في صحة الصلاة أم لا ؟ فمن ذهب إلى أنه شرط » قال : إن الصلاة لا تجوز 
به» ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوماً والصلاة جائزة قال : ليس شرطاً 
في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط » وهذه المسألة هي من نوع الصلاة 
في الدار المغصوبة والخلاف فيبا مشهور . 


. ) رقم لالا3‎ ١١5/51١ )ء والترمذي‎ 0١ رقم‎ 55١/1١9 أخر جه أبو داود‎ 01١١ 
: )ء وابن الجارود ( رقم‎ ١50/50 رقم 555 ) . وأحمد‎ ١١5/١ ( وابن ماجه‎ 
580/1١ ( )ء والبييقي ( 5 /*؟)ء وابن خزيمة‎ ١81/1١ )ء والجام‎ ١07 
. رقم هلالا ) وقال الترمذي : حديث حسن . وصححه الحا على شرط مسلم‎ 
. ) ١9" ( وكذلك صححه الألباني في الإرواء رقم‎ 


1 


0 الباب الخامس 0 


[ اشتراط الطهارة للصلاة ] 


وأما الطهارة من النجس فمن قال:إنها سنة مؤٌكدة . فيبعد أن يقول: إنها 
فرض في الصلاة » أي : من شروط صحتها . ومن قال: إنها فرض بإطلاق فيجوز 
أن يقول: إنها فرض في الصلاة » ويجوز أن لا يقول ذلك ؛ وحكى عبد الوهاب 
عن المذهب في ذلك قولين : ٠‏ 
أحدهما : أن إزالة النجاسة ل القدرة والذكر . 
والقول الآخر : إنبا ليست شرطا . 

والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل 
النجاسة سنة مؤكدة » وإنما يتخرج على القول بآمها فرض مع الذكر والقدرة » 
وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة » وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها » 
وإنما الذي يتعلق به هاهنا الكلام من ذلك : هل ما هو فرض مطلق مما يقع في 
الصلاة يجب أن يكون فرضاً في الصلاة أم لا ؟ والحق أن الشيء المأمور به على 
الإطلاق لا يجب أن يكون شرطاً في صحة شيء ما ( آخر مأمور به » وإن وقع 
فيه إلا بأمر آخر ء وكذلك الأمر في الشيء المبي عنه على الإطلاق » لا يجب 


أن يكوة فرظا ل ضهحة قرغما 0 إلا بامن اعسن: 


. ها بين القوسين غير موجود بالنسخة المصرية » لكنه مثبت في النسخة 'الفاسية اه‎ )١( 
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0 الباب السادس © 
[ في المواضع التي يصلى فيها ] 


وأما المواضع التي يصلى فيها » فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل 
موضع لا تكون فيه نجاسة » ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة ) 
والمجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل » وفوق ظهر 
بيت الله . ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط . ومنهم من استشتى المقبرة 
والحمام . ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المبي عنها ولم يبطلها , 
أحد ما روي عن مالك » وقد روي عنه. الجواز » وهذه رواية ابن القاسم . 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب » وذلك أن هاهنا 
حديثين متفق على صحتهما » وحديثين مختلف فيهما . فأما المتفق عليهما فقوله 
َه : ٠‏ أغيليث حمسا لم يُعْطَهْنَ أحَدٌ قيلي .٠‏ وذكر فها : « وَجعِلثُ لي 
الأَرْضٌ مسئجداً وَطَهُوراً فأيتما أُدْرَكْني الصّلاةٌ صِلَْتْ ”© وقوله عَيك : 
اجْعَلُوا مِنْ صلابِكُمْ في يُيُوتَكُمْ » ولا تتَخِدُوها فبُوراً ”0 

وأما غير المتفق عليهما : 
4 أخرجه البخاري ( 49/١‏ رقم 958 ) ع ومسلم ( 770/١‏ رقم 011/5 ) من 


حديث خائر ب عيك اله 

9؟) أخرجه البخاري ( 578/1١‏ رقم 8غ )» ومسلم ( 588/1١‏ رقم ١8‏ 0 
وأبو داود ( 775/1١‏ رقم ٠ ٠47‏ )ء والترمذي ( 917/7 رقم 401 ) » والنسائي 
' و/190 ) واللفظ عند الترمذي والنسائ : ٠‏ صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ( 
وأخرجه ابن ماجه ( 478/1١‏ رقم ١707‏ ) واللفظ عنده : « لا تتخذوا بيوتكم 


قبوراً » وأخرجه أحمد ١15/5‏ ) من حديث عبد الله بن عمر . 
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فأحدهما : ما روي ١‏ أنه عه نبى أن يصل في سبعة مواطن : ْ في المربلة ) 
والمجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » وفي جما وني معاطن الإبل » وفوق ظهر 


ينث الث > خرجه الترمذدي 


(0) 


. والثاني : ما روي أنه قال عَْلُ : « صلُّوا في مَرَابض الكدم ولا يُصَنُوا في أعْطانٍ 
الإبل »”" . 


فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب : 


أحدها : مذهب الترجيح والنسخ . 
والثافي : مذهب البناء : أعني : بناء الخاص على العام . 
والثالث 98 مذهب الجمع 0 


١‏ كما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخد بالحديث المشهور » وهو 


قوله عه : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )'" . وقال: هذا ناسخ لغيره ؛ 
لأن هذه هي فضائل له عله » وذلك مما لا يجوز نسخه . وأما من ذهب مذهب 
بناء الخاص على العام فقال : حديث الإباحة عام » وحديث النبي خاص ١»‏ فيجب 


(0) 


(0 


فيه 


في السنن ( ١78/5‏ رقم 20045 

قلت : وأخرجه ابن ماجه ( 545/1١‏ رقم 747 ) . والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ( ١‏ /*58 ) والببقي ( 779/5 -76.0 ) كلهم من حديث ابن عمر . 
وقال البمبقي : تفرد به زيد بن جبيرة . 

قلت : قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير ( رقم ١786:‏ ) : منكر الحديث . وقال 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ( 7 /559 ) : ٠‏ ضعيف الحديث » منكر الحديث 
جداء متروك الحديث . لا يكتب حديثه » . 

والحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم ( 5810 ) . 

وهو حديث صحيح تقدم في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة الخامسة : 
الوضوء من أكل ما مست النار . 

وهو حديت صحيح د تقدم اق لبان الخاي انيما تصن به هده الطهارة :+ 
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استثنى الحمام والمقبرة وقال : هذا هو الثابت عنه عََْهِ لأنه قد روي أيضاً النبي 
٠‏ - ك4 3 ١‏ 8 2 2 يس / م 5 0 
عنهما مفردين . ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم . وأما من 
ذهب مذهب الجمع ولم يستئن خاصاً من عام فقال: أحاديث النبي محمولة على 
الكراهة » والأول على الجواز . 

واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس » فكرهَهًا قوم » وأجازها قوم » 
وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون . وهو مذهب ابن عباس لقول 
عمر : لا تدخل كنائسهم من أجل القاثيل » والعلة فيمن كرهها لا من أجل 
التصاوير ؛ حملها على النجاسة » واتفقوا على الصلاة على الأرض واختلفوا في 
الصلاة على الطنافس وغير.ذلك مما يقعد عليه على الأرض » والجمهور على إباحة 
السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض » والكراهية بعد ذلك » وهو 
مزعب :هالك اين. أنين” .. 


)١(‏ أخرج أبو داود ( 960/١‏ رقم 441 )., والترمذي ١١/15١‏ رقم 5١10‏ )ء 
وابن ماجه ( ١545/١‏ رقم ه74 ) » والجام ( 561/١‏ )»ء والبييقي ( ؟ /4714 - 
ه"؛ ) ء والدارمي ( 887/1١‏ ) , وأحمد ( 187/8 و15 )»؛ والشافعي في ترتيب 
المسند ( ١‏ /لا” رقم ١94‏ ). 
بن ديق أق: تعد الحدري > ألا رسول ال عله قال + الأرض: كلها مجك 
إلا الحمام والمقبرة » . وهو حديث صحيح . انظر : الإرواء للألباني ( 570/١‏ ) . 

. لا يخفى ما في هذه العبارة فتدبر‎ )١( 
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5 الباب السابع 
[ في معرفة الشروط التي هي شروط في ضحة الصلاة ] 


وأما التروك المشترطة في الصلاة » فاتفق المسلمون على أن منها قولاً » ومنها 

فعلا . فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليمنت من أفعال الصلاة » إلا 

قتل العقرب والحية في الصلاة » فا: نهم اختلفوا في ذلك لمعارضة ا ' في ذلك 

للقياس » واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف . وأما الأقوال فهي أيضاً 

الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة » وهذه أيضاً ل يختلفوا أنها تفسد الصلاة 
5 95 . ع 5 اع ع +( 8 09 

عمدا لقوله تعالى : «إ وَقُومُوا لله قانتِينَ 4" ولما ورد من قوله عَيَُه : 

«إن الله يُحْدِت مِنْ أُمْره ما يَشاءُ ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» » وهو 

حديث ابن 0000 وحديث زيد بن لكان أنه قال : ( كنا تتكلم في 

: هو حديث أي هريرة » أن رسول الله عله : « أْمَرَ بقتل الأسْوَدَيْن في الصلاة‎ )١( 
8 الحية وَالعقَرّب‎ 
)ء‎ 7٠/ أخر جه الطيالسي ( ص١؟؟ رقم 2«ه؟ .99ه؟ )2 وأحمد ( ؟‎ 
8914/١ ( وابن ماجه‎ ,») 86٠. والترمذي ( ” /*8؟ رقم‎ » ) 551/١ ( والدارمي‎ 
)ء والبييقي ( 5 /757 ) »ء وابن حبان‎ "55/١ ( والحامم‎ , ) ١١45 رقم‎ 
. رقم 08ه -الموارد ) . وهو حديث صحيح‎ ١١ص‎ ( 
. وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 

(؟) البقرة : 55809 ). 

(6) أخرجه أبو داود ( 5317/1١‏ رقم 454 ). والنساقي ( ١194/8‏ )» والشافعي في 
ترتيب المسند ( ١١5/0١‏ رقم 80١‏ )2 وأحمد ( 577/1١‏ ) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( 451/١‏ -405 )ء والبييقي ( 5 /758 ) وإسناده حسن”. 

(4) أخرجه البخاري ( 5 /؟/ رقم ٠٠+١1)ء‏ ومسلم ( 9878/1١‏ رقم 588/88 )2 
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الصلاة حتى نزلت : 98 وقوموا لله قانتين #"' , فامرنا بالسكوة نينا عن 

الكلام ؛ وحديث مُعَاويَةَ بن الحَكم السلمك”" : سمعتٌ رسول الله عله 
ااي ار 7 6 سه 3 الل 6م بهد 

يقول : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ». إنما هو التسبيح 

وَالتَه لتهليا وَالتَحَمِيدٌ 5 القران ( إلا ع اختلفوا من ذلك في موص صعين" : 

أحدهما : إذا تكلم ساهياً . 

والاخر : إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة . 


وشذ الأوزاعي فقال 5 من تكلم في الصلاة لاحياء نفس أو ل 
فإنه يبني 5 والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمذا على جهة الإصلاح 
لا يفسدها . وقال الشافعي : يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان . وقال 
أبو حنيفة : يفسدها التكلم كيف كان . 

والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك » وذلك أن 
الأحاديث المتقدمة تقتضي نخريم الكلام على العموم ‏ وحديث أبي هريرة 
-2 وأبو داود ( 587/1١‏ رقم 9 )ء والترمذي ( 597/5 رقم 4.5 ) » والنساقي 

١18/8‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5.0: ) » والبميقي ( ؟ /548 ) ؛ 

وأجد ( ؛ /14١؟).‏ 

8 البقرة : ( 5548 ). 

)1١‏ أخرجه مسلم ( 581/١‏ رقم 88 /لاله )2 وأبو داود ( ١‏ /*لاه رقم 51١‏ )ء 
والنسائ ( 8 ١4/‏ -18 ) وابن الجارود ( رقم 7١١:‏ ) والطحاوي في شرح معالي 
الآثار ( 445/1١‏ )ء والبيقي 519/5١‏ -5.0؟١)ء»‏ والدارمي ( 557/1١‏ )؛ 
وأحمد ( ه //541 4586 ) » وأبو عوانة ( ؟ ).1١45- 1١41/‏ » والبخاري في خلق 
أفعال العباد ( صمء -894 ) » والطيالسي ( صء ١5‏ رقم 1١١٠‏ ) » وابن خزيمة 
80/5 رقم 864 )»ء وفي كتاب التوحيد ( ص١؟١‏ ) وعثان بن سعيد في الرد 
على المريسي ( صه؟ ) ؛ والطبراني في الكبير ( 5948/19 -849 ) وغيرهم من 
طرق عن يحيى بن أبي كثير » عن هلال بن أني ميمونة » عن عطاء بن يسار » عن 
عماوية يناكم :ينطولا وعغيصرا : 
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المشهور”” : « أن رسول الله عله انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عله : أْصَدَقَ ذو 
اليَدَيْن ؟ فقالوا : نعم » فقام رسول الله عَيل فصلل ركعتين أخريين ثم سلم ) 
ظاهره أن النبي عَيُهُ تكلم والناس معه » وأنهم بنوا بعد التكلم » ولم يقطع ذلك 
التكلم صلاتهم » فمن أخذ بهذا الظاهر » ورأى أن هذا شيء يخص الكلام 
لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم » وهو مذهب مالك ب بن أنس » 
ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمداً في الصلاة وإنما 
يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت . وتكلم النيّ عله 
وهو يظن أن الصلاة قد تمت » ول يضح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول 
رسول الله َيه : « ما قصرت الصلاة وما نسيت » قال : إن المفهوم من الحديث 
إنما هو إجازة الكلام لغير العامد ء 'فاذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في 
الست بور الت الفدرم هر العلا ني لو ايوم لزنا دون جه أن التافين 
دارا ر ذلك اسل كما ورين بوه ب : ١‏ رُفِعَ عَنْ أَمَّتِي الخطأ 
وَالتّسِيان .: ران أبو حنيفة فحمل أحاديث النبي على عمومها .2 ورأى أنها 
ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها : 


) رقم (4 /#/اه‎ 404/1١ ( ومسلم‎ .) 1/١4 رقم‎ ٠١5/ 5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
وله طرق وألفاظ في الصحيحين وغيرهما » أفردها الحافظ العلائُ بجزء وقد طبع في‎ 
. دار عالم الكتب‎ 

(1) تقدم تخريجه في الباب الثاني : معرفة أفعال الوضوء . المسألة الثانية عشرة : الموالاة 
في الوضوء . 


0 الباب الثامن 0 
[ في معرفة النية وكيفية اشتراطها ني الصلاة ] 


وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطاً في صحة الصلاة لكون الصلاة 
هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني : من . 
المصالح المحسوسة » واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين 
الصلاة » وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلى المأموم ظهراً يإمام يصلي عصراً ؟ 
ولا يجوز أن يصلي الإمام. ظهراً يكون في حقه نفلاً » وفي حق المأموم فرضاً ؟ 
فذهب مالك وأبو حنيفة إلى .أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام » 
وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب . 
والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عه  :‏ إِنّمَا عل الإمامُ لِيوْتمٌ 
به )”" لما جاء في حديث معاذ”” من أنه كان يصلي مع النبي عله ثم يصلي 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5١١5/5‏ رقم 516/), ومسلم ( 708/1١‏ رقم 41١١/77‏ ) 
من حديث أنس . 
وأخرجه البخاري ( 5١7/5‏ رقم 754 ), ومسلم ( 909/١‏ رقم 4١4/85‏ ). 
من حديث ألي هريرة . | 
وأخرجه البخاري ( ؟ ١75/‏ رقم 588 ) » ومسلم ( 509/1١‏ رقم 4١١/85‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري ( ” ١97/‏ رقم 72٠٠١‏ )» ومسلم ( 599/1١‏ رقم 155/1108 ) 
من حديث جابر بن عبد الله في قصة تطويل معاذ بهم في صلاة العشاء . وعند ألي داود 
01/1١‏ رقم 79١‏ ) والنسائنيي (5؟ /؟7١‏ )» أنها كانت صلاة المغرب » وفي 
القصة اختلاف يدل على التعدد . 5 
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يقومة ع ففيخ. رأ .ذلك خخاضاً عاذ مو أن عيبو اقوله قله :و نإفا تمل الانام 
ليؤْتم به » يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم . ومن رأى أن الإباحة لمعاذ 
في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل قال : لا يخلو الأمر في 
ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول 
النية ؛ لأن ظاهره إنما هو في الأفعال . فلا يكون بهذا الوجه معارضاً لحديث 
معاذ » وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم . 
وفي النية مسائل ليس ها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها إذ كان غرضنا 
على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع . 


انظر : فتح الباري ( ١95/5‏ ) وتلخيص الحبير ( 5 /59 ) . 
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© الجملة الثالغة من كتاب الصلاة © 


© أركان الصلاة : 

وهي مترق بجا ملستل .طلية. .“من #الأقوال- والأضسان + زوشى. الأركان 
والصلوات المفروضة » تختلف في هذين بالزيادة والنقصان » إِمّا مِنْ قبل الانفراد 
واللماعة نو [قاامة قل الوناك عل دالت طهر الجمعة لظن :سنائر الأيام » وإما 
من قِبل الحضر والسفر » وإما من قبل الأمن والخوف » وإما من قبل الضحة 
والمرض ٠‏ فإذا أريد أن كو اقول و عله يناما هارا كل ام حب 
أن يقال : أولاً فيما تشترك فيه هذه كلها ثم يقال : فيما يخص واحدة واحدة 
منها 2 أ يقال في واحدة واحدة منها وهو الأسهن وإن كان هذا النوع من . 
التعلم يعرض منه تكرار ما » وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك » 
فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب : 
الباب الأول. : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . 
الباب الثاني : في صلاة الجماعة : أعني : في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة . 
الباب الثالث : في صلاة الجمعة . 
الباب الرابع : في صلاة السفر . 
الباب الخامس : في صلاة الخوف . 
الباب السادس : في صلاة المرض . 


0 الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح © 
وهذا الباب فيه فصلان : 


الفصل الأول : في أقوال الصلاة . 
والفصل الثاني : في أفعال الصلاة . 
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© الفصل الأول في أقوال الصلاة © 
وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل : 
© المسألة الأولى 9 
[ التكبير ]' 


اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : إن التكبير كله 
واجب في الصلاة . وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب وهو شاذ . وقوم أوجبوا 
تكبيرة الإحرام فقط . وهم الجمهور . ش 

وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط : 
معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله 2َِلُهِ » فأما ما نقل من قوله فحديث 
أبي هريرة”" المشهور أن النبي عَيْيتّه قال للرجل الذي علمه الصلاة : ٠‏ إذَا 
أَرَدْتٌ الصّلاة فأسبغ الوْضوءَ ثُمّ استقبل القِبْلَهَ ثُمّ كبر ثم اقرأ» فمفهوم هذا 
هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط » ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضاً 
لذكره له كا ذكر سائر فروض الصلاة . وأما ما نقل من فعله : 
فمنها : حديث أبي هريرة'" : ١‏ أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفعء ثم 
يقول : إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله عه » . 
(1) أخرجه البخاري ( 5/1١‏ رقم 781 )2 ومسلم ( 194/١‏ رقم 40 /890 ) 

مطولاً في قصة المسيء صلاته وله ألفاظ . وهذا لمسلم . 
(؟) أخرجه البخاري ( 5١9/.5‏ رقم 88لا )», ومسلم ( 595/1١‏ رقم 797/510 ). 
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ومنها : حديث مطرف بن عبد الله بن الم قال : و صليت أنا وعمران 
ابن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فكان إذا سجد كبر » وإذا 
رفع رأسه من الركوع كبرء فلما قضى صلاته وانصرفنا أخذ عمران بيده » 
فقال : أذكرني هذا صلاة محمد عَيِلِ » . 

فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث وقالوا : 
الأصل أن تكون كل أفعاله التي أنت بياناً ل محمولة على الوجوب ”ا 
قال عله : « صلُوا م رثْمُوني أُصِلّي +" 00 عَني منَاسِكَكُمْ )7 . 

وقالت الفرقة الأولى : ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة 
إنما كان على إتمام التكبير . ولذلك كان أبو هريرة يقول : إني لأشببكم صلاة 
بصلاة رسول الله عَكيّه . وقال عمران : أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد 

وأما من جعل التكبير كله نفلاً فضعيف ., ولعله قاسه على سائر الأذكار 
التي في الصلاة مما ليست بواجب » إذ قاس تكبيرة الاحرام على سائر التكبيرات . 
قال أبو عمر بن عبد البر : ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج ) 


. ) 998/58 رقم‎ 596/١ ( رقم 7/87 ) » ومسلم‎ 71١/ أخرجه البخاري ( ؟‎ 1١ 

(؟) أخرجه البخاري ( ١١١/1‏ رقم 515١‏ )» ومسلم( 5993/١‏ رقم 14/١191)ء‏ 
وأبو داود ( 890/١‏ رقم 589 ) ء والترمذي ( ١‏ /5944 رقم ٠١٠‏ ) . والنبساني 
ل ل ل ل ع ا تا 
الأ لها عندة أصله . 

(؟) أخرجه مسلم ( 945/17 رقم ١591/11١١‏ )ء وأبو داود (5 /148 رقم 1١910٠‏ ) 
والنساتي ( ه /770 )ء. وأحمد ( 518/8 ) من حديث جابر بن عبد الله قال : 
رأيثُ انبي عه يرمي على راحليه يوم النخر , ويقول : « لتأخذوا مناسككم . فإني 
لا أدري لعلي لا أخج بعد حجتي هذه ؛ . 
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عن الحسن بن عمران » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه”" 
قال : صليت مع النبي عَيُْهِ فلم يتم التكبير » وصليت مع عمر بن عبد العزيز 
فلم يتم التكبير . وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر 
إذا صلى وحدهء. وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام 
للمأمومين بقيامه وقعوده » ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلاً . 


« المسألة الثانية : 
[ لفظ التكبير ] 


قال مالك : لا يجرىء من لفظ التكبير إلا «الله أكبر» وقال الشافعي : 
«الله أكبر» و «الله الأكبر» اللفظان كلاهما يجرىء . وقال أبو حنيفة : يجرىء من 
لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل : الله الأعظم , والله الأجل . 

وسبب اختلافهم : هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى » وقد 
استدل المالكيون والشافعيون بقوله عله : , مِفتاح الصّلاةٍ الطهونة وتخريثها 
لكْبِيرٌ » وتخلِيلها التَسْلِيمُ »''" قالوا : والألف واللام هاهنا للحصر ء والحصر 


)1١(‏ أخرجه الطيالسي ( ص١١‏ رقم ١7841‏ ) ., وأحمد ( 4.5/8 -0.؛ )ء 
والبخاري في التاريخ الكبير ( ؟ 7٠٠١/‏ رقم الترجمة 7٠54٠‏ ) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( 7٠١/١‏ )» والبييقي ( ؟ /58 ) . 
وقال الحافظ في تبذيب التبذيب ( 77١/5‏ رقم الترجمة 547 ) عنه : « والحديث 
معلول . قال أبو داود الطيالسي والبخاري: لا يصح . قلت : - والقائل ابن حجر - 
نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبري في تهذيب 
الآثان + اسن + هل ؟ اه . 

(؟) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 7١ ١‏ رقم 7٠١5‏ ) » وابن ألي شيبة ( 7١9/١‏ ) » 
وأحمد ( 1١5/١‏ ) »ء والدارمي ( ١70/١‏ ) » وأبو داود ( 411١/١‏ رقم 2)714- 
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يدل على أن الحكم خاض بالمنطوق بهد) وأنه لا جور بغيره » وليس يوافقهم 
أبو حنيفة على هذا الأصل » فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب » 
وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به » ودليل الخطاب عند 


ألي. حنيفة غير معمول به . 


: المسألة الثالثة‎ ٠ 


اقتأة 


[ دعاء التوجه ] 


ذهب قوم إلى أن التوجه في الصلاة واجب » وهو أن يقول بعد التكبير : 


«(وجهتٌ وجهي للذي فطر السموات والأرض ©» وهو مذهب الشافعي » 


والترمذي ( 8/1١‏ رقم ” ) » وابن ماجه ( ٠١١/1١‏ رقم ه7١‏ ) » والطحاوي في 


شرح معاني الآثار ( 7٠7/١‏ ) » والدارقطني ( 7179/١‏ رقم ١‏ ) . وأبو تُعبم في 
الحلية ( 4 /075” ) » والبييقي ( ؟ ١37/‏ ) . 

من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن محمد بن الحنفية » عن علي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها 
التسلم » . قال الترمذي : إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن . وعبد الله بن محمد 
ابن عقيل هو صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وقال الترمذي 
أيضاً : وسمعت محمد بن إسماعيل : يقول كان أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهم » 
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قال محمد : وهو مقارّبٌ 
الحديث واه . 

قلت: وللحديث شواهد يرق بها إلى الصحيح. 

كحديث أبي سعيد » وحديث ابن عباس » وحديث عبد الله بن زيد » وحديث 
لم وحديث ابن مسعود » وحديث عائشة . ٠‏ 
انظر تخريجها والكلام عليها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة جزء 
الطهارة». وكذلك نصب الراية للزيلعي ( 7٠1// ١‏ -508 ) . 


ا 


وإما أن يسبح وهو مذهب ألي حنيفة » وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب 
أي يوسف صاحبه . وقال مالك : ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة . 

وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عنا. مالك » أو 
الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك . قال القاضي : قد ثبت في الصحيحين”" ش 
عن أبي هريرة : « أن رسول الله عَِثمِ كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة » 
قال : فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي » إسكاتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول؟ : قال أقول : الهم باعِدْ يني وبَيْنَ خطاياي ا باعَدْتٌ يَيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالمَعْرب » اله قبي مِنّ الخَطايا كا يُتقى الكَوبُ الْأيِيضُ مِنّ الدّنْسِ » الهم 
اغسيل تحطاياي بالمَاء والتلج. والبّرده وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة 
في الصلاة . ش 


منها : حين يكبر . 
ومنها : حين يفرغ من قراءة أم القران » وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 


5 5 7 1 5 5 ع 2 ؟ ع 3 5 
وممّن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور””" والأوزاعي » وأنكر ذلك مالك 
وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه :. 


.) 598/١1410 رقم‎ 4١5/1١ ( البخاري ( ؟ //ا١١؟ رقم 44 ). ومسلم‎ )١( 
-84؟1)ء وأبو داود‎ 787/1١ ( )ء والدارمي‎ 781١/١ ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
)»ء وابن ايك‎ 1؟19-1١8/‎ ٠١ ( )ء والنسائي‎ 278١ رقم‎ :39/١( 
. وغيرهم‎ ) ١990/ والبييقي ( ؟‎ » ) 8٠١5 رقم‎ 

)١(‏ هو إبراهم بن خالد ب ن أل لبن الكلبي البغدادي : فقيه شافعي » روى عن ابن عينة 
والشافعي » وعنه مسلم » وأبو داود » وابن ماجه .. قال عنه النسايّ : « ثقة مأمون » 
وقال ابن حبان « أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وفضلا وورعا وديانة » توفي سنة 
(450ه) . [تذكرة الحفاظ (؟ //2 ) ]. ش 


الكل 


وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي ا أنه قال : 
« كانت له عله في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة » وحين يقرأ فاتحة الكتاب » 
وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 


« المسألة الرابعة : 


[ قراءة البسملة ] 


اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحم في افتتاح القراءة في الصلاة » 
فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهراً كانت أو سراً , لا في استفتاح أم القران 
ولا في غيرها من السور » وأجاز ذلك في النافلة . وقال أبو حنيفة والثوري 
وأحمد : يقرؤها مع أم القران في كل ركعة سراً . وقال الشافعي : يقرؤها ولابد 
في الجهر جهراً وفي السر سراً » وهي عنده آية من فاتحة الكتاب » وبة قال أحمد 
وأبو ثور وأبو عبيد . واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة ؟ أم 
إنما هي آية من سورة الفل فقط . ومن فاتحة الكتاب ؟ فروي عنه القولان جميعاً . 

وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيكين : 
أحدهما : اختلاف الآثار في هذا الباب . 
والثافي : اختلافهم : هل بسم الله الرحمن الرحم اية من فاتحة الكتاب أم لا ؟ 


6 قلت : ليس هو من حديث أي هريرة » ولكنه من حديث سمرة : أخرجه أبو داود ش 
2457/١‏ 459 رقم 34لالاء 78٠‏ ). والترمذي ( 70/1 رقم 50١‏ ). وابن ماجه 
5075/1١ (‏ رقم 844 ) »ع والبمبقي ( ؟ ١40/‏ -115 ) » وعبد الرزاق في المصنف 
(؟/4؟١‏ رقم ؟509)ء. وأحمد ره /ل/ا). 
وهو حديث ضعيف انظر الكلام عليه في إرواء الغليل للمحدث الألباني ( رقم 


.) 6 


قال : 


00 


فاما الاثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها حديث ابن مُعْفل 
« سمعني ألي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحمم » فقال : يا بتي إياك 


والحدث » فإني صليت مع رسول الله عه وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم 
يقرؤها » قال : أبو عمر بن عبد البر : ابن مغفل رجل مجهول . ومنها ما رواه 
مالك من حديث أنس أنه قال و قمتث وراء أى بكر وعمر وعتيان رضي الله 
عنهم » فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة )”'' قال أبو عمر : وفي 


(00 


0, 


الروايات”" أنه قال «٠:‏ خلف النبي عله فكان لا يقرأ بسم الله ال حمن 


أخرجه أحمد ( ه /ده ) » والترمذي ( ؟ /؟١‏ رقم ١54‏ )ء والنسالي (؟ ه١١1‏ )ء 
وابن ماجه ( 577/١‏ رقم 84١5‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١7/١‏ )غ2 
والبييقي ( ؟ /57 ) . 

وقال الترمذي : حديث حسن . ورد عليه ابن عبد البر في الاستذكار ( ؟ /؟5 ) 
ذلك للجهل بابن عبد الله بن مغفل , وللاختلاف على أي تُعَامة في إسناده ومتنه » 
فبعضهم يذكر عؤان » وبعضهم لا يذكره » وبعضهم يقول: فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحمم » وبعضهم يقول: فلم أسمع أحداً منهم جهر بها » وبعضهم 
يقول: عن ابن عباس » وبعضهم يسميه يزيد » وبعضهم يقول: عن بني عبد الله بصيغة 
الجمع . 

00 
أنس المضطرب 6 سياتي بعد هذا الحديث مباشرة . 

والقلاملة أن« اشرق سعنف و عته الأناق تق ليان امايتم 1 

أخر جه مالك في الموطأ ( 41١/١‏ رقم ٠‏ ) موقوفاً . . 

© أخرج مسلم ( 199/1١‏ رقم 899/856 )2 وأحمد («/8؟5 -555)ء 
والبييقي ( ؟ /50 ). 

عن قتادة أنه كتب إليه يُخبره عن أنس بن مالك ؛ أنه حدثه قال : «صليتٌ خلف 
النبي عَُّهِ وأبي بكر وعمر وعثان . فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين . 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحم . في أول قراءةٍ ولا في آاخرها » . 

© وأخرج مسلم ( 599/1١‏ رقم .5 /849) وأحمد ( 8 /*07؟ ) » والدارقطني 
5١5/1١0‏ رقم ؟)ء والببيقي (5/١ه5).‏ 


"٠. 


الرحيم » قال أبو عمر : إِلَّا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا : إن النقل . 
فيه مضطرب اضطراباً لا تقوم به حجة . وذلك أن مرة روي عنه مرفوعاً إلى 
النبي َي ومرة لم يرفع » ومنهم من يذكر عفان ومن لا يذكره » ومنهم من 
يقول : فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحم » ومنهم من يقول : فكانوا 
لا يقرعون بسم الله الرحمن الرحم . ومنهم من يقول : فكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحم . 


25 عن أنس قال اصليثُ مع رسول الله عه » وألي بكراء وعمرء وعفان فلم أسمع 
أحداً منهم يقرأ , بسم الله الرحمن الرحم » . 
© وأخرج أحمد (* /175 ) » والدارقطني ( 9١5/١‏ رقم * ) » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ٠١/ ١‏ ) » وابن الجارود ( رقم 18١‏ ) عن أنس قال: «صليتٌ 
خلف النبي عَيْتُّهِ وأبي بكر » وعمر » وعئان , فلم يجهروا بيسم الله الرحمن الرحم » . 
© وأخرج ابن خزيمة ( 79٠/١‏ رقم 447 ) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
."1١١‏ ا ا 
(9/5ا١ا)‏ 
عن أن رضي له عنه قال : أن النبي عي وأبا بكر وعمر رضي الله عتهما كانوا 
يسرون بسم الله الرحمن الرحم . 
وأما الرواية التي فيها : فكانوا يقرعون بسم الله الرحمن الرحم 
© أخرج الحاكم في المستدرك 587/1١‏ ) . عن قتادة قال : سكل أنس بن مالك؛ 
تق كد انا ريرق أذ ملق قال و عقت مدا لاوا سال ارج اه 
كد الرخمن ود ارم 
© وأخرج الحام أيضاً ( 7١/ ١‏ ) عن أنس بن مالك قال: «سمعت رسول الله 
َيه يجهر بيسم الله الرحمن ن الرحم » وقال : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات . 
© وأخرج البخاري في صحيحه ( 91/54 رقم 5.45 ) عن قتادة قال : سكل 
أنس : كيف كانت قراءة النبي عَُه ؟ فقال: «كانت مدا . ثم قرأ بسم الله الرحمن 
الرحم » يمد ببسم الله » ويمد بالرحمن ء ويمد بالرحم » . 


ال 


© وأما الأحاديث المعارضة هذا : 


فقرأ 


فمنها حديث تُعَيْم بن عبد الله المُجَمِر ”' قال : صليت خلف أي هريرة 


بسم الله الرحمن الرجم قبل أم القران » وقبل السورة » وكبر في الخفض 


والرفع وقال : أنا أشبهكم بصلاة رسول الله عَ . 


(1) أخرج النسائي ( 154/7 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١99/ ١‏ ) » وابن 


(0 


الجارود في المنتقي ( رقم 5)ء والدارقطني ( 705/١‏ رقم ١4‏ ) » والحاكم في 
المستدرك ( 75١/١‏ ) » والبييقي ( ” /5: ) » وابن عبد البر في الاستذكار 
١7/5‏ )ء وابن خزيمة ( 7901/1١‏ رقم 1494 ) » وابن حبان ( ١١54/1١‏ رقم 
هعع - الموارد ) . 

عن تُعمم المُجمِر قال : صليتٌ وراءً أي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحم » ثم قرأ 
بِأمٌ الكتاب حتى إذا بلع ولا الضالينَ قال : امين » وقال الناس : آمين » ويقول كلما 


. سجد : الله أكبر» وإذا قامّ من الجلوس من الاثنتين قال : الله أكبر » ثم يقول إذا 


سِلَّم + والذي تفسي. يددع إفي لأنتبكم_صلاة .برسنول الله عله 

قال الحام : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . 
قلت : سعيد بن أي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري . ثقة معروف» حديثه 
في الكتب الستة . قال ابن حزم وحده : ليس بالقوي [ الميزان : ( * ١177/‏ ) وتجريد 
أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً مقارنة مع أقوال أئمة الجرح 
والتعديل ١‏ ص؟١١‏ رقم 557 )]. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح . والله أعلم . | 

أخرجه البزار ( 705/١‏ رقم 7ه - كشف الأستار ) » والطبراني في الكبير 
١85/1١(‏ رقم ١١447‏ ) » والدارقطني ( ٠05/1١‏ رقم ”5 ) » والحالم 
(785/1)ء والبيقي ( 5 /9؛ -0ه ) . من طرق عن ابن عباس وأخرجه 
الترمذي ( 5 ١4/‏ رقم ©5140 ) ., والدارقطني ( 5١5/1١‏ رقم 8 ) عن ابن عباس 
قال : كان النبي َيه : يفتتح صلاته ب( بسم الله الرحمن الرحمن ) قال الترمذي : 
هذا حديث ليس إسناده بذاك . 

قلت : الحديث ضعيف بمجموع طرقه. والله أعلم . 


وان 


الرحم ) ومنها حديث أم سللمة” أننا قالت : « كان رسول الله 2 يقرأ 
ببسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين » . فاختلاف هذه الآثار أحد 
ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحم في الصلاة . 

© والسبب الغافي : 


م قلنا هو : هل بسم الله الرحمن الرحم آية من أم الكتاب وحدها أو 
من كل سورة أم ليست أية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة ؟ فمن رأى 
أنها اية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة» 
ومن رأى أنها اية من أول كل سورة ؛ وجب عنده أن يقرأها مع السورة . وهذه 
المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة . 

ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أمهم يقولون : ربما اختلف فيه 
هل بسم الله الرخمن الرحمم اية من القران في غير سورة امل » أم إنما هي اية 

من القران في سورة امل فقط ؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو 
كانت من القران في غير سورة امل لبينه رسول الله عَكُهِ لأن القران نقل تواتراً » 
هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي » وظن أنه قاطع » وأما أبو حامد 
فاتتصر لهذا بأن قال : إنه أيضاً لو كانت من غير القران لوجب على رسول الله 
َه أن يبين ذلك , وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم . فإنه كيف يجوز في 
الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها : إنها من القران في موضع » وإنها ليست من 
القران في موضع آخر » بل يقال : إن بسم الله الرحمن الرحم قد ثبت أمبا من 


(1) 2 أخرجه أحمد (805/7 )» وأبو داود ( 4 /544 رقم 4.0١‏ )2 والطحاوي في 
٠‏ شرح معاني الآثار ( 1959/١‏ ) » وابن خزيمة ( 544/١‏ رقم +45 ) » والدارقطني 
٠07/1‏ رقم ١١‏ ). والحالم ( 565/1١‏ ) ». والبيبقي ( 7 /15 ) من طرق عن 
اسل : 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 


ان 


القران حيها ذكرت » وأنها آية من سورة النمل » وهل هي أية من سورة أم القران 
ومن كل سورة يستفتح بها » مختلف فيه » والمسألة محتملة » وذلك أنها في سائر 
السور فاتحة » وهي جزء من سورة الفل .2 فتأمل هذا فإنه بين » والله أعلم . 


ه المسألة الخامسة : 


قراءة القران ] 


اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمداً ولا سهواً ‏ إلا شيئاً 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلّى فنسي القراءة » فقيل له في ذلك » فقال : 
كيف كان الركوع والسجود ؟ فقيل: حسن » فقال : لا بأس إذا . وهو حديث 
غريب عندهم » أدخله مالك في موطثه في بعض الروايات » وإلا شيعا روي عن 
الوااعباق_ أنه لا قزق سيلاة السر + أنه قال 4 قر ارسول الله ع في 
صلوات وسكت في أخرى )'' فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت . وسكل 
هل في الظهر والعصر قراءة ؟ فقال : لا . ظ 


وأخذ الجمهور بحديث خباب”" : « أنه عه كان يقرأ في الظهْر 
والعَصرٍ » قيلّ: فبأي شيء كنْمُم تعرفون ذلك ؟ قال : باضطراب للحيته » » وتعلق 
الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من 
الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي مُه في .هاتين الركعتين . 


)0 أخرج البخاري في صحيحه ( 557/7 ف 
عن ابن عباس » قال : قرأ النبي عه فيما أيرَ » وسكت فبما أرط وما كان ربك 
نسيا 4[ مريم :14 ] ؛ 9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 [ الأحزاب للع 
0) أخرجه البخاري ( ؟ /45؟ رقم 75١‏ )»2 وأبو داود ( 504/١‏ رقم 80١‏ ) 
وابق ناج :3 0/1ها؟ ارقم 8ه والببيتي 4135/15 


8 


واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة » فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم 
القزان لمن حفظها » وأن ما عداها ليس فيه توقيت » ومن هؤلاء من أوجبها في 
كل ركعة » ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة » ومنهم من أوجبها في نصف 
الصلاة » ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة » وبالأول قال الشافعي » وهي 
أشهر الروايات عن مالك » وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية 
أجزأنه . وأما من رأى أنها تجزىء في ركعة . فمنهم الحسن البصري وكثير من 
فقهاء البصرة » وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القران أي اية اتفقت 
أن تقرأ » وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار ء أو آية طويلة مثل آية الدَّيْن » 
وهذا في الركعتين الأوليين . وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيههما دون 
القراءة » وبه قال الكوفيون . والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها . 
والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب » ومعارضة ظاهر 
الكتاب للأثر . أما الآثار المتعارضة في ذلك . فأحدها حديث أي هريرة© 
الثابت : « أن رجلاً دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم على النبي عَرلهِ » فرد 
عليه النبي عَيلهُ السلام وقال : ١‏ ارْجِعْ قصل فإنّكَ لم تُصَلّ » » فصل ثم جاء 
فأمره بالرجوع » فعل ذلك ثلاث مرات » فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غيره » فقال عله : « إِذَا قَمْتَ إلى الصّلاةٍ فأُسْبغ الوضوءً ثُمّ استقيل القبلة 
كبر كارأ ها يكز مَمْك من القران + ثم الك خلى تطمين زيما 0 
ازفعْ حَتّى عمل قاثماً , ثُمّ امْجُذ حَبّى تَطمَهنّ ساجداً , كُمّ ارهَْ حتّى تَطْمَهنٌ 
جالساً , ثم امنْجُذ حتّى تَطْمَيِنَ ساجداً , كم ارْهمْ حتّى تمنقوي قائماً » كم افع 
ذلك في صلاتِكَ كلها . وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١/5/5‏ رقم 91/ )» ومسلم ( 198/1١‏ رقم 5غ //191)ء 
وقد تقدم .. 


ل خلا 


أحدهما : حديث عبادة بن الصامت”" أنه َه قال : ١‏ لا صلاة لِمَنْ لّمْ يقرأ 
يفائحةٍ الكتاب » وحديث أني هريرة' " أيضأ أن رسول الله عَيه قال عن 
صَلَى صلاة لَمْ يقرأ فها بأمٌ القرآنٍ فَهِي داج » فَهِي داج » في حِدَاج ) 
ئلاثا . وحديث أي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجرىء من القراءة في الصلاة ما 
تيسر من القران » وحديث عبادة وحديث أي هريرة الثاني يقتضيان. أن أم القران 
شرط في الصلاة » وظاهر قوله تعالى : إ فاقْرَءُوا ما تبسر مِنْهُ 74" يعضد 
حديث أبي هريرة المتقدم » والعلماء امختلفون في هذه المسألة | إما أن يكونوا ذهبوا 
في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع » وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح » 
وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى » وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب 
قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح , لأن ظاهر الكتاب يوافقه » 
وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي 
الكمال لا نفي الإجزاء » وحديث أبي هريرة المقصود منه الاعلام باجرىء من 
القراءة » إذا كان المقصود منه تعلم فرائض الصلاة » ولأولئك أيضاً أن يذهبوا 
هذين المذهبين بأن يقولوا: هذه الأحاديث أوضح ء لأنها أكثر » وأيضاً فإن حديث 


6 أخرجه البخاري ( 557/١‏ رقم 55/ ) » ومسلم ( ١‏ /0؟؟ رقم 54 /594 ) » 
و53 ارقم 5 )ء والترمذي 5١‏ /ه١‏ رق 847 و الننان 
(0/5١)ء‏ وابن. ماجه 507/1١‏ رقم 6*0 )ء. والدارقطني "5١/01١‏ 
رقم ١‏ )» والبيبقي ( ؟ /8 ) » والدارمي ( ١8/1١‏ )» والشافعي في الأم 
(9/1؟0ع) وأحمد في المسند 14/8 ). 

(؟) أخرجه مسلم ( 591/1١‏ رقم 4١‏ /9945 )ء وأبو داود ( 5١١/1١‏ رقم 85١‏ )ء 
والترمذي ( ١‏ /٠؟‏ رقم 5407 ) » والنساني ( * /ه١١‏ )ء والببيقي ( ؟ /58 ) » 
ومالك ( 84/1١‏ رقم 48“ ) » والشافعي في الأم ( ١١9/1١‏ )» والطيالسي 
(صغعمم رقم 5037 ), وأحمد ( 586/5 ) . 

.) ( المزمل الآية‎ (١ 


8 هريرة ان يعضده » وهو الحديث الذي فيه يقول. الله تعالى ‏ 
١‏ قَسَمْتُ الصّلاة بيني ويَيْنَ عَبْدِي نِصفَيْن : نصفها لي وَنِصُفها ِعَبْدي وَلعَيْدِي 
مالنال: َقَوَل العَبْدٌ: الحَمْدٌ لله رَبّ العالمِينَ » ول لله: حَمِدَنِي عَبِدِي ») 
الحديث , وهم أن يقولوا أيضا: إن قوله عَلُهِ : « ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القران » مبهم » والأحاديث الأخر معينة » والمعين يَقَضِي على المهم » وهذا فيه 
عسر » فإن معنى حرف ١‏ ما ) هاهنا إنما هو معنى أي شيء تيسر » وإنما يسوغ 
هذا إن دلت ١‏ ما» في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد » فكان يكون 
تقدير الكلام : اقرأ الذي تيسر معك من القران » ويكون المفهوم منه أم 
الكتاب » إذا كانت الألف واللام في الذي تدل على العهد , فينبغي أن يتأمل 
هداق كلام العرت +"'فإن وعدت العزت تعن هذا اع نورق موعن سان 
فتدل ب( ما » على شيء معين فليسغ هذا التأويل » وإلا فلا وجه له » فالمسألة 
؟ا ترى محتملة » وإنما كان يرتفع الاحتهال لو ثبت النسخ . 

وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة » أو في بعض 
الصلاة فسببه احتّال عودة الضمير الذي في قوله عَيْيلُمِ : « لم يقرأ فيها بم القرآن » 
على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها . وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في 
الجزء : أعني : في ركعة أو ركعتين ؛ لم يدخل تحت قوله عَُه : « لم يقرأ 
فيها » . وهذا الاحتال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضاً 
في بعض الصلاة : أعني : في الركعتين الأخيرتين » واختار مالك أن يقرأ في 
الركسين: الأوليي قل «الرباعة امه وسورة توق «الأخوايع كمد ققط 
فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة إلا أن السورة التي 
)١(‏ أخرجة مسلم ( ١97/١‏ رقم 1١/89‏ /ه79)ء وأبو داود ( 515/١‏ رقم 

اكم)ء والترمذي ١٠٠/5(‏ رقم 1741 )ء والنساي ١99/ه"١‏ -جو ملع 


ومالك 84/1١١‏ رقم 9" ) وأحمد 586/5١‏ ) ... 


لدلين 


تقرأ في الأوليين تكون أطول » فذهب مالك إلى 'حديث أبي قتادة"'' الثابت ١‏ أنه 
ََِْهُ كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة » وفي 
الأخريين منها بفاتحة الكتاب فقط ) وذهب الشافعي إل ظاهر حدية أن ا 
القابت أْضاً أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آيةا» وفي 
الأخريين قدر خمس عشرة آية » ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها , 
وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا ١‏ أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر 
خمس عشرة آية » وفي الأخريين قدر النصف من ذلك » . 


ه المسألة السادسة : 


[ ما يقوله في الركوع والسجود ] 


اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي" 
في ذلك قال : « ثهاني [ حبي "2 عَيْهِ أن أقرأ القرآنَ رَاكعاً وساجداً » قال 
الطبري : وهو حديث صحيخ » وبه أخذ فقهاء الأمصار » وصار قوم من التابعين 
إلى جواز ذلك » وهو مذهب البخاري » لأنه لم يصح الحديث عنده » والله 


أعلم . 


(1) أخرجه البخاري ( 550/5 رقم 1/5 ) » ومسلم ( 785/١‏ رقم ه89١1051/1‏ ). 

(؟) أخرجه مسلم ( 754/1١‏ رقم 151/١510‏ )» وأبو داود ( 05/١‏ رقم 8١4‏ )؛ 
والنساني ( ١‏ 31 )هر والببيقي (؟/كدي وأحمد (؟/؟). 

(0) أخرجه مسلم ( 849/١‏ رقم+١5‏ /80؛ )»ء والطيالسي ( صما١‏ رقم ٠١‏ )» 
وأحمد 8١/1١‏ )ء وأبو داود ( 4 /57” رقم 1.44 )»ء والترمذي ( 5 /451 
رقم 554 )» والنسائ ( ؟ ١4/‏ -184 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ /عم؟ -84؟)ء والبييقي ( ؟ /م ) من طرق وله عندهم ألفاظ . . 

(4) في الأصل « جيريل » وهو تحريف والصواب « حبي » ما هو في الحديث اللخرج أعلاه . 


تذلذينا 


واختلفوا : هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا؟ . 

فقال مالك : ليس في ذلك قول محدود . وذهب الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلى يقول في ركوعه : سبحان ربي العظم ثلاثاً » 
وق المتجود ميان رق الأعل كلذ عن ماخاء ف ديف عقي بن غ0 
وقال الثوري : أحب إِليّ أن يقوها الإمام خمساً في صلاته حتى يدرك الذي خلفه 
ثلاث تسببيحات . 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب ' 
لخوية عقية برق عابر دؤذلف أذ فى مندية ابوعابو "أنه ع2 قال + 
«ألا وإني تُهِيتُ أن أقرأ القرآنَ رَاكعا أو ساجداً , فأما الرّكوعٌ فعظُمُوا فيه 
لَب » وأمّا السّجودُ فَاجْتَهِدُوا فيه في الدّعاء كَمَمِنٌ أن يُسْتَجابَ لَكُمْ » وفي 
حديث عقبة بن عامر'" أنه قال : «لما نزلت : « فسبّح باسّم رَبك 
اليم 4 قال لا رسول الل عه ٠:‏ اموه في رُحُوعِكُمْ » ولا نولت ؛ 
سبّح امم رَبْكَ الأغلى 4 قال : اجْعَلُوها في سجُودِكُم) . 

وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 047/١‏ رقم 854 )2 وابن ماجه ( 5410/1١‏ رقم 4841 )ع 
والحام ( 5١5/١‏ )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /ه١7‏ ) » والبييقي 
25/5 )ء والدارمي ( ١99/1١‏ )» وأحمد ( 5 ١١5/‏ ) » والطيالسي ( صده١١‏ 
وقوه عساتع ب 
وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم (764 ) . 

(؟) أخرجه مسلم ( 548/1١‏ رقم 499/5٠١0‏ )» وأبو داود ( 040/١‏ رقم 8105 )ع 
والنساتي ( ١150- ١89/١‏ )ء والببيقي ( ١‏ /لالم -م)ء وأحد 5١9/1‏ ). 

(5) وهو حديث ضعيف وقد تقدم قبل حديث واحد . 

(54) الواقعة الآية ( 04 ). 

(ه) الأعلى الآية .)١(١‏ 


نا 


على الله » فكره ذلك مالك لحديث علي”" أنه قال عه  :‏ أما الركوع فعظموا 
فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء ) . وقالت طائفة: يجوز الدعاء 
في الركوع . واحتجوا بأحاديث”" . جاء فيا أنه عله دعا في الركوع وهو 
مذهب البخاري » واحتج بحديث عائشة”” قالت : « كان النبي عَيْلَه يقول في 


(؟) منها : ما أخرجه مسلم ( ١74/1ه‏ رقم 50١‏ /الالا ). 
وأبو داود ( 48١/1١‏ رقم .٠5لا‏ )» والترمذي ( ه /88؛ رقم "45١‏ )ء 
والنسائُ ( + ١18.- ١١9/‏ )»ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5؟73 ) » 


والفى 1/1 
عن علي بن أي طالب » عن رسول الله َكل ل 
و وجهتٌ وجهي للذي فطر السموات اوضق حنيفا وما أنا من المشركين . 


صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب اميك شولك ريات أمرثُ وأنا من 
المسلمين . اللهم أنت الملكُ لا إله إلا أنت . أنت ربي وأنا عبدُك . ظلمتُ نفسي 
واعترفثٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً . إنه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت . واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يبدي لأحسنا إلا أنت . واصرف عني سيئها .لا يصرف عني سيئها 
إلأأنت ‏ لبيك وسعديلة والكير كلة في يديك + الع لين إليك:. آنا بك :وليك 
تباركت وتعاليت . أستغفرك وأتوب إليك © . وإذا ركع قال : ١‏ اللهم لك ركعت . 
وبك امنتُ . ولك أسلمتُ خشعٌَ لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي » وإذا 
رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملءً السموات وملءَ الأرض وملءً ما بينهما ٠‏ وملء 
ما شكتٌ من .شيء بعدُ » وإذا سجد قال : ١‏ اللهم لك سجدتُ وبكَ امنثُ . ولك 
أسلمثٌ . سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق سمعة وبصره . تبارك الله أحسن 
الخالقين » ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : ١‏ اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخحرت وما أسررثٌ وما أعلنتٌ » وما أسرفتٌ . وما أنت أعلم به مني . أنت 
المّقدمُ وأنثت المؤخر لا إله إلا أنت 6 . 

2 كرس الماري و5 ركه هروس 1 ٠ه‏ رقم 1:84/5١1/‏ )2 
وأبو داود ( 545/١‏ رقم للا ) » والنساتي ( ؟ /190 ) » وابن ماجه ( ١‏ /5217 
رقم 889 )2 والبييقي ( 27/5 ) . 5 


كن إلا 


ش ارد 2 دف ) صماسصه وح م اه 0 
ركوعه وسجوده : ( سبحائكٌ اللهم رَبنا وَبِحَمَدِكَ اللهم اغفر لي ») وأبو حنيفة 
لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القران”" ومالك والشافعي يجيزان ذلك . 

والسبب في ذلك اختلافهم فيه » هل هو كلام أم لا ؟ 


« المسألة السابعة : 


[ التشهد ] 


اختلفوا في وجوب التشهد وفي امختار منه » فذهب مالك وأبو حنيفة 
وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب ؛» وذهبت طائفة إلى وجوبه » وبه قال 


الشافعي وأحمد وداود 5 


وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار » وذلك أن القياس يقتضي 
إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة » لاتفاقهم على وجوب 
القران.»: وأن النشهدا لبس بقران فيجت : :وحديف' أبن عباس "2 أنه “قال :+ 

2 عن عائشة أنها قالت : كان النبي عَْتُهِ يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي » يتأول القران . 

. وكذا ما ورد من السنة‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم ( 05/1١‏ رقم .5 /08+ )ء وأبو داود ( 5395/1١‏ رقم 91/4 )ع 
والترمذي ( 87/١‏ رقم 54٠.‏ ) ء والنساني ( ؟ /47؟ ) ء وابن ماجه ( 591/0١‏ 
رقم 40١‏ ) » والدارقطني ( 550/1١‏ رقم ؟ ) » والبييقي ( ؟ ١40/‏ ) » والشافعي 
في ترتيب المسند ( 99/1١‏ رقم 5/5 ) . 
عن عبد الله بن عباس : كان النبي عه يعلمنا التشهد ك يُعلْمنا السورة من القرآن 
فكان يقول: «التحياتٌ المباركاتثٌ الصلواتٌ الطيباتٌ . سلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاّةٌ » سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً 


و ٠.‏ 
رسول الله ) . 2 


دين 


د كان رسول الله عَيْكِ يعلمنا التشهد' 5 يعلمنا السورة -من القرآن ) يقتضي 
وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة ' 
على الوجوب ؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك , والأصل عند غيرهم على 
خلاف هذا ء وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه 
فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه » فهما كا ترى أصلان 
متعارضان . وأما امختار من التشهد , فإن مالكاً رحمه الله اختار تشهد عم ”© 
رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر» وهو : التحيات لله 
الزاكيات لله » الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمداً عبده لوكو له 


واختار أهل الكوفة -.أبو حنيفة وغيره - تشهد عبد الله بن مسعود) 


قال أبو عمر : وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث , لثبوت نقله عن رسول الله 
ع2 وقوه التجيات الله والصلرات. والطيات + السّلامُ عَلَيِكَ أيهَا لبي 


و به اي 


وَرَحْمَة الله ويرَكَائه 2 السام عَلَيْنا وَعَلى عِباد الله الصَّالِحِينَ ) شيك أن لا إله 
إلا الله 0 9 ا بده سر ( واخخقار الشافعي وأصحابه تشهد 


0 : وقع عند مسلم وأببي داود وابن ماجه بتعريف السلام . وانفرد ابن ماجه 
ل ش 

)١(‏ أخرجه مالك ( 40/١‏ رقم *ه ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 45/1١‏ رقم 
0" )»ع والجام 577/1١‏ )ء والبيقي ١47/35١‏ ) بإسناد صحيح . و 
موقوف على عمرء وحكمه حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي . 

(؟) أخرجه البخاري ( 5١١/5‏ رقم 81١‏ ) » ومسلم ( 701/1١‏ رقم 105/858 )2 
وأبو داود ( 591/١‏ رقم 558 ) »ء والترمذي ( 6١/5‏ رقم 785 )» والنساتي 
(١9/5"؟‏ -1.6؟)ء وابن ماجه ( 550/1١‏ رقم 8458 )» وابن الجارود رقم 
(05٠)ء‏ والدارمي ( 508/1١‏ )»ء وأحمد ( 585/1١‏ )»ء والطيالسي ( صء؟ 
رقم 5465 ). 


”1/ 


عبد الله بن عباس”" الذي رواه عن النبي عله قال : كان رسول الله عه 
يعلمنا التشهد ؟ يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول « التَّحِيّاتُ المُباركاتٌ 
الصّلّواتُ الطَّّباتُ لله » ملام عَلَيِكَ أيهَا الي وَرَحمَةٌ الله وَبَرَكثهُ سَلامٌ عَلَينا 


١ 2‏ 7 .هرو #* 0 با اع# أو 5 َ 2 
وَعَلى عِباد الله الصَالِحينَ » أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمدا رَسول الله» . 


وسبب اختلافهم اختلاف: ظنونهم في الأرجح منها » فمن غلب على ظنه 
رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة ؛ مال إليه » وقد ذهب كثير من 
الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان» والتكبير على الجنائز » وفي العيدين» 
وفي غير ذلك مما تواتر نقله » وهو الصواب والله أعلم . | 

وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي َيه في التشهد وقال : إنها فرض 
لقوله تعالى : <( يأيّها الْذِينَ آمنوا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا تمنليما 4" ذهب إلى 
أن هذا التسلم هو التسلم من الصلاة » وذهب الجمهور إلى أنه التسلم الذي 
يوق به عقب الصلاة عليه » وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ 
المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر » ومن عذاب جهنم » 
ومن فتنة المسيح الدجال » ومن فتنة امحيا والممات » لأنه ثبت : « أن رسول الله 
َيه كان يتعوذ منها في آخر تشهده »"" ولي بعض طرقه « إذَا كرغ أُحَدُكُمْ 


)00 وهو حديث صحيح تقدم قريياً . 

(0) الاحزاب الاية (5ه ). 

(0) أخرج أحمد ( 5 /مم -هم)ء والبخاري 7١1/1١‏ رقم لالم )2 ومسلم 
(415/1 رقم 589/159 )ء وأبو داود ( 048/١‏ رقم 88٠‏ )» والترمذي 

(8/ه١ه‏ رقم 8496 )ء والنسائ (» /ده -لاه ) ء والبييقي ( ١‏ /185) : 

عن عائشة زوج النبي عه أخبرته : « أن رسول الله عَم كان يدعو في الصلاة : 
اللهم إني أعودُ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ 
بك من فتنة المْحيا وفتنة الممات اللهم إني أعودُ بك من المأثم والمغرم » . 


لين 


مِنَ التَسَهُدٍ الأخير فَيتَعوْدُْ مِنْ أَرْبَع » الحديث خرجه مسله" . 


« المسألة الثامنة : 
1 التسلم 1 


اختلفوا في التسلم من الصلاة » فقال الجمهور بوجوبه , وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : ليس بواجب » والذين أوجبوه؛ منهم من قال : الواجب على المنفرد 
والامام تسليمة واحدة , ومنهم من قال اثنتان » فذهب الجمهور مذهب ظاهر 
حديث علىي'” , وهو قوله َه فيه : « وَتحُلِيلها التَسْلِيمُ » ومن ذهب إلى أن 
الواجب من ذلك تسليمتان » فلما ثبت من ١‏ أنه عَيْتّهِ كان يسلم تسليمتين )9 


.) 588/١7٠. رقم‎ 4١5/١ ( في صحيحه‎ )١( 
: قلت : هو حديث آخر‎ 
رقم‎ 501/١ ( وأبو داود‎ ») 7٠١/١ ( والدارمي‎ » ) 3١7/١ ( وأخرجه أحمد‎ 
رقم 409 )., والنساتي (* /58 )ء وابن‎ 5954/١ ( )ء وابن ماجه‎ 98“ 
والببيقي من حديث ألي هريرة قال : قال رسول الله عَقله‎ » ) 7١1 الجارود ( زقم‎ 
إذا فرغ أحدك من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم » ومن‎ « 
.)( عذاب القبر » ومن فتنة احيا والممات ومن فتنة المسبيح الدجال‎ 

(1) تقدم تخريجه في المسألة الثانية : التكبير . 

[فة قلت : ورد ذلك من حديث ابن مسعود » وسعد بن ألي وقاص » وعمار بن ياسر » 
والاراء بن عازت + وسهل بين سعداء :وعدي بن عمرة + وطلق إن عل وللخيرة بن 
شعبة ١‏ ووائلة , بن الأسقع » ووائل بن حجر ء ويعقوب بن الخصين . وأبي رمثة » 
وجابر بن سمرة » ورجل من الصحابة » وأعرابي من الصحابة » وعبد الله بن عمر ء 
وألي هريرة » وأبي السيد » وبي حميد » وأوس بن أوس » وأبي موسى الأشعري » 
وعلي بن أي طالب » وأبي مالك الأشعري », وأبي مالك الأشجعي » وعقبة بن عامر , 
وسمرة بن جندب ء وجابر بن عبلا الله » وعبد الله بن زيد » وأزهر بن منقدذ . 
© فحديث ابن مسعود : أخر جه الطيالسي (١‏ صلا" رقم 585 )2 وأحمد- 


احلين 


وذلك عند من حمل فعله على الوجوب 000 الاج للمأموم تسليمتين وللإمام 
واحدة » وقد قيل عنه : إن الملأموم يسلم ثلاثا : الواحدة للتحليل » والثانية 
او ا ل 1 
ابن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص 29 قال : قال رسؤل الل عله : د إذًا حل الرجل:ق اختر 
صَلاتِه فأخدتٌ قَبْلَ أن يُسَلْمَ فَقَذْ نَْتْ صلائُةُ » قال أبو عمر بن عبد اليل" : 
وحديث على المتقدم أثبت عند أهل النقل ؛ لأن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص انفرد به الإفريقي » وهو عند أهل النقل ضعيف . قال القاضي : إن كان 
أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ » وذلك أنه ليس يدل على 


154/١(‏ )» والدارمي »)8١١- 570/1١(‏ ومحمد بن الحسن في الحجة على 
أهل المدينة ( ١4"- ١45/1١‏ ), ومسلم ( 403/0١‏ رقم 54١/1١19‏ )ء 
وأبو داود ( 505/١‏ رقم 3945 ) » والترمذي ( 85/5 رقم 510 ) » والنساني 
55/0 )»ء وابن ماجه ( 5957/١‏ رقم 414 ) » وابن الجارود ( رقم ٠١5‏ ) » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /757 ) » والدارقطني ( 755/١‏ رقم ” ) » 
وأبو نعيم في الحلية ( 585/3 ٠)‏ والببيقي ( ١‏ /1017 ) عنه أن النبي عَتهِ كان 
يُسلم عن بمينه وعن يساره , السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله 
حتى يُرى بياضَ خديء وله ألفاظ متعددة . 
ولفظ مسلم : من رواية أي معمر . أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين » فقال 
عبد الله : أنى عَلِقَهَا ؟! إن رسول الله عله كان يفعله . 
قلت : وانظر تخريج أحاديث باقي الصحابة في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة ) جزء الصلاة . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4٠١/1١‏ رقم 51١1‏ )ء والترمذني ( 7١1١/5‏ رقم 4.08)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١74/١‏ -7375 ) » والدارقطني ( 5179/١‏ 
رقم ١‏ ) »ء والببقي ١7/5١‏ ). وهو حديث ضعيف . 

(5) في (الاستذكار) (50/5؟). 


الردا 


أن الخروج من الصلاة لا يكون لغير التسلبم إلا بضرب من دليل الخطاب » وهو 
مفهوم ضعيف عند الأكثر » ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام التي 
للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق. به . 


ه المسألة التاسعة ٠:‏ 
[ القفوت ] 


اختلفوا في القنوت » فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح 
مستحب . وذهب الشافعي إلى أنه سنة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز 
القنوت في صلاة الصبح » وأن القنوت إنما موضعه الوتر . وقال قوم : بل يقنت 
في كل صلاة . وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان . وقال قوم : بل في النصف 
الأخير منه . وقال قوم : بل في النصف الأول منه . 

والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي َيه » وقياس 
بعض الصلوات في ذلك على بعض ؛ أعني : التي قنت فيها على التي لم يقنت 
فيها . قال أبو عمر بن عبد البر”" : والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض 
في الصدر الأول اقتداء برسول الله عَيهِ في دعائه على رعل وذكوان » والنفر 
الذين قتلوا أصحاب بثر معونة”” . وقال الليث بن سعد : ما قنثٌ منذ أربعين 


(01) في (الاستذكار ) (/لامم حم" ). 

(؟) أخرج البخاري ( 485/5 رقم »)٠١١١1‏ ومسلم :59/١(‏ رقم 808١‏ /لا57). 
عن عاصم قال: «سألتٌ أنسَ بنّ مالكِ عن القنوت» فقال: قد كان القنوت. قلت: 
قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبلّه . قال : فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت : بعد 
الركوع . فقال : كذب » إنما قدت رسول الله َيه بعد الركوع شهراً » أراه كان 
بعت قوماً يقال هم القراءُ زهاء سبعينَ رجلاً.إلى قوم منّ المشركينَ دون أولنك »- 


مدن 


عاماً أو خمسة وأربعين إلا وراء إمام يقنت'. قال الليث : وأخذت في ذلك 
بالحديث الذي جاء.عن النبي َه أنه قنت شهراً » أو أربعين يدعو لقوم ويدعو 
عل ارين + بعتي أزل اله تارك نيال عليه مايا ١‏ ليسي للشانن الامر 
شيء أؤ يَنُوب عَلَيِهِمْ أو يُعَذْ يع بَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ 74 '. فترك رسول الله عيك 
اي اا . قال : فمنذ حملت هذا الحديث لم 
أفيكا ىن وهو لع ف ا 1 " . قال القاضي : ولقد حدثني الأشياخ أنه 
-2 وكانَ بينهم وبين رسول الله َه عهدٌ , فقن رسول الله ع شهراً يدعو عليهم » . 
وأخرجه البخاري ( ١١7/48‏ رقم 457٠0‏ )» ومسلم 451/1١‏ رقم 1590 /ها” ). 
عن ألي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله عله كان إذا أراد أن يدعُوَ على أحدٍ 
أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال : سمعٌ الله لمن حمده : اللهم ربنا 
لك الحمد : اللهم أن الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أني ربيعة . 
اللهم اشدد وطأتك على مُضَرء واجعلها سنين كسني يوسف » . يجهرٌ بذلك وكان 
يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : ١‏ اللهم العن فلاناً وفلاناً » - لأحياء من 
العرب - حتى أنزل الله 8 ليس لك من الأمر شيء © + [ آل عمران ١58:‏ ]ع . 
)١ ١‏ ال عمران : (8؟١١).‏ 
(5) لم أجده بهذا السياق مجموعاً في حديث واحدء بل في أحاديث : 
© فعند الطيالسي ( ص١‏ رقم 1985 ) , وأحمد (0 8 191١/‏ )2 ومسلم 
455/10 رقم 804 )ء وأو داود ( 5 ١47/‏ رقم ١445‏ ) » والنساني 
٠٠١5/50‏ )ء والطحاوي في شرح مغاني الآثار ( 515/١‏ ) . 
من حديث قتادة عن أنس : « أن رسول”الله قله قنت شهراً يدعو على أحياء من 
العرب ثم تركة » . 
© وعند أحمد ( 505/5 )», والدارمي 504/1١‏ )» والبخاري 5١5/480‏ 
رقم 457٠‏ ) » ومسلم ( 457/1١‏ رقم 700/598 ) ء والنساني ( 5 /١1١7)؛‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١47/١‏ ) والبيبقي ( 1917/57 ) من حديث 
الي هريرة وقد تقدم في التعليقة قبل السابقة . 
(؟) يحبى بن يحبى بن كثير » أبو محمد الليثي البريري المصمودي الأندلسي القرطبي : الإمام - 


تدرضنا 


6ن لقا ايد لسعو شد جد طرف أله مكدو بزل توعان ]إن تيت م١‏ 
زماننا » وخرج مسلم'"' عن أي هريرة : « أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت 
في صلاة الصبح . ثم بلغنا أنه ترك ذلك لا نزلت : فإ ليس لك من الأمر شيء 
أو يتوب عليهم # وخر 2 عن أبي هريرة أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة 
وصلاة الصبح . وخرج”" عنه عليه الصلاة والسلام : «أنه قنت شهرا في 
صلاة الصبح يدعو على بني عصية » واختلفوا فيما يقنت به » فاستحب مالك ٠‏ 
القنوت ب ١‏ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك » ونؤمن بك » ونخنع لك » 
ونخلع ونترك من يكفرك » اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد » وإليك نسعى 
ونحفد » نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق ») ويسميها أهل 
العراق السورتين » ويروى أنها في مصحف أي بن كعب . وقال الشافعي 
تحاف : بلى يقدت مه الله فيلا فمنْ هَدَيْتَ » وعافنا فم عَاقيْتَ » وتنا 
شد ها فصت إنك تفطى ولا.يقضى عَلَيَكَ ؛ تبارَكْتَ ربا وََعيَتَ » وهذا 


ب الكبير المالكي لبهي .فيه الأندلين:. ولد سنة ١‏ ”١ه‏ ) وسمع من زياد بن 
عبد الرحمن شبطون ثم ارتحل إلى المشرق » فسمع الموطأ من الإمام مالك » وسمع من 
الليث بن سعد » وابن عيينة » كان كبير الشأن عظم الهيبة توفي سنة ( 4+١ه‏ ) 
[ سير أعلام النبلاء 5١9/5٠١‏ ع . 

.) رقم ه59 /هلا”‎ :709/١( في صحيحه‎ )1١( 
. وقد تقدم‎ .) 455٠. رقم‎ 5١5/8١ قلت : والبخاري‎ 

6 1ف عله !قا فكي ارو ا في 1/1 : 
قلت : والبخاري ( ؟ /84؟ رقم 91/ ) » وأبو داود ( 5 ١41/‏ رقم 14140١1)»؛‏ 
والنسائُ ( 7٠١١/5‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١41/ ١‏ ) » والدارقطني 
١/5‏ )ء والبيقي ( 5 2)١94/‏ وأحمد 50/5 ). 

(م) أي : مسلم (١58/1؛‏ رقم 5.6٠.‏ /لالا” ). 
قلت : والبخاري ( ١94/11١‏ رقم 78944 ) من حديث أنس . 


اخين 


يرويه الحسن بن علي" من طرق ثابتة أن النبي عََِهِ علمه هذا الدعاء يقنت ‏ 
به في الصلاة . وقال عبد الله بن داود : من لم يقنت بالسورتين فلا يصلى خلفه . 
وقال قوم : ليس في القنوت شيء موقوت . 


١87/7 ( /*لام -04” )ء وأبو داود‎ ١ ( والدارمي‎ . ) 119/1١ ( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم 574 )ء والنسائي (8 /48؟)ء‎ 5١8/15 ( والترمذي‎ 2») ١415 رقم‎ 
وابن الجارود ( رقم 707 ) © وأبو نعم في:‎ . ) 1١74 /7ا7؟ رقم‎ ١ ( وابن ماجه‎ 
)ء والبييقي ( ؟ /509 49176 ع‎ ١75- ١ا/1/‎ 5 ( الحلية ( 9 /١؟؟ ) » والجام‎ 
)ء والطيالسي ( ص”5١ رقم‎ ٠١90© رقم‎ ١5١/ ” ( )»ء وابن خزيمة‎ 4 
والطبراني في الكبير ( 75/8 رقم‎ ) 171/١ ( )ء والدولاني في الكُنى‎ 5 
... والبغوي في شرح السنة ( ” /8١؟١ ) من طرق عن الحسن بن علي‎ ) 
قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ... ولا نعرف عن‎ 
' ابي مَك في القنوت في الوتر شبئاً أحسن من هذا‎ 
. ) 459 ( وصححه النحدث الالباني في الإرواء رقم‎ 


تسرنن 


© الفصل الثاني © 
في الأفعال التي هي أركان 


وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل : 
« المسألة الأولى : 
[ رفع اليدين ] 


اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلائة مواضع : 
أحدها : في حكمه .. 
والثاني : في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة . 
والغالث : إلى أين ينتبي برفعها . 
فأما الحكم, فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة » وذهب داود 
وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض » وهؤلاء اتقسموا أقساماً فمنهم من أوجب 
ذلك في تكبيرة الإحرام فقط . ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند 
الركوع ؛ أعني : عند الانحطاط فيه » وعند الارتفاع منه » ومنهم من أوجب 
للك ف»تهذرن الوشهك روضية جود ظ 
وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فها . 
وسبب اختلافهم تعارطية لاه ممديت أن وك الذي فيه تعلم 


-) 591/ 45 رقم‎ 598/١ ومسلم(‎ ») 578١ رقم‎ 55/1١١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 


نندنا 


فرائض الصلاة لفعله عَيِْلهِ » وذلك أن حديث أي هريرة إنما فيه أنه قال له : 
0 صلابله 1 5د سب ؟: 
2و كبر ») ولم يأمره برفع يديه ونبت عنه عزوكة من حديث ابن عمر وعيرة: 


«أته كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ) . 


وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهل الكوفة: أبو حنيفة 
وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة 
الإحرام فقطا . وهي رواية ابن القاسم عن مالك . وذهب الشافعي وأحمد 
وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة 
الإحرام, وعند الركوع » وعند الرفع من الركوع » وهو مروي عن مالك إلا أنه 
عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة . وذهب بعض أهل الحديث » إلى رفعها 
عند السجود وعند الرفع منه . والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار 
الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها » وذلك أن في ذلك أحاديث : 


أحدها : حديث عبد الله ل 3 وحديث البراء بن ا ا 


5 وقد تقدم وهو حديث المسيء صلاته . 

(1) أخرجه البخاري ( ؟ 5١9/‏ رقم 55 ). ومسلم ( 5937/١‏ رقم 17 /89.8).. 
وغيرهم . 

)٠(‏ أخرجه أبو داود ( ١‏ /471 رقم 74 ) , والترمذي ( 40/5 رقم 591 ) والنساني 
اساي ع لع ب لا 
وابن حزم في امحل بالآثار ( ؟ /754 -ه5؟ ). 
قال عبد الله بن مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ميته قال : فصلى » فلم 
يرفع يديه إِلّا مرة » . 

قال الترمذي : حديث حسن , وصححه ابن حزم ( 554/5 ) », وابن القطان ك] 
في الدراية ( ١5١/1١‏ ) وضعفه بعضهم بدون دليل . 
قلت : والخلاصة أن الحديث صحيح . انظر الكلام عليه فو مرويات ابن مسشروع 


للدكتور الشريف منصور بن عون العبدلي ( ١‏ /85؛: -488 ) فقد أجاد وأفاد . 


وم 


١‏ ءِ بيد ش 
عازب' ' ١‏ أنه كان عَيدُهُ يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة ء لا يزيد عليها » . 


والحديث الثاني : حديث ابن عمر عن أبيه”" أن رسول الله َيه كان إذا افتتح 

الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك 

وقال : « سمِعٌ الله لمنْ حَمِدَهُ رَبّنا وَلَكَ الحَمْدُ » كان لا يفعل ذلك في 

البلجوة وهو ديك مق عا :مجه +.ووعموً أنه زو :ذلك عن النبي 122 

اكلانة عر رجلا من أصحانه” , 

والحديث الثالث : حديث وائل بن حجر””" » وفيه زيادة على ما في حديث 

عبد الله بن عمر ١‏ أنه كان يرفع يديه عند السجود ) . 

(1) أخرجه أبو داود ( 408/١‏ رقم 744 ) غ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١7١4/1‏ ).» والدارقطني ( 5١97/5‏ رقم ١8‏ و١5‏ و78 )»ء والبميقي ( ؟ /75 ) 
عن البراء بن عازب « أن رسول الله عَم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب 
قال النووي في المجموع (* /7.: ) عن حديث البراء هذا بانه ضعيف باتفاق . 
ثم تكلم عليه فانظره . 

9؟) قلت : الصواب حديث سال بن عبد الله عن أبيه . 
أعربنه النخاري 4 درق ممبا وس وية 5ر01 
وأبوبقاود 35/1 رقم 7١١‏ ) » والترمذي ( 5 /ه” رقم 555 ) » وابن ماجه 
778/1 رقم 868 )» وأبو عوانة ( ؟ /50 ) » والدارقطني ( ١‏ //581؟ رقم 5 ) ء 
والبييقي ( 75/١‏ ) » وأبو نعم في الحلية ( 4 ١61//‏ ) » والدارمي ( 585/١‏ ) ؛ 
وأحمد ( ١417/1١‏ )»ء والشافعي في ترتيب المسند ( 7/١‏ رقم 5١١‏ )2 ومالك 
ود و ش 

0 قلت : بلغ من رواه من الصحابة نحو خمسين صحابياً . انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا 
« إرشاد الامة إلى فقه الكتاب والسنة ») جزء الصلاة . 

(4) الذي فيه الرفع عند السجود . ذكره البخاري في ١‏ قرة العينين برفع اليدين في 
الصلاة » رقم ( 54 ) عن وكيع , عن الأعمش عن إبراهيم » أنه ذكر له حديث 
وائل بن حجر أن النبي عه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد . قال إبراهم : - 


وحضن 


فمن حمل الرفع هاهنا على أنه ندب أو فريضة » فمنهم من اقتصر به على 
الإحرام فقط ؛ ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب » 
فرأى الرفع في الموضعين أعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته » واتفق الجميع 
عليه » ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة.؛ حمل ذلك على الفريضة » 
ومن كان رأيه أنه ندب ؛ حمل ذلك على الندب » ومنهم من ذهب مذهب الجمع 
وقال : إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل 
ابن حجر . فإذاً العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين : إما مذهب الترجيح , 
وإما مذهب الجمع . والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة : هل 
.هو على الندب أو على الفرض ؟ هو السبب الذي قلناه قبل من أن بعض الناس 
يرى أن الأصل في أفعاله عَيّهِ أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير 
ذلك : ومنهم من يرى أن الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول 
ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح » وقد تقدم هذا من قولنا » 
ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة . 

وامالل اليف 01 ان اليدانٍ » فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان”' » وبه 
قال مالك والشافعى وجماعة . وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الأذنين' ' © وبه 

+ لفلف كان عفله قر قا فالدوكة: فاق‎ ٠. 

وأخرجه الدارقطني ( 591/١‏ رقم ١١‏ ) » والبيبقي ( 81١/5‏ ) من جهة جرير » 

عن حصين بن عبد الرحمن . قال : دخلنا على إبراهم فحدثه عمرو بن مرة » عن 

علقمة بن وائل . عن أبيه أَنّهُ رأى رسول الله عَيُّه يرفعٌ يديه حين يفتتح الصلاة 

وإذا ركع وإذا سجد . فقال إبراهم : ما أرى أباه رأى رسول الله عَم إلا ذلك 

اليوم الواحد . 
)١(‏ قلت : أما الرفع حَدُوٌ المنكبين . فتقدم قريباً من حديث ابن عمر . وورد من حديث 

عمر وعلي وأبي حميد الساعدي ... ْ 
(؟) قلت : أما الرفع إلى الأذنين فقد ورد من حديث مالك بن الحويرث » الذي أخرجه + 


5178 


95 2 1 5 5 ه )١‏ * 
. قال أبو حنيفة » وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدّر ‏ . وكل ذلك مروي 
عن النبى َيه . إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه 


ع 


الجمهور , والرفع إلى الاذنين اتعقن من الرفع إلى الصدر 3 واشهر 1 


« المسألة الثانية : 


[ الاعتدال من الركوع ] 


ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب . 


وقال الشافعي : هو واجب . واخثلف أصحاب مالك : هل ظاهر مذهبه يقتضي 
أن يكون سنة أو واجباً إذ لم ينقل عنه نص في ذلك . 


والسبب في اختلافهم : هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم , 


أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم » فمن كان الواجب عنده الأخذ 
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البخاري ( 5 5١9/‏ رقم لالالا )ء ومسلم 595/1١‏ رقم 5" و55/١و)ء‏ 
وأبو داود ( 477/١‏ رقم ه؛” ) »ء والنساتي ( ١‏ /+؟١‏ ) » وابن ماجه ( 5179/١‏ 
رقم 859 )» وأبو عوانة 44/5 )ء والدارقطني 597/١0‏ رقم »)١8‏ 
والببيقي ( 5 7١/‏ ) » والدارمي ( ١80/١‏ ) » وأحمد ( » /557 ) » والطيالسي 
( صكلا١‏ رقم ١١67‏ ) وغيرهم عنه . قال: « رأيت رسول الله عه يرفع يديه إذا 
كبَّر وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه » . 


© وورد أيضا من حديث وائل بن حجر » وأنس » والبراء بن عازب .. 


قلت : أما الرفع إلى الصدر : فقد ورد من حديث وائل بن حجر الذي أخرجه 
أبو داود ( 477/١‏ رقم 7١8‏ ) عنه » قال : « رأيت النبي َيه حين افتتحّ الصلاة 
رفمَ يديه حيال أذنيه » قال : ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح 
الصلاة وعلهم يَرانْسُ وأكسية » وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في 
صحيح أي داود . قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 195/١‏ - 
١7‏ ) بلفظ آخر مقارب للأول . ش 


احردن 


يبعض ما ينطلق عليه الاسم ؛ لم يشترط الاعتدال في الركوع » ومن كان الواجب ' 
عنده الأخذ بالكل ؛ اشترط الاعتدال » وقد صح عن النبي عَُهِ أنه قال في 
الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة : ١‏ اركار حكن اتطمفق براعماً + 
وارفع حتى تطمكئن رافعاً )"© . فالواجب اعتقاد كونه فرضاً » وعلى هذا 
الحديث عوّل كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عَيِلُهِ في سائر أفعال الصلاة 
مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك » 
ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضاً ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من 
الأقاويل التي في الصلاة » فتأمل هذا » فإنه أصل مناقض للأصل الأول » وهو 
سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل . 


© المسألة الثالغة : 
[ الجلوس ] 


اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس » فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى 
الارض » وينصب رجله الهنى ويثني اليسرى » وجلوس المرأة عنده كجلوس 
الرجل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل المنى » ويقعد على اليسرى . 
وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والآخيرة » فقال في الوسطى بمثل قول 
أبي حنيفة » وني الأخيرة بمثل قول مالك . 

وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار » وذلك أن في ذلك ثلاثة اثار : 
أحدها : وهو ثابت باتفاق حديث أي حميد الساعدي”") الوارد في وصف 
0 تقدم الحديث في الباب الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح المسألة 

الخامسة : قراءة القران . وهو حديث متفق عليه . 
2( أخر جه البخاري ( ؟ /ه.؟م رقم 658 ). : | - 


0 


صابن 1 ان 1 ش 0 7 
صلاته عه , وفيه: « وإذا جلسّ في الركعتين جلس على رجله اليُسرى ونصبٌ 
اليُمنى » وإذا جلسَّ في الركعة الأخيرة قَدّمَ رجْلَهُ اليسرى ونصبٌ الهنى وقعد 
على مقعدته ) . 
والثافي : حديث وائل بن حجر”' , وفيه: «أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب 
العنى وقعدل على اليبسرى) 5 
والثالث : ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر”” أنه قال : ١‏ إنما سنة الصلاة 
أن تنصب رجلك المنى وتثني اليسرى » » وهو يدخل في المسند لقوله فيه : إنما 
سنة الصلاة . وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد , 
فنصب رجله المنى » وثنى اليسرى » وجلس على وركه الايسر » ولم يجلس على 
قدمه » ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر » وحدثني أن أباه كان 
يهل للقت 

فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث . وذهب أبو حنيفة مذهب 
الترجيح لحديث وائل . وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أي حميد . 
وذهب الطبري مذهب التخيير . وقال : هذه الميكات كلها جائرة وحسن فعلها 
لثبوتها عن رسول الله عله . وهو قول حسن . فإن الأفعال امختلفة أولى أن تحمل 
-2 وأبو داود ( 457/1١‏ رقم 78٠.‏ )ء الترمذي ( 5 /ه4 رقم 7١١‏ ) ». وابن ماجه 
5780/1 رقم 855 )ء والنسائ مختصراً ( )١1817/ 1١‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 455/1١‏ رقم 757 )ء والنسائي ( 5 /ه" ) » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 559/١‏ ) , وأحمد ( 4 5١17/‏ ) وغيرهم . 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
() أخرجه مالك ( 84/1١‏ رقم ١ه‏ ) قلت : ومن طريقه البخاري ( ؟ /7”00 رقم 
لام )2 وأبو داود ١‏ /لامره رقم 4 )2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
558/19 )»ء والبهقي 1١59/5‏ ). وأخرجه النسائ ( 775/5 ) من وجه 
آخر غير طريق مالك . 


خرون 


على التخيير منها على التعارض » وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر ذلك في الفعل 
مع القول أو في القول مع القول . 


« المسألة الرابعة : 


[ الجلسة الوسطى والأخيرة ] 


اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة » فذهب الأكثر في الوسطئ 
إلى أمها سنة وليست بفرض » وشذ قوم وقالوا : إنها فرض » وكذلك ذهب 
الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض وشذ قوم فقالوا : إنها ليست بفرض . 

والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث » وقياس إحدى 
الجلستين على الثانية » وذلك أن في حديث أي هريرة المتقدم”" « اجلس حتى 
تطمكئن جالساً » . فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها » فمن 
أخذ بهذا قال : إن الجلوس كله فرض » ولما جاء في حديث ابن بحينة”"2 الثابت 
« أنه َه أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لا » وثبت عنه أنه أسقط 


: تقدم تخريجه في الباب الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح المسألة الأولى‎ )١( 
ْ . التكبير . وهو حديث متفق عليه‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( “ /97 رقم ١١58-١774‏ )ء ومسلم 599/١‏ رقم 68 / 
٠‏ ) وأبو داود ( 558/١‏ رقم ٠١84‏ ) ء والترمذي ( ٠‏ /ه8؟ رقم 59١‏ )ء 
والنساتي ( ١9/8‏ ) » وابن ماجه ( 781/١‏ رقم 5.١017-1١١)»ء‏ وابن الجارود 
رقم ( 557 )ء والبمبقي ( 7 /85708478081.0.1514)ء والدارمي ( 851/1١‏ - 
+751 )ء ومالك ( 97/١‏ رقم 57 ) , وأحمد ( ه /ه84 )» والبغوي في شرح 
السنة ( 75٠0/5‏ ) » وأبو عوانة ( 5 ١94- ١918/‏ )» وابن خريمة ( ١١4/5‏ 
رقم ٠١75‏ ) ء والدارقطني ( 7717/١‏ رقم ؟ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(88/1 ) من طرق عن الأعرج » عن عبد الله بن بُحينة .. 


ضضنا 


١ ,‏ : 0 
ركعتين لهي وكذلك ا 


فَهِمَ الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى . وحكم الركعة » 


وكانت عندهم الركعة فرضاً بإجماع » فوجب ألا تكون الجلسة الوسطي 


فضا ع كوذا هو اللاي أوجنب: أن قوق الفقياع ين لعن م راو انأ افيد 
السهو إنما يكون للشنن دون الفروض » ومن رأى أنها فرض قال : السجود 
للجلسة الوسطى شي* يخصها دون سائر الفرائض » وليس في ذلك دليل على أنها 
ليست: بفرض . وأما من ذهب إلى أنهما كليبما سنة » فقاس الجلسة الأخيرة على 
الوشطئ ».بعك أن اعتقد :و الوبمل جالناليا :الذي اعنقد ب انيور آنا سل 


00 


ده 


أخرج البخاري ( ؟ /5 ٠٠‏ رقم ١4‏ )» ومسلم ( 405/1١‏ رقم 90 /*/ه ) من 
حديث الي هريرة . 

أن رسول الله ييه انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : أَقَصّرت الصلاة أم 
نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عَكك : أصدق ذو اليدين ؟ ففال. الئاس : 
نعم . فقام رسبول الله عَم فصل اثنتين أخريين ثم سلم » ثم كبرء فسجد مثل 
سجودهٍ أو أطول » . 

أخرج مسلم ( 1١5/١‏ رقم ٠١١‏ /4/ه ) » وأبو داود ( 5١١/1١‏ رقم 2)١١18‏ 
والنساني ١7/5‏ )» وابن ماجه ( 584/1١‏ رقم ١5١٠‏ )2 وابن الجارود رقم 
(5:؟)ء وأحمد (؛/لا؟: 14٠١‏ )ء وأبو عوانة 194/59 -99١)ء‏ 
والطيالسي ( ص١١‏ رقم 84 ). وابن خزيمة ١١١/515١‏ رقم 4٠١١)ء‏ 
والطحاوي شرح معاني الآثار ( 57/١‏ »4456 ) والبهقي (؟ /ه78 .14ه*ء 
ده 896 ) من طرق » عن خالد الحذّاء عن ألي قلابة » عن أَني المهلب » عن 
عمران بن حصين . 

أن رسول الله عه صلى العصر فسلّمَ في ثلاث ركعاتي , ثم دخل منزله فقام إليه 
رجل يُقال له المخرباق » وكان في يديه طول » فقال : يا رسول الله » فذكر له صنيعه . 
وخرج غضبان يجِرٌ رداءهُ حتى انتهى إلى الناس فقال : أصدق هذا ؟ قالُوا : نعم . 
فصل ركعةً » ثم سلّمَ » ثم سجد سجدتين ء ثم سلم . 


إرضضس 


فإذاً السبب في اختلافهم هو في الحقيقة ايل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول 
أو ظاهر الفعل » فإن من الناس أيضاً من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من 
جهة أن أفعاله عَْيلَهِ غنده الأصل فيبا أن كرون لبا كردا الركرو 
. حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم . 
فإذن الأصلان جميعاً يقتضيان هاهنا أن الجلوس الأخير فرض » ولذلك 
عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس » وأعني : بالأصلين 
وثبت عنه عله « أنه كان يضع كفه العنى على ركبته ابجنى وكفه اليسرى على 
ركبته اليسرى ويشير بأصبعه”" ) . واتفق العلماء على أن هذه الطيئة من هيئة 
الجلوس المستحسنة في الصلاة » واختلفوا في تحريك الأصابع ؛ لاختلاف الأثر 
في ذلك”" » والثابت ا 00 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 408/١‏ رقم 58/1١‏ ) والنساقي ( 55/9 -50 ) وأحمد 
505/59 ) من حديث عبد الله بن عمر » قال : كان - رسول الله عَتُهِ - إذا جلس 
في الصلاةٍ » وضع كفهُ ابمنى على فخذه الهنى . وقبض أصابعه' كلها . وأشار بإصبعه 
؟) © أخرج البيبقي ( ١185/7‏ ) من طريق الواقدي . ثنا كثير بن زيد عن نافع عن 
ابن.عمر . أن النبي َيه » قال : تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان . قال 
البهيقي : تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي . 
٠‏ وأخرج أحمد ( 4 /8١7)»ء‏ وأبو داود 5817/1١‏ رقم 7 ) » والنساقي 
١5/5١9-1١1١1)ء‏ وابن ماجه ( 557/0١‏ رقم ال ام : والطيالسي 
(صلاء١‏ رقم ٠١٠١‏ )»ء والبييقي (؟ )١*5/‏ وغيرهم. 
من طرق عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر . في صفة صلاة 
رسول الله عَم وفيه : « ثم قعد فافترش رجله اليسرى » ووضع كفه اليسرى , على 
فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الجنى , ثم قبض ثنتين من 
أصابعه » وحلق حلقة ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها » . وهو حديث صحيح . وقد 
صححه الألباني في صحيح أبي داود . 2 


رض 


يل 
« المسألة الخامسة ٠‏ 


[ وضع اليدين إحداهما على الأخرى ] 


اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة » فكره 
ذلك مالك في الفرض » وأجازه في النفل . ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن 
الصلاة وهم الجمهور . 

والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت. اثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته 
كله » ولم ينقل فيا أنه كان يضع يده الجنى على اليسرى ٠‏ وثبت أيضاً أن الناس 
كانوا يؤمرون بذلك”” وورد ذلك أيضاً من صفة صلاته عه في حديث أبي 
0 فرأى قوم أن الآثار التي أثبت ذلك » اقتضت زيادة على الآثار التي 


- قلت : وفي الحديث دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى 
السلام ... انظر كتاب : ٠‏ صفة صلاة النبي ع للمحدك مد ناطر الدين 
الأيان ين 

/ 1١١5 رقم‎ 508/١ ( كا تقدم في حديث ابن عمر الصحيح الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
. 8ه ) وغيره‎ 

0) أخرج البخاري ( * /574 رقم 74٠‏ ) ». ومالك ١59/1١‏ رو ) ؛ وأحمد 
في المسند ( ه /785 ) . 
عن سهل بن سعد الساعدي قال : ٠‏ كان الناسنٌ يؤمرونَ أن يضعٌ الرجل اليد الجنى 
على ذراعدٍ اليُسْرَى في الصلاة . قال أبو حازم لا أعلمة إِلّا ينْمي ذلك إلى النبي عَفله . 

() قلت : بل في حديث الجمع الغفير والعدد الكثير البالغ حد التواتر » وهم : وائل بن 
حجر ء وعلي بن ألي طالب » وسهل بن سعد ؛ وهلب الطاني » وغطيف بن الحارث » 
وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن الزبير » وسعد بن أي وقاص ء 
وعائشة » وشداد بن شرحبيل » وأبو هريرة وأنس بن مالك . وعبد الله بن مسعود .- 


أرقن 


لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها . ورأى قوم أن الأوجب 
المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة , لأنها أكثر » ولكون هذه ليست 
مناسبة لأفعال الصلاة » وإنما هي من باب الاستعانة » ولذلك أجازها مالك في 
النفل ولم يجرها في الفرض » وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع . 
وهو الأولى بها . ش 


المسألة السادسة : 


[ النبوض من السجود ] 


' اخمار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينبض حتى يستوي 
قاعداً ع واختار درون أن 4 ينبضص من سجوده نفسه ) الال قال الشافعي 
وجماعة » وبالثاني قال مالك وجماعة . 


وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين : 
أحدهها : حديث مالك بن 0 النابت «١‏ أنه رأى رسول الله عل 


-- وحذيفة بن المان » وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء » ويعلى بن مرة » وعبد الله بن 
جابر البياضي » ومعاذ بن جبل وأبو بكر الصديق » وأبو زياد مولى بني جمع » وعمرو 
ابن حريث » وطرفة والد تيم » والحسن البصري » وطاوس » وأبو عثان النبدي » 
وإبراهيم النخعي » والأربعة الآخرون مراسيل . 
انظر تخريجها في كتاب الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري المسمى « بالمنتوني 
والبتار ») . 
وحديث أبي حميد : ذكره ابن حزم في كتابه المحى بالآثار ( 5 7٠/‏ رقم المسألة 
) بزيادة ذكر وضع المين على الشمال » كا ذكر ابن رشد . وذكر الشيخ 
الغماري غير ذلك في الككتاب المذكور أعلاه . 

-) 844 وأبو داود (١/ا”ه رقم‎ 2) 8١ رقم‎ 505/37١ أخرجه البخاري‎ )1١( 


اطرض 


يصلي ) فإذا كان في وتر من صلاته لم ينبض ؛ حتى يستوي قاعدا وني حديث 


أي 0" في صفة صلاته عله : « أنه لما رفع رام “مم السحدة الثانية من. 


الركعة الأولى ؛ قامَ ولم يتورّكُ » فأخذ بالحديث الأول الشافعي , وأخذ بالثاني 
مالك » وكذلك اختلفوا إذا سجد » هل يضع يديه قبل ركبتيه » أو ركبتيه قبل 
يديه ؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين . 


0020 


وسبب اختلافهم أن في حديث ابن عد ان وارايك حول الله 


والترمذي ( * /79 رقم 741 ) » والنسائي ( ١‏ /784 ) والبهقي ( ؟ /7؟١١‏ ) » 
وأحند وه /8ه ) 

أخرجه أبو داود ( 590/١‏ رقم 5 )»ء والظحاوي في ع معان الأثاز 
:)70/1١١‏ وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أبو داود (١14/1ه‏ رقم 888 )ء والترمذي (5/”ه رقم 1١4‏ )» 
والنساقي ( ١‏ /784 ) » وابن ماجه ( ١87/١‏ رقم 887 ) » والطحاوي في شرح 


. معاني الآثار ( ١‏ /ه5؟ ) » والدارقطني ( ١‏ /ه4؟ رقم ١‏ ) » والبميقي ( ؟ /98 ) » 


والدارمي (8/1.ع؟عء ولجام ١١5/1١‏ ). 
قال الترمذي : ٠‏ حديث حسن غريب » لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك » . 
وقال الدارقطني : « تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب 


' غير شريك . وشريك ليس بالقوي فيما يتفره ‏ به » . 


© وله طريق أخرى معلولة أيضاً : 

أخرجها أبو داود ( 574/١‏ رقم 889 ) والبييقي ( ” /18 ) . 

من طريق همام ثنا محمد بن جحادة » عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه به . وعلته 

الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل الم م جح كل ابس 
والبخاري وغيرهما . 

ها وله طريق ثالثة من طريق شقيق .قال مجني عاسسيان بهد | 00 

الببي يله بمئل هذا .. 

وغلنه + لجهالة شفيق : 

والخلاصة أن الحديث ضعيف ء انظر الكلام عليه في إرواء الغليل رقم ( 5817 ) . 


وحيقن 


عه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نبض رفع يديه قبل ركبتيه » وعن - 
ني هريرة”' أن النبي عَيْهِ قال : « إذَا ستجد أَحَدكُمْ قلا يبرل م بيرك ابر 
ولْيِضَغْ يَدَيْهِ قبل قبل رَكبَتيْه ‏ وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه . وقال 
بعض أهل الحديث”” : « حديث وائل بن حجر أت من حديث أني هريرة 6 . 


© المسألة السابعة 
[ السجود على سبعة أعضاء 1 


اتفق العلماء على أن السجود يكون عل بيغة أمضاء © الوت و اليدين 
والركبتين وأطراف القدمينء لقوله عَكللهِ : « أَمِِتٌ أن ال ده 
أعْضَاءٍ »"'". واختلفوا فيمن سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك 
الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال قوم : لا تبطل صلاته ؛ لآن اسم السجود 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (١/15ه‏ رقم 84٠‏ )ء والنساق (؟ /ا١؟1)ء‏ والدارمي 
(1١/0*)ء‏ وأحمد 581/5 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /54؟  )‏ 
والدارقطني ١.(‏ /545 رقم 5 )ء والبيقي ( ” /48 ) » والحازمي في الاعتبار 
75/١ (‏ ) ؛ من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي . عن محمد بن عبد الله بن 
الحسن » عن ألي الزناد عن الأعرج عن أني هريرة به . 1 
قلت : وهذا سند صحيح . رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله 
ابن الحسن ؛ وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي » وهو ثقة كا قال النسائُ وغيره » 
وتبعهم الحافظ في التقريب ( ” /17 رقم 707٠١‏ ) وقد أعله بعضهم بثلاث علل » 
وهي في الحقيقة لا تؤثر في صحة الحديث ‏ وانظر الرد على هذه العلل في الإرواء 
(60-18/5 ) للمحدّث الألباني . والخلاصة أن الحديث صحيح  .‏ . 

(؟) قلت : قائل ذلك هو الخطالي في معالم السنن في مختصر أبي داود للمنذري تحقيق 
أحمد شاكر ( 594/0١‏ رقم 40). 

(5) أخرجه البخاري ( 7 /7917 رقم او ار )2 
من حديث: ابن عباس . 


رضن 


إنما يتناول الوجه فقط . وقال قوم : تبطل إن الم يسجد على السبعة الأعضاء 
للحديث الثابت » ول يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على 
وجهه . واختلفوا فيمن سجد على أحدهما , فقال مالك : إن سجد على جبهته 
دون ألقلدعان وز فد عل أنه ادو جيرعه ل هن وفال يو تعنيفة :بل 
يجوز ذلك . وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعاً . 

وسبب اختلافهم : هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم 
أم كله » وذلك أن في. حديث النبي نه الثابت عن ابن عباس « أمرت أن أسجد 
عل سبّئة أعطاء 296 فذكر مثا الوجه + .فمن. رآئ أن الؤاجب عو يعض :ما 
ينطلق عليه الاسم » قال : إن سجد على الجببة أو الأنف أجزأه . ومن رأى أن 
اسم السجود يتناول من سجد على الجببة » ولا يتناول من سجد على الأنف ؛ 
أجاز السجود على الجببة دون الأنف » وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله » 
هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم » وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعإض 
الشيء » فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه ) 
فتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب » وإلا جاز لقائل أن يقول : إنه إن مس 
من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده » وأما من رأى أن الواجب هو امتثال 
كل ما ينطلق عليه الاسم » فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف . 
والشافعي يقول : إن هذا الاحتّال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عه وبينه » 
فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة الما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات 
وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء)”" فوجب أن يكون فعله مفسرًا للحديث المجمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (791/79 رقم »)8١17‏ ومسلم (١/4ه5‏ رقم .44.0/57) من 
حديث ابن عباس . 


(5) أخرج البخاري ( 7194/7 رقم ١7‏ )» ومسلم ( 857/1 رقم »)١١617/515‏ 
وأبو داوؤد ٠١9/5‏ رقم 1881)» والنساني )7١8/1(‏ من حديث- 


كرون 


. قال أبو عمر بن عبد البر : وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس 
فذكروا فيه الأنف والجببة . قال القاضي أبو الوليد : وذكر بعضهم الجببة فقط » 
وكلا الروايتين في كتاب مسلم”” » وذلك حجة مالك . واختلفوا أيضاً هل من 
شرط السجود أن تكون يد السناجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليها الوجه 

ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة » وللناس فيه 
ثلاثة مذاهب : قول بالمنع » وقول بالجواز » وقول بالفرق بين أن يسجد على 
طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة » وقول بالفرق بين أن يمس من جببته الأرض 
شيء أو لا يمس منها شيء » وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء 
الأمصار » وفي البخاري”" كانوا يسجذون على القلانس والعماتم . واحتج من 
لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس ١‏ أمر النبي عَُهِ أن نسجد على 
سبعة .أعضاء ولا نكفت ثوباً ولا شعراً » وقياسا على الركبتين » وعلى الصلاة 
في الخفين يمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة . 
5 أي سعيد الخدري في حديث ليلة القدر ؛ ويه نايت اعد قالط .قفا 

بنا النبي عه حتى رأيثٌ أثر الطين والماء على جبية رسول الله عَُْه وأرنبته » . 
)1١‏ في صحيحه ( 554/١‏ رقم 778 / 4 )عو (١/ده"‏ رقم 198/58١‏ )2 

| قلت : وأخرج البخاري ( ؟ /917؟ رقم 1١5‏ ) » ومسلم ( 794/١‏ رقم .58 / 

3 .0)19 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال البي مَك د أيزت أن أسجد عل نبي 

أعظم. : على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين . 

:ولا تكفت الثياب والشعر ©) . 1 
(؟) في صحيحه :97/١(‏ ) عن الحسن تليق . وقال الحافظ : وهذا الأثر وصله 

عبد الرزاق . عن هشام بن حسان . عن الحتسن أن أصحاب رسول الله عله كانوا 

. يسجدون وأيديهم في ثيابهم » ويسجد الرجل منهم على قلنسوته ء' وعمامته . 


8 


© المسألة الثامنة : 
[ النبي عن الإقعاء ] . 


اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة ( لما جاء في الحديث من النبي 
أن يقعي الرجل في صلاته كا يقعى الكلب )”' إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه 
الاسم » فبعضهم رأى أن الإقعاء المنبي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة 
ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست 
من هيئات الصلاة . وقوم رأوا أن معنى الاقعاء الذي نبى عنه هو أن يجعل أليتيه 
على عقبيه بين السجدتين » وأن يجلس على صدور قدميه » وهو مذهب مالك 
لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك ؛ لأنه كان يشتكي قدميه . 
وأما ابن عباس فكان يقول : الإقعاء على القدمين في. السجود على هذه الصفة 
هو سنة نبيكم » خرجه مسلم"" وسبب اختلافهم هو ترد اسم الإقعاء امثبي. 
عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي ؛ أعني : 
على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم » فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال : 
(0) أخرج أحمد ( 143/١‏ )ء والترمذي ( * /75 رقم 585 ) » وابن ماجه 

584/1 رقم 8840 ) والبممقي ( ١1٠١/5‏ ) من رواية أني إسحاق عن الحارث 

عن علي : أن النبي عَيلُهُ قال له : « يا علي لا تُقع إقعاءَ الكلب » . هكذا رواه 

ابن ماجه مختصراً » وهو عند أحمد مطولاً . 

© وأخرجه الحاكم ( 777/1١‏ )» والبهيقي ( 1٠١/5‏ ) من حديث الحسن عن 

سمرة قال : نبئن رسول الله عي عن الإقعاء في الصلاة . 

قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . 

وفي يعن حديت أي هريرة » والورةد 9 .. ٠‏ 

والخلاصة : أن حديث على بن ألي طالب حسن إن شاء الله . 
فيه في صحيحه ( "80/١‏ رقم 5١5‏ /75ه ) . 


"١ 


فق تناه الكلب عمق راع "كيدل كل مف خرف قال : إنا أريد بذلك 
إحدى هيقات الصلاة المنبي عنها » ولما ثبت عن ابن عمر”” أن قُعود الرّجُل على 
صّدورٍ قدميه ليس من: سه الصلاقٍ » سبق إلى اعتقاده أن هذه الميئة هي التي 
أريد بالإقعاء المنبي عنه » وهذا ضعيف » فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية 
ا عب ايل من الم النترق عن يبيالا م لحني بلاق ارال 
الأسماء التي تثبت لها معان شرعية ؛ أعني : أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية 
حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي » مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك 
حديث ابن عباس : 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ( 84/١‏ رقم .0 ) عن صدقة بن يسار » عن المغيرة بن 
حكم , أنه رأى عبد الله بن عمر يَرجِعٌ في سجدتين في الصلاةٍ على صدورٍ قدميه 
فلما انصرف ذكرٌ لَهُ ذلك فقال : إنها ليست سنةً الصلاة . وإثما أفعل هذا من أجل 


أني افك 


دخان 


© الباب الثاني من الجملة الثالفة 0 
صلاة الجماعة ] 


وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة' : 
أحدها : في معرفة حكم صلاة الجماعة . 
والغافي : في معرفة شروط الإمامة » ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به . 
الثالث : في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين . 
الرابع : في معرفة ما يتبع فيه الماموم الإمام مما ليس يتبعه . 
الخامس : في صفة الاتباع 1 
السادس : فيما يحمله الاآمام عن المأقومين . 
السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المامومين . 


ودين 


الفصل الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة 


في هذا الفصل مسألتان : 
إحداهما : هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة . 


المسألة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى , هل يجب عليه أن يصلي مع 
الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا ؟ . 


ه أما المسألة الأولى : 
[ وجوب الجماعة على من سمع النداء ] 


فإن العلماء اختلفوا فيها » فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية . وذهبت 
الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف . والسبب في اختلافهم 
تعارض مفهومات الآثار في ذلك؛ وذلك أن ظاهر قوله كيه : « صَلاةٌ الجماعة 
َفْضْل صلاة الفذّ يخنس وَعِشْرِينَ درج أو يسبع وَعِشْرَينَ دَرَجَةَ »27 يعني : 


/ 549 رقم‎ 450/0١ ( رقم 548 ) ومسلم‎ ١١/07 ( أخرج البخاري‎ © 401١ 
وأبو اولي وى الور تبروا‎ ) 6 
.)١ رقم‎ 519/١١ 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َه قال : « صلا الجماعة تفضل صلاة الفذ‎ 
1 . © بسبعم وعشرين درجة‎ 
/ 545 رقم‎ 444/١( وأخرج البخاري (؟ /لا١ رقم 5448 ) ومسلم‎ © 
/١ ( وابن ماجه‎ ) ٠١/ * ( والنساتي‎ ) ١١5 رقم‎ 45١/1١ ( والترمذي‎ )9 
- وأبو عوانة ( 5 /7 ) والبمهقي‎ ) 3١ : رقم /1/ ) وابن الجارود ( رقم‎ 


ان 


أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه » وكأتها كال زائد على الصلاة 
الواجبة » فكأنه قال عََهِ : صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد . والكمال إنما 
هو شيء زائد على الإجزاء » وحديث الأعمى”" المشهور حين استأذنه في اتتخلف 
عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له » فرخص له في ذلك » ثم قال له كه : « أ 

الداءَ ؟ قال : نعم » قال : لا أجدُ لك رُخْصَةٌ » هو كالنص في وجوبها مع عدم 
العذر» خرجه مسله”" . وثما يقوي هذا حديث أني هريرة المنفق على صححه”" » 
وهو أن رسول الله عله قال : « والّذني تفي بيده لقَدْ هَمَمْتٌ أن آمرٌ بحطب 
لخطية رن نم أمر بالصّلاة ميوَذّنَ لهَاء ثم آمُرَ رَجُلا فوم النَاسَ » ثُمّ أخالف إلى 


ابره أ 


رجال فأحَرَفَ عَليهمْ بيوْتَهُمْ » الذي نفسي بيده َو يَْلمْ أحدهُمْ أله هُ يَجدُ عَظماً 


5 وم /.>) وأحمد (/78؛ ) ومالك ( 1١4/١‏ رقم ؟ ). عن أبي هريرة أن 
رسول الله مله قال : ٠‏ صلاهٌ الجماعة أفضل من صلاةٍ أحدكم وحدّهٌ بخمسة وعشرين 
جُرءًا» . 

(1) أخرجه أبو داود ( 7/4/١‏ رقم 017 ) وابن ماجه ( 710/١‏ رقم 747 ) والحام 
147/0 ) والبييقي ( 4/8 ) وأحمد ( 40/8 ) عن ابن أم مكتوم , أنه 
سأل النبي 2ه فقال : يا رسول الله » إني رجل ضرير [ البصر ] شاسع الدار ء 
ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلى في بيتي ؟ قال : و هل تسمع النداء ؟ ») 
قال : نعم . قال : « لا أجد لك رخصة »© . وهو حديث صحيح . وانظر الإرواء 
(/7ا:؟ ). 

6 وام 1 اول الوا ا عر 
فيه:لا أجد لك رخصة . بل لفظه : عن أبي هريرة ؛ قال : أق البي عله رجل 
أعمى قال يا رسول !اق عق ع ننه ليس أ قائة يودي إل النتحد :فال 
أرسول الله يِه أن يرخص له فيصلي في بيته . فرخص له . فلما ولى دعاه فقال : 
« هل تسمع النداءَ بالصلاقٍ ؟ » فقال : : نعم . قال : ٠‏ فأجب » وكذا هو عند النسالي 
(؟/9١١).‏ 

0 حي لكر 34 اررق و وبمار أنه مما رامو 
ومالك ( ١119/1١‏ رقم 8 ) وأحمد ( ؟ /544 ) وأبو داود ( 71/١‏ رقم /04- 


حنين 


سميناً أو مرزْمائين حَسَئئِين لَشَهِدَ اغراف :انييف الى جعي ريال د 
١‏ إن ترشول الل 2 علمنا على المددى رون م تس اقدئ ل المتلؤة ف المسجيد 
الذي يؤذن فيه ». وفي بعض رواياته” « وَلَوْ ركم سه نيكم لَضَلكُم » فسلك 
كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه » وصرفه إلى ظاهر 
الحديث الذي تمسك به . 

فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا : إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات” 
أنفسها : أي : إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 
في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة . 
قالوا : وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين واحتجوا لذلك بقوله يِه : ٠‏ صلا 
القاعد عَلى النْضْف مِنْ صَلاةٍ القائم 0" وأما أولنك فزعموا أنه يمكن أن يحمل 


- و ةؤه ) والنساتي ( ٠١7/ ١‏ ) وابن ماجه ( 599/١‏ رقم 74١‏ ) والبريقي 
(*/هه). 

: ) 5014/ 555 رقم‎ 407/1١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
عن أبي الأحوص » قال : قال عبد الله بن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاةٍ‎ 
إلا منافق قد عُلِمَ نفاقهُ » أو مريض »إن كان المريضٌ لمشي بين رجلين حتى يأني‎ 
الصلاة . وقال : إن رسول الله مُه علّمنا سسّنَ الهدى , وإِنْ من سنن الحدى الصلاةً‎ 
قالمسحد الذي ي دن فيه:.‎ 

(؟) أخرج مسلم ( 457/١‏ رقم 581 /584 )ء وأبو داود ( "09/١‏ رقم .5ه )ء, 
والنسائي ( ؟ /م ٠‏ )ء وابن ماجه ( ١‏ /ه9؟ )ء والبيبقي ( ؟ /8ه )ء وأحمد 
(١/4١؛)‏ . عن عبد الله بن مسعود قال : مَنْ سْرّه أن يلقى الله غدا مسلماً 
فليحافظ على هؤلاء حيثُ ينادى بن . فإن الله شرع لنبيكم سنن الدى ؛ وإنهن 
من سنن الهدى ء ولو أنكم صَلَيتُم في بيوتكم ا يُصَلّي هذا المتخلّف في بيته لتركثم 
سنئة نبيكم » ولو تركثم ل ل ا أبي داود : 
«لكفرثم». 1 


(') أخرجه مسلم ( ١‏ /لاءه رقم 785/1١١١‏ ), وأبو داود ( ١‏ /87ه رقم .1985):- 


امداق 


حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة » إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه 
الإتيان إليه باتفاق . وهذا فيه بعدء والله أعلم ؛ لأن نص الحديث هو أن 
أبا هريرة"" قال : « أنى النبي عَم رجل أعمى » فقال : يا رسول الله إنه ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته » فرخص 
له » فلما ولى دعاه » فقال : هَل تسسْمَعٌ النّداءَ بالصّلاةٍ » فقال : نعم » قال : 
فأجبٌ » وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة » مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة 
واجب على من كان في المصر وإن لم يسمع النداء » ولا أعرف في ذلك خلافاً . 
وعارض هذا الحديث أيضاً حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ”" » 
وفيه أن عتبان بن مالك كان يوم وهو أعمى . وأنه قال ول الله عله : « إنه 
تكون الظلْمةُ والمَطرٌ وَالسيلُ وأنا رجلٌ ضريرٌ البصرٍ فصل يا رسول الله في بيتي 
مكانا أتحدهُ مُصَلّى » فجاءَهُ رسول الله عَللَهِ فقال : أَيْنَ تحب أنْ أُصَلْي فأشار له 
إلى مكان من البيت فصل فيه رسول الله عَيكّه » . 


والنسائ ( م /١؟)ء‏ وابن ماجه( 58/١‏ رقم 71759١)ء‏ والدارمي ( 751١/1١‏ )» 
وأحمد ( 157/١‏ ) ء والطيالسي ( ١‏ /8؟١‏ رقم.؟0٠‏ - منحة المعبود ) » ومالك 
١1/؟؟١‏ رقم9١).‏ 
عن عبد الله بن عمرو 4 قال : حُدَّنْتُ أن رسول الله يكل فال + و صلاة الرجل 
قاعداً نصف الصلاة » قال: فأتيتة فوجدبه يُصلي جَالساً فرعت يذ عل راض 
فقال : مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ قلت : حُدْنْتُ » يا رسول الله » أنك قلت : 
٠‏ : صلا الرجل قاعداً على نصف الصلاة » وأنت تضلي قاعداً . قال : « أجل » ولكني 
لست كأحد منكم 2 . 

)0 رف اتيك ميتو عله اوددر لزيا 

0) (١١لكآلا١‏ رقمكم). 
قلت : وأخرجه البخاري ( 014/01١‏ رقم 450 ) » ومسلم ( 400/١‏ رقم 
+؟ /88 ) والنسائي ( 8١/5‏ )ء وابن ماجه ( 149/1١‏ رقم 04" ). 


ا 


ه وأما المسألة الثانية : 
[ من دخل على جماعة وكان قد صل ] 


فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون 
صلى منفرداً » وإما أن يكون صلى في جماعة . فإن كان صلى منفرداً فقال قوم : 
يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط ». وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه . 
وقال أبو حنيفة : يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر . وقال الأوزاعي : 
إلا المغرب والصبح . وقال أبو ثور : إلا العصر والفجر . وقال الشافعئ : يعيد 
الصلوات كلها . وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر 
ابن محمد عن أبيه''' « أن رسول الله عه قال له حين دخل المسجد ولم يصل 
معه : مالك لَمْ نُصّل مَعَْ النّاس : أَلَسمْتٌ بِرَجُلٍ مُسمْلِم ؟ فقال: بلى يا رسول الله » 
ولكني صليت في أهلي » فقال عَيله : إِذَا جنتَ فصل مَمَ النّاس وإِنْ كُنْتَ قَدْ 
صِلَيْتَ » فاختلف الناس لاحتال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل » فمن 
حمله على عمومه ؛ أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي . 
وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط ؛ فإنه خصص العموم بقياس الشبه 
وهو مالك رحمه الله » وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وترء فلو أعيدت 
لأشبيت صلاة الشفع التي .ليسث. بوتر ؛ لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست: 
ركعات » فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جدس صلاة أخرى وذلك مبطل 
لها » وهذا القياس فيه ضعف ؛ لأن السلام قد فصل بين الأوتار » والتمسك 
)١(‏ أخرجه مالك ( ١50/1١‏ رقم 8 ) » والشافعي ( ٠١5/١‏ رقم 514 ) » والنسائي 
1١5/5‏ )» والدارقطني ( 4١6/١‏ رقم ١‏ ) »ء والحام ( 514/١‏ )» والبييقي 
٠0/7 (‏ ) ؛ عن بسر بن مجن » عن أبيه محجن به . وهو حديث صحيح . 
صححه الالباني في صحيح سنن النساني وغيره . 
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بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس » وأقوى من هذا ما قاله 
الكوفيون : من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين » وقد جاء في الأثر : 
9لا وتران في ليلة ؛” ' وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن الصلاة الثانية تكون له 
نفلا » فإن أعاد العص بر يكون قد تنفل بعد العصر » وقد جاء النبي عن ذلك" , 
فخصص العصر ببذا القياس والمغرب بأنها وتر » والوتر لا يعاد » وهذا قياس 
محر انا جع ا ا اوه 
والصبح في ذلك ؛ فلأنه لم تختلف الآثار في النبي عن الصلاة بعد الصبح ‏ 
واختلف في الصلاة بعد العصر 6 تقدم » وهو قول الأوزاعي . وأما إذا صلى 
في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى ؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد » منهم مالك 
وأبو حنيفة » وقال بعضهم : بل نعيد » وممن قال بهذا القول أحمد وداود وأهل 
الظاهر . والسبب: في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد 
عنه مله أنه قال : ١‏ لا تُصَلَى صلاة في يوم مَرّئيْن »”" وروي عنه : « أنه أمر 
الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية )'"' وأيضا فإن ظاهر حديث 


(1) أخرجه أبو داود ١40/5(‏ رقم »)١48‏ والترمذي (777/1 رقم )47١‏ والنسافي 
7١5/50‏ )ء والبميقي ( ” /5" ) » والطيالسي ( ١٠١/1١‏ رقم 05١‏ - منحة 
المعبود ) » وأحمد ( 4 /71 ) وغيرهم . من حديث طلق بن على . 
وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان . والضياء » والألباني في صحيح سنن أبي داود . 

2( تسر رع احديك ل النعال الثاني : في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها . في المسألة 
الأولى : عدد الأوقات المنبي عن الصلاة فيها . 

5) أخرجه أبو داود ( 786/1١‏ رقم ولاه ). وانسان ( 1140 )» والارتي 
4٠5/1١(‏ رقم ١)ء‏ والبييقي ( 70/5 )ء وابن خزيمة ( 59/15 )2 وابن - 
حبان ١51/١‏ رقم 477 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(1) قلت : لم يرد ذلك صريحاً إلا في حديث أني سعيد الخدري قال على كا بؤسول اله 
قله الظهر فدخل رجل فقامَ يصلي الظهرٌ فقال : ٠‏ ألا رجل يتصدق على هذا فيصل 
معه » أخرجه الترمذي ( 477/1١‏ رقم 7١١‏ )ء, والحام ( 7١9/1١‏ ) والبيقي - 


اقل 


بُسر(' يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد » فإن قوته قوة العموم » 
والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه » وصلاة 
معاذ مع النبي َه » ثم كان يوم قومه في تلك الصلاة”" فيه دليل على جواز - 
إعادة الصلاة في الجماعة » فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب 
الرتعيع: ألنااطن طني مدعب التاجيع فإنه أله مسرم قزل 212 نوالا تمل 
صلاة واحدة في يوم مرتين » ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط ؛ لوقوع 
الاتفاق عليها . وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا : إن معنى قوله عَُ : 
ولا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين » إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة 
الواحدة بعينها مرتين » يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض » بل يعتقد في الثانية. 
أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها . وقال قوم : بل معنى هذا الحديث إنا 
هو للمنفرد ؛ أعني : أن لا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين . 


350/5 ). 
وهو حديث ضحيح . انظر الكلام عليه في الإرواء رقم ( 578 ) . 

)1( تقدم تخريجه في الباب الثاني : صلاة الجماعة . المسالة الثانية : من دخل على جماعة 
وكان قد ضل . 

(؟) أخرجه البخاري ( ؟ ١97/‏ رقم 7٠١‏ ) »*ومسلم( “4.0/1١‏ رقم )1١841-14٠.‏ 
من حديث جابر وقد تقدم . 


الفصل الثاني 


1 الإمامة 1 


فق معرقة شروط الإمامة ع ومن أولى بالتقديم 2( وأحكام الامام الخاصة به . 


وفي هذا الفصل مسائل أربع 
« المسألة الأولى : 
[ من هو أولى بالإمامة ] 


اختلفوا ف فيمن أولى بالإمامة » فقال مالك : يؤْم القوم أفقههم لا أقرؤهم ‏ 
وبه قال الشافعي ١‏ وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : يوم القوم أقرؤ هم : 

والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله َيه : ٠‏ يوم الَو 
َقرَؤْهُم لكتاب الله » فإن كانُوا في القَرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسنّة » فإنْ كثوا 
في السنّة سَواءً فَأَقَدَمُهُمْ هِجْرَةَ » فإنْ كوا في الهجرة سََء ‏ فَأقْدمُمْ إمثلاما ء 
لا يَوْمٌ الرَجُل الرّجُل في ملطانه » ولا يَمَعْدُ في بَنته على تَكْرِمَيهِ إلا بِذْنهِ » 
وهو حديث متفق على صحته”' . لكن اختلف العلماء في مفهومه » فمنهم من 
حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة » ومنهم من فهم من الأقرأ هاهنا الأفقه ؛ لأنه 


7/598 رقم‎ 458/١ ( أخرجه البخاري ( ؟ /184 ) معلقاً ومختصراً .-ومسلم‎ )١( 

3380)ء وأحمد ( 4 2)1١8/‏ وأبو داود ( 840/١‏ رقم 581 )» والترمذي 
408/1 رقم ه58 )ء, والنسائي 75/5١‏ )» وابن ماجه 5١5/١١‏ رقم 
4 )2 وغيرهم. من حديث أي مسعود الأنضاري .' 
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7 أن الحاجة ل الفقه في الإمامة ة أس قن اللداعحة إلى القراءة » ريا فإن 


« المسألة الثانية : 
[ إمامة الصبي ] 


اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً » فأجاز 
ذلك قوم لعموم ( هذا الأثر )”"' ولحديث عمرو بن سلمة'" ١‏ أنه كان يوم 
قومه و هو صبي » ومنع ذلك قوم مطلقاً » وأجازه قوم في النفل » ولم يجيزوه 
في الفريضة » وهو مروي عن مالك . 

وسيب الخلاف في ذلك هل يوم أخد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت 
عليه ؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم ؟ 


)11 ما بين القوسين زائدة في النسخة المصرية مع أنه لم يذكر أثرأً » فلهذا نبينا على زيادته . 
.)١(‏ أخرجه البخاري 5١/8١‏ رقم 4505 )2 وأبو داود ( 595/١‏ رقم 88ه ) 
واللسال و30 والبيقي ( 5 /91 ) عنه . قال : كنا بماء ممر الناس » وكان 
عر بنا الركبان فنسأهم : ما للناس , ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم 
أن الله أرسلَهُ ». أوحي إليه » أو أوحى الله بكذاء فكنتٌ أحفظ ذاك الكلام فكأنما 
يقر في صدري » وكانتٍ العربٌ تَلوْمْ بإسلامهم الفتحّ فيقولون اتركوه وقومةٌ » فإنه 
إن ظهر عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادرٌ كل قوم بإسلامهم , 
|| وبدرٌ أي قومي بإسلامهم , فلما قدمَ قال : جتكم والله من:عندٍ النبي عََُّهِ حقاً . 
فقال : صلوا صلاةً كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤْذن أحدُك , وليؤْمكم أكارك قرآناً ٠‏ فنظروا » فلم يكن أحدٌ أكثر قران 
مني الما كنت أتلقى من الركبان فقدَّموني بينَ أيديهم وأنا ابن مستٍ أو سبع سنين » 
وكانت علي بُردةَ كنثُ إذا سجدتٌ تقلصت عني » فقالت امرأة من الحي: : ألا تغطون 
عنا إستٌ قارئكم » فاشترواء فقطعوا لي قميصاً » فما فرحتٌ بشيء فرحي بذلك 


اال 


« المسألة الثالئة : 


[ إمامة الفاسق ] 


اختلفوا في إمامة الفاسق . فردها قوم بإطلاق » وأجازها قوم بإطلاق ع 
وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به » فقالوا : إن كان 
فسقه مقطوعاً به أعاد الصلاة المصلى وراءه أبدا » وإن كان مظنونا استحبت له 
الإعادة في الوقت » وهذا الذي اختاره الأببري”" تأولا على المذهب » ومنهم 
من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل » مثل الذي يشرب 
النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق » فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء 
غير المتأول . 


وسبب اختلافهم في هذا أنه ثيء مسكوت عنه في الشرع » والقياس فيه 
متعارض . فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج 
اللأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط ء على قول من يرى أن الإمام يحمل عن 
الملأموم » أجاز إمامة الفاسق » ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن 
يكون يصلي صلاة فاسدة » 5 يُتهم في الشهادة أن يكذب . لم يجر إمامته » 
ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتاويل أو بغير تاويل » وإلى قريب من 
هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به ؛ لأنه 
5-0 القميص » . وهذا لفظ البخاري . ووقع عند أي داود : وأنا ابن سبع أو ثمان ؛ وعند 
النسالي : وأنا ابن مان . 
)01 هو محمد بن عبد الله بن محمد الميمي » أبو بكر : فقيه مالكي » ولد في أبهر ( مدينة 
ون قزوين ورفادا) - سكن جقداد. وحدث عا كان" ووعاً زاهدااعن أئمه القرافب: 
وانتبت إليه رئاسة المالكية في عصره . توفي ببغداد سنة ( هلالاه ) [ الديباج 


المذهب :556 ]. 


يدان 


إذا كان مقطوعاً به فكأنه غير معذور في تأويله » وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا . 
إمامة الفاسق بعموم قوله عل : « يوم القوم أقرؤٌّ هم 3 . قالوا : فلم يستثن 
من ذلك فاسقاً من غير فاسق » والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف » 
ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الضلاة » أو في أمور خارجة 
عن الصلاة بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة . 


© المسألة الرابعة :. 


[ إمامة المرأة 1 


اختلفوا في إمامة المرأة » فالجمهور على أنه لا يجوز أن توم الرجال » 
واخختلفوا في إمامتها النساء » فأجاز ذلك الشافعي » ومنع ذلك مالك » وشذ 
أبو ثور والطبري ء فاجازا إمامتها على الإطلاق » وإنما اتفق الجمهور على منعها 
أن توم الرجال ؛ لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول » ولأنه أيضاً 
لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لمن التقدم 
عليهم » لقوله ع2 : ( أخروهنٌ عت أُتَرَهُن الله »”” . ولذلك أجاز بعضهم 
إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة » مع أنه أيضاً نقل ذلك 
عن بعض الصدر الأول » ومن أجاز إمامتها فنما ذهب إلى ما رواه أبو داود©» 
)1( 5 قريباً ص 701 . 

. قلت : ليس بحديث مرفوع‎ )١( 
عن ابن مسعود من‎ ) 1١0 رقم‎ ١44/ 7 ( ) ما أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه‎ 
١ ْ . قوله . وإسناده صحيح‎ 

(م) في السنن ( 595/1١‏ رقم ١9ه‏ ). 
قلت : وأخرجه الحاكم ( ٠١/ ١‏ ) والبهقي 10/8 ) » وهو حديث حسن . 
وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود . . 


نان 


من حديث أم ورقة : 9 أن رسول الله مه كان يرورها في بيتها وجعل ها مؤذناً 
يؤذن لها. وأمرها أن توم أهل دارها ) وفي هذا الباب مسائل كثيرة » أعني : 
من اختلافهم في الصفات المشترّطة في الإمام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها 
في الشرع . قال القاضي : وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة 


1 أحكام الإمام الخاصة به ] 


© وأما أحكام الإمام الخاصة به : 

فإن في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع : 
إحداها : هل يِوْمّنُ الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن ؟ أم المأموم هو الذي 
والثانية : متى يكبر تكبيرة الاحرام ؟ 
والثالفة : إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا ؟ 
والرابعة : هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين . 

فأما هل يوْمُّن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب : فإن مالكاً ذهب 
في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن » وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
يؤمن كالمأموم سواء » وهي رواية المدنيين عن مالك.. وسبب اختلافهم أن في 
ذلك حديثين متعارضي الظاهر : 
أحدهما : حديث أبي هريرة المتفق عليه" في الصحيح أنه قال : قال رشول الله 
عله : « إذا أمّنَ الإمامُ فَأمُنُوا » . 


-  .2)141٠١/ 107 رقم‎ 7١9/1١ ( ومسلم‎ ,) 78٠١ رقم‎ ١57/515 البخاري‎ )0( 


مهة؟ 


والحديث الثاني : ماخرّجه مالك”" عن ألي هريرة أيضاً أنه قال عَييلهِ : « إذا 
قال الإمامٌ : غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهمُ وَل السالين د ففزلوا + امي 4 
فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام . وأما الحديث الثاني فيستدل 
منه على أن الامام لا يؤمن ء وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر الملأموم بالتأمين عند 
ع ات خا اله 1 نا صللله 2 . د 
الفراغ من أم الكتاب قبل أن يمن الإمام ؛ لأن الإمام كا قال َيه : « إِنّمَا 
جَعِل الإمامٌ لِيوْتَمٌ به ”” . إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام ؛ أعني : أن 
يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله » فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في 
التأمين » ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط » لكن الذي يظهر أن مالكاً ذهب 
مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو الموّمن لا الداعي . 
وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصاً ؛ ولأنه ليس فيه شيء 
من حكم الإمام » وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم 
فقط . لا في'هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن فتأمل هذا . ويمكن أيضاً أن يتأول 
الحديث الأول بأن يقال : إن معنى قوله ١‏ فإذا أمن فأمنوا » أي : فإذا بلغ موضع 
التأمين » وقد قيل : إن التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير 
مفهوم من الحديث إلا بقياس : أعني : أن يفهم من قوله : « فإذا قال : غير 
5 قلت + وأعريجه مالك 3 ١‏ /لا رقم 1١١‏ )ء وأحمد ( 5 /159 ) وأبو داود 
(١/ثلاه‏ رقم 985 )ء والترمذي ( 70/5 رقم ٠6١‏ ) »ء والنساني ( 5 /44١1)ء‏ 
وابن ماجه ( ١‏ /لالا؟ رقم 86١‏ )2 والبيبقي ( ؟ /5ه حلاه ) . 
(1) في الموطأ 28/1١‏ رقم 0+ ). 
قلت : وأخرجه البخاري ( ؟ /757 رقم 87/ ) » ومسلم ( 79٠١/١‏ رقم الم / 
:)2 وأبو داود ) ١‏ أولاه رقم ه51 )2 والنساقي (١/4؟١ا)ء‏ وأحمد 
(؟/١::).‏ 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ ٠١8/‏ رقم ١57‏ ) » ومسلم ( 5١9/1١‏ رقم 14١4/85‏ )2 
من حديث ألي هريرة . وقد تقدم . 


كن 


اللعترت اليم زلا الضالين . فأمنوا » أنه لا يؤمن ن الامام . 


وأما متى يكبر الإمام فإن قوماً قالوا : لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء 
ل ا . وقوم قالوا : إن موضع التكبير 
هو : قبل أن يتم الإقامة » واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن : قد قامت 
الصلاة » وهو مذهب أني حنيفة والثوري وزفر . 


وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال . أما 
حديك أ فقال : ٠‏ أقبل علينا رسول الله عه قبل أن يكبر في الصلاة 
فقال : أَقِيمُوا صَفْوفَكمْ وَتر اشوا قن راك من وَرَاء ظَهْري » وظاهر هذا أن 
الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة » مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت 
الإقامة واستوت الصفوف حيتئذ يكبر . وأما حديث بلدل9) فإنه روي : ( أنه 
كان يقم للنبي عله » فكان يقول له : يا رسول الله لا تسبقني بامين » خرجه 
الطحاوي . قالوا : فهذا يدل على أن رسول الله عه كان يكير يكبر والإقامة لم تتم . 


.) 488/174 رقم‎ 584/١( رقم 19 )» ومسلم‎ 7١8/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد (5/؟7١)»ء وعبد الرزاق في المصنف (937/50 رقم 15175 )ء‎ )0( 
. ) /5لاه رقم 411 ) » والبييقي ( ؟ /8ه‎ ١ ( وأبو داود‎ 
: من حديث عاصم الأحول عن أني عئان النبدي » عن بلال : أنه قال للنبي عَيَك‎ 
ولا تسبقني بامين ) وهذه الرواية غلط . وقع فيها قلب على الراوي » والصواب‎ 
. » لا تسبقني بامين‎ ١ : أن رسول الله َيه قال لبلال‎ 
من طريق ادم بن أبي أياس », ثنا شعبة عن عاصم‎ ) 7١9/ ١ ( وكذلك أخرجه الحا‎ 
» أن أبا عهان النبدي حدثه عن بلال : أن رسول الله عَيتهِ قال : « لا تسبقني بامين‎ 
؛ من طريق‎ ) 0/ ١ ( ثم قال : صحيح على شرط الشيخين » وهكذا أخرجه البمبقي‎ 
ا ا ل ا‎ 
: كلاهما عن عاصم ثم قال : فكأن بلالاً كان يمن قبل تأمين النبي عيكة عله فقال‎ 
ا ل ا‎ 
. قلت : وهذه الرواية هي الصحيحة » والأولى باطلة جزما‎ 


/اه 7 


وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا ارتج عليه » فإن مالكاً والشافعي 
وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه » رض ذلك الكوفيون . 

وسبي الخلاف في ذلك اختلاف الآثار » وذلك « أنه روي أن رسول الله 
يله تردد في آية » فلما انصرف قال : أَيْنَ أي ألم يكُنْ في القَوْم ؟ ع”" أي : 
يريد الفتح عليه . وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ٠‏ لا يُفْعَحُ على 
الإمام والخلاف في ذلك في الصدر الأول ؛ والمنع مشهور عن علي » 
والجواز عن ابن عمر مشهور . 

وأما موضع الإمام : فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين » 
وقوم منعوا ذلك » وقوم استحبوا من ذلك اليسير » وهو مذهب مالك . وسبب 
الخحلاف في ذلك حديثان متعارضان : 


أحدهما : الحديث الثابت : « أنه عَيْله أمّ الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة » وأنه 
كان إذا أراد. أن ييحن نرل مق عل ابيع , 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( ١‏ /58ه رقم 107 ) » وابن حبان في الموارد ( ص؟١١‏ رقم 
٠‏ )ء والبيبقي 5١7/7‏ ). من حديث عبد الله بن عمر : أن النبي عل 
صل صلاة يقرأ فيبا » فالتبس عليه » فلما انصرف ء قال لأبي بن كعب : 9 أصليت 
: معنا ؟ » قال : نعم . قال : « فما منعك أن تفتح علي » . لفظ البمبقي . وهو .حديث 
صحيح . وصححه الألباني في صحيح أي داود . 

ب وهو جزء من حديث علي رضي الله عنه أخرجه أبو داود ( ١‏ /9هه رقم 9.04 )» 
والبهيقي ( * 75١١/‏ ) ع وقال أبو داود : « أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة 
احاديث ليس هذا منها ) . 
وقال البيهقي : ١‏ والحارث لا يحتج به ... ؛ قلت : وهو حديث ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /5910 رقم 9١0‏ )ء ومسلم ( 985/1١‏ رقم 44 /544)ء 
وأبو داود ( 5681/1١‏ رقم ٠١8٠١‏ )ء والنساني (؟ /لاه -8ه ). وغيرهم من 


والثاني : مارواه أبو داود”” أن حديفة أم الناس على دكان 3 فأخذ أبن مسعود 
بقميصه فجذبه » فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينبون عن ذلك » 
أو ينبى عن ذلك ؟ 

وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا ؟ فذهب قوم 
إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس”" أنه قام إلى. جنب رسول الله 
عله بعد دخوله في الصلاة » ورأى قوم أن هذا محتمل » وأنه لابد من ذلك 
إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين . وهذا على مذهب من يرى 
أن الإمام يحمل فرضاً أو نفلا عن المعو ميث 


(1) في السنن 549/1١‏ رقم 540 ) . 
قلت : وأخرجه الحاكم ( 5١١/1١‏ )»ء والبييقي (5 .)1١١8/‏ 
وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين .وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 
(؟) أخرجه البخاري ( 7 /191 رقم 59176594 )ء ومسلم ( 081/1١‏ رقم 1١97‏ / 
7 ) في قصة نومه في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها ... 
قلت : وأصرح منه حديث أبي سعيد الخدري في الباب الثاني . صلاة الجماعة الفصل 
الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة . المسألة الثانية : من دخخل على جماعة وكان 
قذ صل : 


لحكل 


الفصل الثالث 


[ في مقام المأموم من الإمام , والأحكام الخاصة بالمأمومين ] . 
وفي هذا الباب خمس مسائل : 
ل المسألة الأول : 
[ موقف الإمام والمأمومين ] 


اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام 
لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره”' » وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى 
الآمام قاموا وراءه » واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الامام » فذهب مالك والشافعي 
إلى أمبما يقومان خلق: الامام.....وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : بل يقوم 
الإمام بينهما . والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين : 
أحدهها : حديث جابر بن عبد الله" قال : و قمتٌ عن يسار رسول الله 
َيِه » فأخدّ بدي فأدارني حتى أقامَني عن يَمِينهه ثم جاءً جابر بن صَخْر 
وض » ثم جاءً فقامٌ عن يسارٍ رسول الله عله فأخذ بأيدينا جميعاً » فدقَعنا 
حتى قُمْنَا علق » . ش 


)0( قلت + هو ديت 'جابر الآلى + 
(؟) أخرجه مسلم ( 4 /4٠١؟‏ رقم 50٠١‏ ) وأبو داود ( 4١/1١‏ رقم 594 )ء 
والبييقي ( * //ه؟ ) » وأجد ( م إه؟). 


ليان 


والحديث الثاني : حديث ابن مسعود" أنه صلى بعلقمة والأسود فقام 
وسطهما » وأسنده إلى النبي ع . 

قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث , فبعضهم أوقفه وبعضهم 
أسنده » والصحيح أنه موقوف » وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال 
إن كان هنالك رجل سوى الامام » أو خلف الإمام إن كانت وحدها » فلا أعلم 
فْ ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري”" « أن النبي 
كله صل به وبأمه أو خالته » قال : فأقامني عن بمينه وأقام المرأة خلفنا » والذي 
خرجه عنه أيضاً مالك”" أنه قال : « فصففت أنا واليتيم وراءه عله » والعجوز 
من ورايِنًا ) . وسنة الواحد عند الجمهور أن يقت عن ين الإمام الحديث ابن 
عباس”؟ حين بات عند ميمونة . وقال قوم : بل عن يساره » ولا خلاف في 


() أخرجه أحجد ١‏ /ده؛ )ء وأبو داود ( 408/١‏ رقم +51 ) غ والنساني 
( ؟ /84 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 701/١‏ ) » والببيقي ( ” /18 ) ؛ 
والحازمي في الاعتبار ( ص٠‏ #1 ترفوعا:: 
وأخرجه مسلم في صحيحه ( 7/9/١‏ رقم 5514/7 ) » » بسياق محتمل للرفع أيضاً . 
قلت : وأخرج الموقوف مسلم ( 574/١‏ رقم 5 /584 ) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( 7559/١‏ ) . 
وقد قال جماعة : إن الحديث منسوخ بجميع ما فيه من الموقف والتطبيق ؛ لأن ذلك 
فا تعلمه ابن مسعود من النبي مُه وهو بمكة ثم نسخ ذلك . ولهذا حكى النووي 
في شرح مسلم ( ه ١5/‏ -15 ) الإجماع على مخالفة ابن مسعود في ذلك ٠‏ 

قلت : لم يخرجه البخاري . بل خرجه مسسلم ( 408/١‏ رقم 755 ) » وأبو داود 
05/1١‏ رقم م. ٠‏ ).ء والنساقي ( 25/5 ) . 

() في الموطأً ( ١٠57/1١‏ رقم ١‏ ). 
قلت : وأخرجه أحمد 8١‏ /1١1)ء‏ والبخاري ( ؟ /540 زقم 851 )غ ومسلم 
15//1١(‏ رقم 08/5 )ء وأبو داود ( 401/١‏ رقم 5١1‏ )» والترمذي 
(04/1: رقم 7+4 )ء والنساتي ( 5 /86 ). 

' (4) أخرجه البخاري ( ١‏ /744 رقم 59 ) » ومسلم ( 51/١‏ رقم 1777/185))- 


لكين 


أن المرأة الواحدة 0 خلف م ؛ وأنما إن كانت مع الرّجل صلى الرجل 
إلى جانب الإمام والمرأة خلفه 


ه المسألة الثانية : 
[ الصف الأول 1 


أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه » وكذلك تراص الصفوف 
وتسويتها ؛ لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله عَُه"' , واختلفوا إذا صلى 
إنسان خلف الصف وحده , فالجمهور على أن صلاته تجرىء . وقال أحمد 
وأبو ثور وجماعة : صلاته فاسدة . وسبب اختلافهم. اختلافهم في تصحيح 
حديث وابصة” ومخالفة العمل له .» وحديث وابصة هو. أنه قال عَِلكم 
5 وقد تقدم , 
)١(‏ قلت : الأحاديث في ذلك كثيرة . 
( هنها ) ما أخرجه البخاري ( 5 ١59/‏ رقم +50 ). ومسلم 880/1١‏ رقم 
الو ل ا ار بل اران 
في البجير ل ( 
( ومنها ) : ما أخرجه البخاري ( 5١9/51‏ رقم 158 ).2 ومسلم ( 804/1١‏ 
رقم 478/174 ) عن أنس عن النبي عَيتُمُ قال ٠٠:‏ سووا صفوفكم ؛ فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة ):. وعند مسلم « من تمام الصلاة ») . 
(؟) قلت : ليس من حديث وابصة » بل من حديث علي بن شيبا 
أخرجه أحمد ( ؛ /١؟‏ ) ء وابن ماجه 750/1١‏ رقم ٠٠١١‏ )» والطحاوي 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /554 ) » والببيقي ( © /ه١٠‏ ) » وابن خزيمة ( 5 /. 
رقم ١559‏ )»2 وابن حبان ( ص ه١١‏ رقم 4.١‏ - الموارد ) . 
وقال أحمد بن حنيل : إنه حديث خسن . -- 


4س 


حون 


لا صلاة لقائم تحلف الصّف » وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز 
وحدها خلف الصف في حديث أنس”" . وكان أحمد يقول : ليس في ذلك 
حجة . لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال . وكان أحمد م قلنا يصحح 
حديث وابصة . وقال غيره : هو مضطرب الاسناد لا تقوم به حجة . واحتج 
الجمهور بحديث أي بكرة'” أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله عله 
بالإعادة وقال له : « رَادَكَ الله جرصاً ولا تَعْد » ولو حمل هذا على الندب لم 
يكن تعارض ؛ أعني : بين ديق أوابيضة وعديث إلى يكرة:: 


© المسألة الثالثة : 


1 الإسراع إلى الصلاة ] 


اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع 
المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروي عن عمرو وابن 


5 © أما“"حديث وابصة فقد أخرجه الطيالسى ( ص١‏ رقم 2171 .وأحمد 
»)0١8/ 4‏ وأبو داود ( 484/1١‏ رقم 587 )» والترمذي ( 448/١‏ رقم 
.9)ء وابن ماجه ( 85١/1١‏ رقم ١٠١4‏ )2 وابن الجارود رقم 5١5(‏ ) ؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 59/١‏ )» والبمقي ( 5 ٠١4/‏ )غ2 وابن 
خزيمة ( 5960/8 رقم ١69.‏ )» وابن حبان ( ص١١‏ رقم 401٠‏ و4١50‏ ). 
وأن رجلاً صلى خلف الصف وحدهء فأمره النبي عَْيُّهِ أن يعيد صلاته » وقال 
الترمذي : حديث حسن », وقال أحمد بن حنبل : حديث صحيح . 
ورعنسته الأبان ف الأرؤاء نرقم 8214 

(1) تقدم قريباً وهو حديث متفق عليه . َ 

؟) أخرجه البخاري ( ؟ ١510/‏ رقم +78 ) ». والطحاوي في شرح معاني الاثار 
ود/هومعء وأبو داود ( 440/1١‏ رقم 587 ) ( 44١/1١‏ رقم 5484 )؟) , 
والنسائٌ 5 /4١1)ء‏ والبييقي ( 5/5 ١1)ء‏ وأحمد ( 59/5 ) وغيرهم .* ٠‏ 


رون 


مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة . وروي عن زيد بن ثابت 
وألي ذر وغيرهم من الصحابة » أنهم كانوا لا يرون السعي » بل أن توق الصلاة 
بوقار وسكينة » وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة الثابت”© 
« إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السك ) ويشبه 
أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث » أو رأوا أن الكتاب 
يعارضه لقوله تعالى : 9 فا سْتبقُوا الخيْرات 14“ وقوله :و اشاخره الحاخود 
أوليك المُقَرْبُونَ 4”". وقوله : <إ وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُمْ 24 . 

وباخطلة فصول الشرع تشهد بالبادرة إل هيز لكن إذا ضح الحديف 
وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب . 


كمه 


© المسألة الرابعة : 


[ متى ينبض للصلاة ] 


متى يستحب أن يقام إلى الصلاة » فبعض استحسن البدء في أول الإقامة 
على الأصل في الترغيب في المسارعة » وبعض عند قوله : قد قامت الصلاة » 
وبعضهم عند حي على الفلاح » وبعضهم قال : حتى يروا الإمام » وبعضهم لم 
يحد في ذلك حداً كلك رضي الله عنه » فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس » 


2) 707/1١517 رقم‎ 45١/١ ( رقم 5*5 ) ء ومسلم‎ ١١1/ أخرجه البخاري ( ؟‎ )١( 
١ ( وابن ماجه‎ » ) ١١4/ * ( رقم 5ه )ء والنساقي‎ 884/ ١ ( وأبو داود‎ ٠ 
..) 450/5 ( رقم هلالا ), وأحمد‎ ؟١66/‎ 
.)١158( : (؟) البقرة‎ 
.)١١- 35١ ( : الواقعة‎ )5( 
.)1١( : آل عمران‎ )© 


نا 


٠. 5‏ 1 ٍِ 1 ات 0 
وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة”" أنه قال عَُ : « إذَا أقِيممت 
:الصّلاة فلا تقومُوا حَتَى تروني » فإن صح هذا وجنت .العمل به + وإلا فالمسالة 
باقية على أصلها المعفو عنه ؛ أعني : أنه ليس فيها شرع » وأنه متى قام كل 


« المسألة الخامسة : 
[ للداخل وراء الإمام أن يركع دون الصف ثم يدب راعكعا ] 


ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات 
الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول » أن 
له أن يركع دون الصف الأولى ثم يدب راكعاً » وكره ذلك الشافعي » وفرق 
أبو حنيفة بين الجماعة والواحد » فكرهه للواحد » وأجازه للجماعة . وما ذهب 
إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود . وسبب اختلافهم : اختلافهم 
في تصحيح حديث أي 0 وهو أنه دحل المسجد ورسول الله علا 
بعل انان وام ركو لحك > تحزن المح الها عبرت سول له 
عله قال مار الاير : د رَادَكَ الله جرصاً 


اه 


ولا تعد ) . 


)) 705/١91 رقم‎ 45١/١ ( رقم 584 )» ومسلم‎ ١١١/7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
2») 5١0 رقم 9ه)ء والترمذي (5/ 594 رقم‎ 558/1١ ( وأبو ذاود‎ 
.) 304/5 ( والنسائ ( ؟ /81 )ء والبيقي 0/5 )2 وأحمد‎ 
. ©» وزاد مسلم في رواية « حتى تروني قد خرجت‎ 

زفة قلت : وهو حديث صحيح ؛ تقدم قريباً . 


نليفن 


الفصل الر ابع 


[ في معرفة ما يجب على الملأموم أن يتبع فيه الإمام 1 


وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله 
إلا في قوله : سمع الله لمن حمده . وني جلوسه إذا صلى جالساً لمرض عند من 
أجاز إمامة الجالس . وأما اختلافهم في قوله : سمع الله لمن حمده , فإن طائفة 
ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده فقط ء 
ويقول المأموم : ربنا ولك الحمد فقط . وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة 
وغيرهما . وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا: سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد » وإن المأموم يتبع فيهما معاً الإمام كسائر التكبير سواء . 
وقد روي عن أي حنيفة أن النفرد والإمام يقولانهما جميعاً » ولا خلاف في 
المنفرد : أعني أنه يقوهما جميعاً . ظ 1 

وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان : 


أحدهها : حديث أنس”" أن النبي عَيلهُ قال : « إِنّمَا جُمِل الإمام لِيَوْتَمٌ بوء 

فإذًا رَكَعَّ فارْكَعُوا » وإِذًا رَهَعَ فارْفَمُوا » وإِذَا قال سّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا : 

رَبْنا ولك الحَمَدُ ») . 

والحديث الثاني : حديث ابن عمر”” : ١‏ أنه عَيَهِ كان إذا افتتح الصلاة رفع 

») 41١/ رقم للا‎ 908/1١ ( أخرجه البخاري ( ؟ /17 رقم 8))ء ومسلم‎  )1( 
وقد تقدم .. ا‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( ” 7١8/‏ رقم ه*لا ), ومسلم( ١915/١‏ رقم 7902/1١‏ )» 


وقد تقدم 2 


املونا 


يديه حذو منكبيه » وإذا رفع برأعمين اكوم رفعهما: كذلك أيضاً وقال : 
1 سمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ رَبْنا ولك الحَمْدُ » . 


فمن رجح مفهوم حديث أنس قال : لا يقول المأموم : سمع الله لمن حمده » 
ولا الإمام ربنا ولك الحمد . وهو من باب دليل الخطاب » لأنه جعل حكم 
المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به . ومن رجح حديث ابن عمر قال : يقول 
الإمام : ريتا ولك الحمد » ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله : سمع الله 
لمن حمده » لعموم قوله : « إنما جعل الإمام ليوْتم به) ومن جمع بين الحديثين فرق 
في ذلك بين الإمام والمأموم . والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل 
الخطاب أن الإمام لا يقول : ربنا ولك الحمد » وأن المأموم لا يقول : سمع الله 
لمن حمده . وحديث ابن عمر يقتضي نصاً أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد » 
فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب ؛ فإن النص أقوى من دليل الخطاب . 
وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول : سمع الله لمن حمده بعموم قوله : 
« إنما جعل الإمام ليؤتم به » وبدليل خطابه ألا يقوها . فوجب أن يرجح بين 
العموم ودليل الخطاب » ولا خلاف أن العموه ارك عل ليل الخطاب » لكن 
العبوم يتلق أيْضا ق القوة:والظعن: + :ولذلك ليس :يعد أن .يكون يعض أدلة 
الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم فالمسألة لعمري ٠‏ اجتهادية : أعني : في 
المأموم '. 


©# و أما المسألة الثانية : 
[ صلاة القاءم خلف القاعد ] 
وهي صلاة القام خلف القاعد » فإن حاصل القول فيها : أن الغلماء اتفقوا 
على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضاً قاعداً إذا كان منفرداً أو إماماً لقوله تعالى : 


دون 


وَقُومُوا لله قانتين 04" . واختلفوا إذا كان المأموم صحيحاً فصلى خلف إمام 
مريض » يصلى قاعداً على ثلاثة أقوال : أحدها : أن المأموم يصلي خلفه قاعداً , 
وممن قال بهذا القول أحمد وإسلحق ء والقول الثاني : أمهم يصلون خلفه قياماً . 
قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار : الشافعي وأصحابه 
وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم » وزاد هؤلاء فقال: يصلون 
وراءه قياماً وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومىء إماء . وروى 
ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت 
صلاتهم » وقد روى عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت » وهذا إنما بني 
عل الكراهة الال لوالا عو لمشيو ع . وسبب الاختلاف تعارض 
الآثار في ذلك ومعارضة العمل للاثار : أعني : عمل أهل المدينة عند مالك » 
وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين : 

أحدهما : حديث أنس”” , -وهو قوله عله : « وإِذًا صَلَّى قاعدا فَصَلُوا 
قتُودا » وتحدرك إعائقة" فق معناء )“وهو و أنه صل كه وهو شاك جالساً 
وصلى وراءه قوم قياما » فأشار إلهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : ٠‏ نما هل 
الإماة مُ لِيُؤْتمٌ به » فإِذًا رَكعَّ فاكعُوا وإذّا رَفَعَ فارَعُوا » وإذَا صَلّى جالِسا صلا 
لوا 

والحديث الثاني : حديث عائشة©؟ : و أن رسول الله ع2 خرج في مرضه 
الذي توني منه » فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قئم يصلي بالناس » فاستاخر 


.) البقرة : (7*8؟‎ )١( 

 رمقر‎ ١77/5 ( تقدم تخريج الحديث . وهو حديث متفق عليه . أخرجه البخاري‎ )٠( 
.) 1١١/ رقم لا/ا‎ 7608/١ ( 89)ء ومسلم‎ 

(5) أخرجه البخاري ( ١77/ ١‏ رقم 584 )2 ومسلم ( 709/1١‏ رقم 4١7/85‏ ). 

(4:) أخرجه البخاري ( ١57/5‏ رقم 581 ) » ومسلم ( 9١4/١‏ رقم 91 41١8/‏ ). 


لان 


أبو بكر فأشار إليه رسول الله َه أن ما أنت » فجلس رسول الله عله إلى 
جنب أي بكراء فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عه ٠‏ وكان الناس 
يصلون بصلاة ألي بكر ») . ْ 
فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين : مذهب النسخ » ومذهب الترجيح . 
فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا : إن ظاهر حديث عائشة وهو : « أن 
النبي ع كان يوم الناس ء وأن أبا بكر كان مُسمعاً » ؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
إمامان في صلاة واحدة » وإن الناس كانوا قياماً » وإن النبي عله كان جالساً » 
توخي أن يكرن هدام قله عله إذ عاق عر قطله اسيك لقولة,وففله 
المتقدم . وأما من ذهب مذهب الترجيح فلو رمتعا ديت ان قار : 
إن هذا الحديث قد اضطربت الراوية عن عائشة فيه فيمن كان الإمام » هل 
رسول الله يد أو أبو بكر ؟ . وأما مالك فليس له مستند من السماع ؛ لأن 
كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد » وإنها اختلفا في قيام المأموم أو قعوده . 
حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم : إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا 
لا قياماً ولا قعوداً » وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه . 
قال أبو عمر : وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال : لا يوم 
الناس أحد قاعداً » فإن أمهم قاعداً فسدت صلاتهم وصلاته ؛ لأن النبي عه 
قال : لا يَوّمّنّ أَحَدٌ بَعْدِي قاعداً » قال أبو عمر : وهذا حديث لا يصح عند 
أهل العلم بالحديث » لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاً » وليس بحجة فيما أسند 
فكيف فيما أرسل”"'؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن : « أن رسول الله ع خرج وهو مريض » فكان 
أبو بكر هو الإمام » وكان رسول الله عه يصلي بصلاة أي بكر وقال : ما مات 


)1( 'قلت : أخرجه الدارقطني ( ١‏ /594 رقم 5 ) »ء والبيبقي ( 7 ١/‏ ) من رواية جابر 
| لجعي » عن الشعبي مرسلاً . والجعفي كذاب . والحديث من إفكه بدون شك . 


لض 


نبي حتّى يَوْمهُ رَجُل من أميِ '" . وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه ام 
بأبي بكر ؛ لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد » وهذا ظن لا يجب أن يترك له 
النص مع ضعف هذا الحديث . 


09 أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 7١7/ ١‏ ) ؛ عن الواقدي » ثنا عبد الرحمن بن 
عبد العزيز » وعبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية » عن محمد بن إبراهيم قال : 
قال رسول الله َيه وهو مريض لأني بكر : ٠‏ صل بالناس » فوجد رسول الله َك 
.خفة فخرج وأبو بكر يصلي بالناس . فلم يشعر حتى وضع رسول الله عَك يده بين 
كتفيه » فنكص أبو بكر . وجلس النبي عَتُك عن بمينه : فصلى أبو بكر وصلى 
رسول الله ميته بصلاته , فلما اصرف قال : « لم يقبض نبي ق خا 
من أمته » . 
وهو حديث ضعيف . 


لضن 


الفصل الخامس 
[ في صفة الاتباع ] 


وفيه مسألتان 6 

إحداهما : في وقت تكبيرة الاحرام للماموم . 
والثانية 7 في حكم من رفع راسه قبل الامام 1 

أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم » فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد 
فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام » قال : وإن كبر معه أجزأه » وقد قيل : إنه لا 
يجزئه » وأما إن كبر قبله فلا يجزئه . وقال أبو حنيفة وغيره : يكبر مع تكبيرة 
الامام » فإن فرغ قبله ل يجزه . وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان : 
إحداهما : مثل قول مالك وهو الأشهر . 
والثانية : أن المأموم إن كبر قبل الامام أجزأه : 
أحدههما : قوله ميته : ٠‏ فإذا كبر فكبروا ع" . 
والثالي : ما روي ١‏ أنه عَيَِهِ كبر في صلاة من الصلوات , ثم أشار إلهم أن 
امكثوا » فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء 76" . 
1 وهو جزء من حديث أنس المنفق عليه 9 إنما جُعل الإمام ليؤتم به » . وقد تقدم مراراً.. . 
)٠(‏ أخرجه أبو داود ( ١59/١‏ رقم +7 و2)175+4 وهو حديث صحيح . وقد 

صححه الألباني في صحيح أني داود . 


فض 


فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم ؛ لأنه لم يكن له تكبير أولاً لمكان 
عدم الطهارة » وهو أيضاً مبني على أصله أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة 
الإمام » والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه » فليس ينبغي 
٠.‏ أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف, والأصل هو الاتباع وذلك لا يكون إلا بعد 
أن يتقدم الإمام إما بالتكبير وإما بافتتاحه . 

* وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه ااه ولكن صلاته‎ ٠ 
جائزة » وأنه يجب عليه أن يرجغ فيتبع الإمام » وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل‎ 
للوعيد الذي جاء في ذلك » وهو قوله عَيكله : «أما يُخاف الَذِي يَرْقَعُ رأسة‎ 
.""09 بل الإمام أن يُحَوّلَ الله رأسَهُ رأس حمارٍ‎ 


0 أخرجه البخاري ( 5 /185 رقم 341 ٠)‏ وسلم ( 700/١‏ زقم 114 / 
ل م 
أن 0 الله ل رأس 2 


فيص 


الفصل السادس 


[ فيما حمله الإمام عن المأمومين ] 


واتفقوا على أنه عب اران مزرالارم كدي ترائض السناكيا مد 
القراءة » فا: نهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسرٌ فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به . 
والثالي : أنه لا يقرأ معه أصلاً . 
والثالث : أنه يقرأ فيما أسر . أم الكتاب وغيرها » وفيما جهر أم الكتاب فقط . 
وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع » فأوجب 
عليه القراءة إذا لم يسمع » ونباه عنها إذا سمع , وبالأول قال مالك » إلا أنه 
يستحسن له القراءة فيما أسرٌ فيه الإمام . وبالثاني قال أبو حنيفة » وبالثالث قال 
الشافعي » والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل . 
والسبب في اختلافهم : اختلاف الأحاديث في هذا الباب وبناء بعضها 
على بعض » وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث : 
أحدها : قوله عله : ولا صلاة إلا بفاتحَة الكتاب 0 وما ورد من 
الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة") 


)١(‏ تقدم من حديث عبادة بن الصامت وهو متفق عليه . ومن حديث ألي هريرة . وهو 
حديث صحيح [ الفصل الأول : في أقوال الصلاة . المسألة الخامسة : قراءة القرآن ] 
5 عدم من حدييت لعي بن المجَمّر » وابن عباس » وأم سلمة 
[ الفصل الأول : في أقوال الصلاة . المسألة الرابعة : قراءة ا 


افون 


والثاني : ماروى مالك عن أبي ا أن ستول الله ميلك انصرف من ا 
صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هَل قرأ معي مِنْكُمْ أحد انفا » فقال رجل : 
نعم أنا يا رسول الله » فقال رسول الله : إني أُقُولُ مالي أنارّعٌ القرآن » فانتهى 
الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله عَ . 
والثالث : حديث عبادة بن الصامت”" قال : ( « صلى بنا رسول الله صلاة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (١5/1١ه‏ رك 7 )ء والترمذي ١١8/15١‏ رقم 1١1‏ )2 
والنساقي ( ١40/ ١‏ ) ء وابن ماجه ( ١‏ /15؟ رقم 864 ) » والببيقي ( ؟ /191 ) » 
وأحمد ( ؟ /84؟ )» ومالك ( 85/١‏ رقم 44 )» وابن حبان ( ص”5؟١‏ رقم 
4ه؛ - الموارد ) . والحميدي ( ؟ /477 رقم 157 ). ٠‏ 

وقد حسنه الترمذي » وصححه أحمد شاكر » وضعفه البيبقي » وبالغ النووي فقال : 
أنكر الأئمة على الترمذي تحسينه » واتفقوا على ضعف هذا الحديث ؛ لأن ابن أكيمة 
مجهول الحال » [ المجموع ( 757/3 ) ] . 
قلت : ابن أكيمة : من مشاهير التابعين بالمدينة . قاله يعقوب .بن سفيان . وقال يحبى 
اين اقفن + و اكفاك كول الزعري + ممعت اين أكيئة عدت مغيه بن المسسيه :. 
وقال ابن عبد البر : 9 إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديئه دليل على جلالته عندهم »© . 
ووثقه أيضاً : يحيى بن سعيد » وابن حبان وغيرهما . فمن زعم جهالته فقوله مردود 
[ الترمذي ( ١١١/5‏ )]. 

فة أخرجه أحمد »2)1١5/80١‏ وأبو داود (١١/ه١اه‏ رقم 87 )»2 والترمذي 
١154/7‏ رقم 81١‏ )ء وابن الجارود ( رقم :881 ) ع والدارقطني ( 8١14/١‏ 
رقم ه ) » والجاكم ( 7١58/١‏ ) ء والبيبقي ( ١114/ ١‏ ) » والبغوي في شرح السنة 
35/9 ) وغيرهم .. 
من طريق محمد بن إسحاق , عن مكحول عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن 
الصامت . : 
قال الترمذي : حديث حسن . وكذا قال البغوي والدارقطني » والنووي في المجموع 
(* /58“ ) . وقال الحام : إسناده مستقم . 
وسكت عليه الذهبي . وقال أحمد شاكر ( ١١17/57‏ ) : صحيح لا علة له ... 
قلت : الحديث ضعيف وله علل ثلاثة : : 5 


ين 


الغداة فثقلت عليه -القراءة » فلما انصرف قال : ١‏ إني لأَرَاكُمْ تَقرَهُونَ وَرَاءً 
الإمام », قلنا : نعم » قال : « قلا تفْعَلُوا إلا بأمّ القَرَآنِ » ) . قال أبو عمر : 
وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح . 
والحديث الرابع : .حديث جابر”2 عن النبي ييه قال : « مَنْ كان لَهُ امام 
كاله لك اقزاية و بورق هذا انها خدية عاسن مجح امد و تيل اوغر 
ما روي أنه قال عله : « إِذَا قرأ الإمامُ فَأَنْصُِوا »”'" فاختلف الناس في وجه 


جمع هذه الأحاديث ١‏ 


فمن الناس من استثنى من النبي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة 
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١و”‏ - تدليس محمد بن إسحاق » ومكحول . 

أ" - الاضطراب على مكحول في إسناده . 

وقد ضنقه ادك الألباق فق ضعي أن -ذاوة:: 

أخرجه ابن ماجه ( ١‏ /777 رقم 0٠‏ ) »ع والطحاوي ( 7١7/١‏ ) » والدارقطني 
981/1 رقم ٠١‏ )» وابن عدي في الكامل ( 7١١1/5‏ ) » وعبد بن حميد في 
المنتخب رقم ( ٠١6٠‏ )» وأبو نعبم في الحلية ( 7354/٠7‏ ) .. 

وقد حسن الحديث المْحدّث الألباني في الإرواء رقم ( 5.6٠١‏ ) . وقال : « روي عن 
جماعة من الصحابة : جابر بن عبد الله الانصاري - وقد تقدم - وعبد الله بن عمر , 
وعبد الله بن مسعود » وأبو هريرة » وابن عباس » وفي الباب : عن أي الدرداء » 
وعلي » والشعبي مرسلا ) اه . 

قلت : ورد الحديث 7 حديث أببي هريرة » ومن حديث أببي مومبى الأشعري: 
© أما حديث ألي هريرة فقد أخرجه أحمد ( 47١/5‏ )2 وأبو داود ( 404/١‏ 
رقم 1.4 )ء والنسائقُ »)١41/5(‏ وابن ماجه 515/1١‏ رقم 845 )2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5117)» والدارقطني ( 5١17/١‏ رقم ٠١‏ )» 
وهو حديث صحيح . صححه مسلم ( 504/1١‏ رقم 55 ). 

© وأما حديث ألي مومبى الأشعري فقد أخرجه مسلم ( "١4/1١‏ رقم 58 )ء 
وأبو داود ( 514/١‏ رقم 417 ) » والدارقطني ( 55٠0/١‏ رقم ١7‏ ) » والبييقي 
(؟56/5ه١)..‏ 


نكيضنا 


أم القران فقط على حديث عبادة بن الصامت . ومنهم من استثنى من عموم قوله 
َه : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النبي 
الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة » وأكد ذلك بظاهر 
قوله تعالى : <إ وإِذًا قُرِىء القُرآنْ فاسْتمِعُوا لَهُ وألْصئُوا لَعَلَّكُمْ ترَحَمُونَ 4" 
قالوا : وهذا إنما ورد في الصلاة . ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي 
اللأموم فقط » سراً كانت الصلاة أو جهراً » وجعل الوجوب الوارد في القراءة 
في حق الإمام والمنفرد فقط » مصيراً إلى حديث جابر » وهو مذهب أبي حنيقة » 
فصار عنده حديث جابر مخصصاً لقوله عله : « واقرأ ما تبسر مَعَكَ فَقَطْ »9 
لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة » وإنما يرى وجوب القراءة مطلقاً 
على ما تقدم » وحديث جابر لم يروه مرفوعاً إلا جابر الجعفي , ولا حجة في 


شيء ما ينفرد به . قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعاً عن جابر . 


( الأعراف : (504). 
ف أخرجه البخاري ( ١‏ /0/5؟ رقم 797 ) , ومسلم ( 794/١‏ رقم 0غ /8910)ء 
من حديث أي هريرة في قصة المسيء صلاته . وقد تقدم .. 


حون 


الفصل السابع 


[ تعدي فساد صلاة الإمام للمأمومين ] 


في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين . 
واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين 
ليست تفسد . واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ‏ 
فقال قوم : صلاتهم صحيحة )» وقال قوم: صلاتهم فاسدة » وفرق قوم بين ان 
يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا لما » فقالوا:إن كان عالما فسدت صلاتهم » وإن 
كان ناسياً لم تفسد صلاتهم » وبالأول قال الشافعي , وبالثاني قال أبو حنيفة » 
وبالثالث قال مالك . 
وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة 
الإمام أم ليست مرتبطة ؟.فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة » ومن راها 
مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة » ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر 
المتقدم » وهو : ١‏ أنه عََْهِ كبر في صلاة من الصلوات » ثم أشار إلهم أن . 
امكثوا 4 فذهب 3 رجع وعل جسمه أثر الماع 3 : فإن ظاهر هذا بع بن 
على صلاتهم » والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة ؛ للزم أن يبدءوا 
بالصلاة مرة ثانية . 


. رقم 777 و5374 )2 وقد تقدم‎ ١59/١ ( وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود‎ 7 )١( 


وض 


الباب الثالث من الجملة الثالثة 
[ صلاة الجمعة ] 
والكلام المخيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول : 
الفصل الأول : في وجوب الجمعة وعلى من تجب . 
الثاني : في شروط الجمعة . ظ 
الثالث : في أركان الجمعة . 
الرابع : في أحكام الجمعة . 


كمض 


الفصل الأول 


[ في وجوب الجمعة ومن تجب عليه ] 


أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور ؛ لكونما 
بدلا من واجب وهو الظهر » ولظاهر قوله تعالى : «( يا أيُهَا الْذينَ آمَنُوا إذَا 
ُودتي للصلاق مِنْ يَوْم الجُمَُةِ فاسْعًَا إلى ذِكر الله وَدَرُوا التي 274 والأمر 
على الوجوب 3 ولقوله ع2 0 ينْتَهيّنّ أقوام عَنْ وَدعِهِم | 3 لجمعات و 1 تم لله 
عراب 36 ش ه () 0 5 2 5 9 5 95 
على قلوبهم 6 . وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات . وعن مالك رواية 
شاذة أنها سنة . : 

والسبب في هذا الاختلاف تشبيبها بصلاة العيد لقوله عَيت : « إن هَذَا 


.)19( الجمعة : الآية‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم 59١/5١‏ رقم .4 /858 )ء. والدارمي ( 5548/١‏ -759)ء 
والبيبقي ( 5 /171 ) من حديث ابن عمر وأي هريرة . 

() أخرجه ابن ماجه ( 549/1١‏ رقم 1١98‏ ) والطبراني في الصغير ( ؟ /00 رقم 
كثلا). 
من حديث أبن عباس . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ٠١8/١‏ رقم 546 ) : « هذا إسناد فيه 
صالح بن ألي الأخضر لينه الجمهور » وباقي رجال: الإسناد ثقات » رواه عبد العظيم 
المنذري الحافظ في كتاب الترغيب وقال : حسن » ورواه الترمذي في جامعه من 
حديث البراءء بن عازب مرفوعاً : 9 حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة غ ومس 
أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب». وقال : حديث حسن . وله شاهد 
من حديث أي سعيد الخدري » رواه النسالي في سننه ‏ الصغري » اه . 
والخلاصة أن الحديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه . 


7/0 


© وأما على من تجب : 

فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة » ووجد فيها زائداً 
عليها أربعة شروط : اثنان باتفاق » واثنان مختلف فيهما . أما المتفق عليهما 
فالذكورة والصحة » فلا تجب على امرأة ولا على مريض .باتفاق » ولكن إن 
حضروا كانوا من أهل الجمعة:..وأما الئلق قييما قهمآ المسافر والعيد »:فالجمهوز 
على أنه لا تجب عليهما الجمعة » وداود .وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة . 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك » وهو قوله 
َيه : « الجُمْعَةٌ حل واجبٌ عَلى كُل مُسْلِم في جماعة إلا أزعة : عَبْدَ مَمْلُولك » 
أ امرأة» أو نبي أو ميض » وفي أخرى : وإِلّا خَمْسّة» وفيهة: وأو 
مُسافِرٌ »27 والحديث م 1ت قاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 544/١‏ رقم ٠١507‏ )ء والدارقطني ( ؟ /” رقم ؟ )ع 
والببيقي ( * /177 ) من حديث طارق بن شهاب . 
وقال أبو داود : طارق بن شهاب قد رأى النبي عَُه ولم يسمع منه شيئاً . قلت : 
أي فهو صحابي » وحديثه مرسل صحابي . وهو حجة عند الجمهور » وأخرجه الخاكم 
١88/١‏ ) موصولاً من طريقه » عن ألي مومى . 
وقال الحامم : صحيح على شرط الشيخين . وقال الذهبي :صحيح 
وقد صحح الألباني الحديث في صحيح ألي داود . 


ين 


الفصل الثاني 
[ في شروط الجمعة ] 
وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها ؛ أعني : 
الغانية المتقدمة ماعدا الوقت والأذان » فإنهم اختلفوا فييما » وكذلك اختلفوا في 
شروطها الختصة بها . أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه ؛ 
أعني : وقت الزوال : وأنها لا تجوز قبل الزوال » وذهب قوم إلى أنه يجوز أن 
تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل . 

. والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل 
ما خرّجه البخاري”' عن سهل بن سعد أنه قال : ما كنا نتغدى على عهد 
رسول الله عه ولا نقيل إلا بعد الجمعة . ومثلما روي أنهم كانوا يصلون 
وينصرفون وما للجدران أظلال”" . 

فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك » ومن لم يفهم 
. منها إلا التبكير فقط ؛ م يجر ذلك لكلا تتعارض الأصول في هذا الباب » وذلك 


.) 99 في صحيحه (” /لا”؛ رقم‎ )١( 
رقم‎ 5514/1١ ( قلت : وأخرجه مسلم ( ” /88ه رقم ل داود‎ 
رقم‎ 9600/١ ( 17)ء والترمذي ( 7 /”*.4 رقم ه١ه )غ. وابن ماجه‎ 
وأحمد (ه/50؟؟).‎ ى)٠48‎ 

) أخرجه البخاري ( 1 /؟؛؛ رقم 4)) ومسلم ( 5 /89ه رقم ”١‏ / 

)من حلت سلمةاين الأكزع ٠.‏ قل كا معو بيع رول !لذ ع3 7 

نرجع نتتبع الفيء » واللفظ المسلم . 
وأما لفظ البخاري : ه كنا نصلي عا لاس م تصرف ولي الما 
ظِل نستظل فيه ٠‏ . 


اكد 


أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك”" : « أن النبي َك كان يصلي الجمعة 
حين تميل الشمس» وأيضاً فإنها لما كانت بدلاً من الظهر وجب أن يكون وقتها 
وقت الظهر . فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير » 
إذ ليست نصاً في الصلاة قبل الزوال » وهو الذي .عليه الجمهور . وأما الأذان 
فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن ؤقته هو إذا جلس الامام على المنبر واختلفوا 
هل .يون بين يدي الأمام مدن واخدا فقط أو أكتر:من وانحد #اقذعب يعضهم 
إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقطاء وهو الذي يحرم به البيع 
والشراء » وقال اخرون : بل يوؤذن اثنان فقط . وقال قوم : بل إنما يؤذن ثلاثة . 

والتشواق اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أنه روى البخاري”') 
عن السائب بن يزيد أنه قال : ١‏ كان النداءٌ يوم الجمعة إذا جلس الإمامٌ على 
لنب على عهدٍ رسول الله عه وأبي بكر وعمرء فلما كان زمان عمانَ وكثر 
النّامنُ زادَ النداءً الات على الزّوْرَاء » . ورُوِي أيضاً””" عن السائب بن يزيد أنه 
قال : « لم يكُنْ - يوم الجمعة - لرسول الله عَيُهِ إلا مُوَذْنْ واحدّ » وروى 


»)١١84 رقم‎ 5984/١ ( أخرجه البخاري ( ؟ /585 رقم 984 )2 وأبو داود‎ )١( 
والترمذي ( ؟ /لالا” رقم 7. ال لا‎ 

() في صحيحه ( 999/5 رقم ٠ .) 19١17‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ( ١‏ /هه5 رقم لم١٠‏ )ء والترمذي ( 597/5 رقم 
5ه )» والنساتي ( 8 ٠٠١‏ )» وابن ماجه ( 559/١‏ رقم ١١75‏ )»2 وابن 
الجارود ( رقم )ء والبييقي ( * ٠١5/‏ ) » وأحمد ( 5 /400 ) » وابن خزيمة 
(ع/5؟1 رقم *لالا١ ١0174-‏ )ء والبغوي في شرح السنة ( 544/5 ) . 

() البخاري في صحيحه ( ؟ /5945 رقم 117 ) عنه بلفظ : 
وأن الذي زاد التأذين الثالتٌ يوم الجمعةٍ عفان بن عفانَ رضي الله عنه -حينَ كثر 
أهل المدينة - ول يكن للنبي عه مؤْذنْ غير واحدٍ » وكان التأذينُ يوم الجمعةٍ حينَ 
يِحِلِسٌ الإمام » يعني : على المنبر . 


دين 


أيضاً عن سعيد بن اللتبين؟ أنه قال : «١‏ كان الأذان يوم الجمعة على عهد 
رسول الله عه وأبي بكر وَعُمَرٌ أذاناً واحداً حينَ يحرج الإمامٌ » فلما كان زمان 
عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهاً الناسٌ للجمعة » وروي ابن حبيب9) 
«أن المؤذنينَ كانوا يوم الجمعة على عهدٍ رسول الله لله ثلاثة » . 

فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري » وقالوا : يؤذن يوم الجمعة 
مؤذنان . وذهب اخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا : إن معنى قوله : فلما كان 
زمان عثهان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو الاقامة . وأخذ آخر ون 
بما رواه ابن حبيب » وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما 
فيما انفرد به . وأما شروط الوجوب والصحة امختصة ليوم الجمعة » فاتفق الكل 
على أن من شرطها الجماعة » واختلفوا في مقدار الجماعة » فمنهم من قال : واحد 
مع الإمام وهو الطبري . ومنهم من قال : اثنان سوى الإمام . ومنهم من قال : 
ثلاثة دون الإمام » وهو قول أبي حنيفة . ومنهم من اشترط أربعين » وهو قول 
الشافعي وأحمد. وقال قوم: ثلاثين. ومنهم من لم يشترط عدداء ولكن رأى أنه يجوز 
بما دون الأربعين . ولا يجوز بالثلاثة والأربعة » وهو مذهب مالك . وحدّهم 
بأنيم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية . 

وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل 
ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان » وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم ؟ وهل 
الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب 
الأحوال » وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة » فمن ذهب إلى أن الشرط في 
(1). قلت : غريب عن سعيد بن المسيب » ولم أره إلا عن السائب بن يزيد ؟! تقدم قبل 

حديث . ' 
() قلت : لم ينقله سوى ابن حبيب وقد كذبه جماعة . 

انظر ٠‏ تبذيب التهذيب » لابن حجر ( ١7١/١١‏ رقم 718 ) . 


إركضن 


ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع » وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم 
الجمع اثنان » فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك ؛ قال : تقوم 
الجمعة باثنين الامام وواحد ثانٍء وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمعة » 
قال : تقوم باثنين سوى الإمام » ومن كان أيضاً عنده أن أقل الجمع ثلاثة » فإن 
كان لا يعد الإمام في جملتهم ؛ قال : بثلائة سوى الإمام » وإن كان ممن يعد 
الإمام في جملتهم ؛ وافق قول من قال » أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم . 
وأما من راعى ما ينطلق عليه في. الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع ؛ قال 
ل ل ا 
الاستيطان عنده ؛ حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على 

جدة من النانى :2:وهو افاللك رضم الله .. وآنا بر ارط الأزيفيق. فبيسترا إل 
ما روي أن هذا الغدد ان فق أو حمعة صليت الاين" © هذا هو أخد: شروط 
صلاة الجمعة » أعني : شروط الوجوب وشروط الصحة فإن من الشروط ما 
هي شروط وجوب فقط » ومنها ما يجمع الأمرين جميعاً » أعني : أنها شروط 


(1) أخرجه أبو داود ( 540/١‏ رقم ٠١19‏ ) » وابن ماجه ( 747/١‏ رقم ٠١87‏ )ع 
والبييقي ( * ١77/‏ ) وغيرهم . 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » وكان قائد أبيه » بعدما ذهب بصره » عن 
أبيه كعب بن مالك أنة كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة » فقلت 
< له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة » قال : لأنه أول من جمّع بنا في 
هزم البست اه من أخرة اين نياضة ين شيع يقال الها بتع الخصمات + قلت 8.3 
أنتم يومذٍ ؟ قال : أربعون » وهو حديث حسن . 
© الهزم : المكان المطمئن من الأرض . 
© البنيت : أبو حي من المن . اسمه : مالك بن عمرو . 
© الحرة : الأرض ذات الحجارة السوداء . 
© حرة بني بياضة : قرية على ميل من المدينة » وبنو بياضة بطن من الأنصار . 
© النقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلاً . 
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وجوب وشروط صحة . وأما الشرط الثاني : وهو الاستيطان . فإن فقهاء 
لفيا تفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر » وخالف في 
ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر . واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان 
مع هذا » وَل يشترط العدد . وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتال المتطرق 
إلى الأحوال الراتبة الني اقترنت ببذه الصلاة عند فعله إياها عَيلهِ هل هي شرط 
في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط ؟ وذلك أنه لم يصلها عَم إلا في جماعة 
ومصر ومسجد جامه”" » فمن رأى أن اقتران. هذه الأشياء بصلاته بما يوجب 
كونها شرطاً في صلاة الجمعة اشترطها » ومن رأى بعضها دون بعض اشتر ترط 
ذلك البعض'دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان ‏ 
ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب » مثل اختلافهم هل 
تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام ؟ والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال 
والأفعال المقترنة بها هو كون بض تلك الأخوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من 
بعض » ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة » إذ كان معلوماً من الشرع أمها حال 
من الأحوال الموجودة في الصلاة » ول ير مالك المصر ولا السلطان شرطاً في 
ذلك لكونه غير منانب لأحوال الصلاة » ورأى المسجد شرطاً لكونه أقرب 
دحلم جح اقل الك اا حرو نابل اباط بط ل انييس التق 
أم لا ؟ وهل من. شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا ؟ وهذا كله لعله تعمق 
في هذا الباب ودين الله يسر . ولقائل أن يقول : إن هذه لو كانت شروطا في 
صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنا عله , ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى : 
« لِيّنَ للئّاس ما لُزّلَ إليهم 4”" ولقوله تعالى : ظ لييّنَ لهُمْ الذي الحتَلفوا 
فيه 4'" والله المرشد للصواب . ا 000 
(1) قلت : ليس هذا وارداً وإفا هو مأخوذ من الاستقراء » وعدم ورود خلافه » ثم هو 
أمر اتفاقي لا ينبني عليه حكم إذ ليس هو بدليل 5 هو معلوم . 
5 التحل : الآية (( 44 ) (374). 


تكلا 


الفصل الثالث 


[ في الأركان ] 


اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطية » واختلفوا من ذلك 
في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب . 


المسألة الأولى : 
[ الخطبة ] 


في الخطبة » هل هي شرط في صحة الصضلاة وركن من أركانها أم لا ؟ 
فذهب الجمهور إلى أنبا شرط وركن . وقال قوم : إنها ليست بفرض » وجمهور 
أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون . 

وسبب اختلافهم هو هل الأصل المتقدم من احتّال كل ما اقترن بهذه 
الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون . فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال 
الختصة بهذه الصلاة » وبخاصة إذا توهم أتها عوض من الركعتين اللتين نقصتا 
من هذه الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها » ومن 
رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست 
شرطأً من شروط الصلاة » وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟ 
لكونها راتبة من سائر الخطب . وقد احتج قوم لوجوبما بقوله تعالى : <( فامْعَوًا 
إلى ذِكْر الله 4”' وقالوا: هو الخطبة . 


اين 


« المسألة الثانية : 


واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزىء منها فقال ابن القاسم : هو 
أقل ما ينطلق اسم خخطبة ف كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله . 
وقال الشافعي : أقل ما يجرىء من ذلك خخطبتان اثنتان » يكون في كل واحدة 
منبما قائماً » يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة , يحمد الله في كل واحدة 
منهما في أوا » ويصلي على النبي . ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القران 
في الأولى » ويدعو في الآخرة والسبب في اختلافهم هو هل يجرىء من ذلك 
أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي؛ أو الاسم الشرعي ؟ فمن رأى أن المجزىء أقلن 
ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيكا من الأقوال التي نقلت عنه َكل 
فيها . ومن رأى أن المجزىء من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي؛ اشترط 
فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه يله » أعني : الأقوال الراتبة غير 
المبعذلة9؟ , 

والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيبا أقوال راتبة. 
وغير راتبة » فمن اعتبر الأقوال غير الراتبة وغلب حكمها قال : يكفي من ذلك 
أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي ؛ أعني : اسم “خطبة عند العرب . ومن اعتبر 
الأقوال الراتبة وغلب حكمها ؛ قال : لا يجرىء من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه 
اسم الخطبة في عرف الوع واستعماله » وليس من شرط الخطبة عند مالك 


)١(‏ قلت : منها ما أخرجه مسلم ( ١‏ /97ه رقم 48 /8517 ) 000007 : كان 
٠‏ رسول الله َيه يخطبٌ الناس . يحَمَدُ الله ويثني عليه بما هو هله . ثم يقول : من 
ده الله فلا مُضِل لهُ . ومن يضلل فلا هادي له . وخير الحديث كتابٌ الله ٠‏ .. 


يان 


ل ع ا ال ا 1د 
ا 


© المسألة الثالنة - 
1 الإنصات للإمام 1 


اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال : فمنهم 
من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة » 
وهم الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء 
الأمصار ؛ وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام » فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام 
في وقت الخطبة » وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم وبعضهم لم يجز رد السلام 
ولا التشميت » وبعض فرق بين السلام والتشميت ؛ فقالوا : يرد السلام 
ولأأايكنييك » والقول الثاني مقابل القول الأول . وهو أن الكلام في حال الخطبة 
0 إلا في حين قراءة القران فيها » وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير 

هيم النخعي . والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعهاء 
ل لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم » 
وبه قال أحمد وعطاء وجماعة م والجمهور على أنه | ن تكلم الؤبند افلا 
وروي عن ابن وهب أنه قال ا . وإغما صار الجمهور 
لوجوب الإنصات لحديث ألي هريرة'" أن النبي عَيَيلُهِ قال : « إِذَا قَلْتَ 


(1) أخرجه البخاري ( ؟ /4١5؟‏ رقم 594 ) » ومسلم ( ؟ /85ه رقم 861/1١١‏ )ع 
وأبو داود ( 50/١‏ رقم »)١١١7‏ والترمذي ( ؟ /8410 رقم 517 ) . والنسافي 
(+/؛. »).٠‏ وابن ماجه ( 701/01١‏ رقم 001 دارع 0 
ومالك ( ٠١5/١‏ رقم 5 )., وأحمد (77/5). 


ان 


لصَّاحِبِكٌ أُنْصِتٌ يوْمّ الجمّعَة والإمامٌ يَخْطِبٌ فقَذد لَعَوْتَ » وأما من لم يوجبه 

فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون.أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب 

: 5 * و 7 03 16 اه 0 ءِ 2 سه 
في قوله تعالى : # وإذا قَرِىءَ القران فاسْتمعوا لَه وألصِثوا لعلكم 
تُرَحَمُونَ 4" أي : أن ما عدا القران فليس يجب له الإنصات . وهذا فيه 

ضعف ء والله أعلم . والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم . 
وأما اختلافهم في رد السلام 0 العاطتى م بلسي فيه قا رن 

عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات”' » واحتال أن يكون كل واحد 

منهما مستثنى من صاحبه » فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة 
الأمر بالسلام وتشميت العاطس ؛ أجازهما » ومن استثنى من عموم الأمر برد 
السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة ؛ لم يجز ذلك » ومن فرق فإنه 
استثنى رد السلام من النبي عن التكلم في الخطبة » واستثنى من عموم الامر 

. هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخرء 

وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت » والأمر برد السلام 

والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام » فمن استثنى الزمان الخاص من 

الكلام العام ؛ لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة » ومن استثنى 
1 0 3 ع 

الكلام الخاص من النبي عن الكلام العام ؛ أجاز ذلك . والصواب : ألا يصار 

٠ . ) ٠١4 ( الأعراف : الآية‎ (1) 

(؟) قلت : أما الأمر برد السلام وتشميت العاطس فمتفق عليه : أخرج البخاري ( 7 ١١7/‏ 
رقم 8)ء ومسلم (* /ه58١‏ رقم * /7075 ) من حديث البراء بن عازب 
قال : أمرنا رسول الله ع بسبع » ونهانا عن سبع لد 
وتشميت العاطس . وإجابة الداعي » ورد السلام » ونصر المظلوم » وإبرار القسم ».. 
التديةة ين /' 
وأما الأمر بالإنصات فقد تقدم من حديث ألي هريرة المتفق عليه . 


اكلا 


لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل » فإن عسر ذلك فبالنظر في 
ترجيح العمومات والخصوصات » وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل 
ذلك يطول » ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة 
والعمومات والمخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من 
أي ؛ وقع القانع ضرورة » وهذا يقل وجوده » وإن لم يكن فوجه الترجيح في 
العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام 
النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين » وهي أربع : 
عمومان في مرتبة واحدة من القوة . 
وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة . 

فهذا لا يصار لاستثناء أحدها إلا بدليل . 
الغافي : مقابل هذا » وهو خصوص في نباية القوة » وعموم في نماية الضعف » 
فهذا يجب أن يصار إليه ولابد » أعتي : أن يستغنى من العموم الخصوص . 
الثالث : خصوصان في مرتبة واحدة » وأحد العمومين أضعف من الثاني » فهذا 
ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف . 
الرابع : عمومان في مرتبة واحدة » وأحد الخصوصين أقوى من الثاني » فهذا 
يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي » وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها 
في مفهوم التأكيد » فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت 
المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر » ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل: 
إن كل مجتبد مصيب »ء أو أقل ذلك غير مأثوم . 


لكل 


© المسألة الرابعة : 


[ هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب ] 


اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر : هل يركع أم لا ؟ فذهب 
بعض إلى أنه لا يركع وهو مذهب مالك . وذهب بعضهم إلى أنه يركع . والسبب 
في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر » وذلك أن عموم قوله عَهِ  :‏ إذَا 
جاءً أحَدُّكُمْ المَسْجد فَلْيْركع رَكْعَئيْنِ » يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم 
الجمعة وإن كان الإمام يخطب » والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله 
ألّا يشتغل بشيء ثما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة » ويؤيد عموم هذا الأثر 
ثبت من قوله عَيَهِ : « إذَا جاءً أَحَدّكُمُ المَسْجدَ والإمامُ يخطبُ هَليْركَمْ 
رَكْعَمِيْن حَفِيفَئيْنِ » خرّجه مسلم'"' في بعض رواياته » وأكثر رواياته « أن النبي 
عله أمر الرجل الداخل أن يركع » ولم يقل إذا جاء أحدى 0'" الحديث . 
فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه 
عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت الزيادة وجب 
العمل بها » فإنها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب أن يعارض بالقياس » 
لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل . 


. ) في صحيحه ( ؟/دوه رقم لاه إدلام‎ 01١ 
. من حديث جابر‎ .) 1١١75 قلت : وأخرجه البخاري ( “ /494 رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري 107/7١‏ رقم )غ ومشلم ( ؟ ]9ه رقم 4ه /هل8 ) . 
وأبو داود ( 571/١‏ رقم ١١١5‏ )» والترمذي ( ؟ /5854 رقم 0٠١‏ )ع والنساقي 
١٠١١/١‏ )ء وابن مانجه (١9/1ه"”‏ رقم ١١١)ء‏ وأحمد ( 519/85 ) وغيرهم 
من طرق عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل يوم الجمعة 
ووطرل أل جلك عت عل الث اها نا نوسلك فيه قال الا قال 2 وف لفل د 


اس 


: المسألة الخامسة‎ ٠ 


[ ما يقرأ في صلاة الجمعة ] 


أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة 
في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله عه » وذلك أنه خرج مسلم'' عن 
أبي هريرة : ٠‏ أن رسول الله عه كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة » وفي الثانية 
بإذا جاءك المنافقون » وروى مالك”" أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله عله يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال : 
« كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية » واستحب مالك العمل عَلى هذا الحديث 
وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسناً ؛ لأنه مروي عن عمر بن 
عبد العزيز » وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئاً . والسبب في اختلافهم معارضة 
حال الفعل للقياس , وذلك أن القياس يوجب ألا يكون لها سورة راتبة كالحال 
في سائر الصلوات » دلبل الفعل يقتضي اق يكون خا بوره زاففة ».قال 
القاطي شرج ييل" " عن النعمان بن بشير : « أن رسول الله عه كان يقرأ 
- ركعتين »© . 
1١‏ ع ل 0 

3٠ 1‏ ) وغيرهم . 
68 في الموطأ ( ١١١/1١‏ رقم 2)019./ 1 

قلت : وأخرجه أحمد ( ؛ /١٠/؟‏ )2 ومسلم ( 5 /98ه رقم 58 /8لا١م‏ )»2 

وأبو داود ( 770/١‏ رقم 1١78‏ ) » والنسائي ١١١/  (‏ )» وابن ماجه ( ١‏ هه" 


٠٠١/5 ( والبميقي‎ 2) ١١19 رقم‎ 


6) في صحيحه ( 598/١‏ رقم 88/515 ). 


قلت : وأخرجه أحمد ( 5 77١/‏ ) » وأبو داود ( "7٠0/1١‏ رقم ١١77‏ )» والترمذي - 


ان 


في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أناك حديث الغاشية » قال : 
فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين » وهذا يدل على 
أنه ليس -هناك سورة راتبة » وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما . 


(418/5 رقم 8ه )ء والنساني »)١١١/1(‏ وابن ماجه ( 408/1١‏ رقم 
١0540)ء‏ والبيقي (/١١؟1).‏ 


لك 


الفصل الرابع : في أحكام الجمعة 


وفي هذا الباب أربع مسائل : 

الأولى : في حكم طهر الجمعة . 

الثانية : على من تجب ممن خارج المصر . 

الثالفة : في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . 
الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء . 


اح 


© المسألة الأولى : 
[ غسل يوم الجمعة ] 
اختلفوا في طهر الجمعة ؛ فذهب الجمهور إلى أنه سنة » وذهب أهل 
الظاهر إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطاً في صحة الصلاة . 
والسبب في اخختلافهم تعارض الآثار » وذلك أن في هذا الباب حديث 
بي سعيد الخدري””" , وهو قوله ييه : ٠‏ طْهْرٌ يوم الفيكة واعين عل كل : 
مُحْتَلِم كَطْهْرٍ الجَنايّة » وفيه حديث عائشة"” قالت : « كان الناس عمال 


أنفسهم فيروحون إلى الجمعة ببيئتهم » فقيل: لو اغتسلتم ؟ والاول صحيح 
8ض ١‏ 5 0 5 إن 2 
باتفاق”” » والثاني خبرّجه أبو داود”" ومسلو . ؤظاهر حديث أي سعيد . 


45 رورسم ا رن رقيدة‎ 8414/5 ١ أخرجه البخاري‎ )١( 

547/١ ( )ع والنساني (5 /91 ) ء وان ماجه‎ 84١ رقم‎ 549/١ ( وأبو داود‎ ٠ 
وابن الجارود رقم ( 584 )غ2 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ) ٠١489 رقم‎ 
رقم ؛ ) . والشافعي‎ ٠١5/1١ والببيقي ( * /184 ) » ومالك‎ »)117/1( 
») 751/1 ( رقم 884 )» وأحمد ( 5/5 ) » والدارمي‎ ١/١ ( في ترتيب المسند‎ 
وابن‎ »)١56/ 5 ( والبغوي 0 السنة‎ » ) ١58/ 8 ( وأبو نعم في الحلية‎ 
رقم 75 ) » وأشار إليه‎ 557/ ١ ( خزية ( 115/7 رقم 1417 ) » والحميدي‎ 
. ) الترمذي ( ؟ /54*) في الباب ( ه550‎ 
قلت ل دس كردي لاو زنج قن لقا ارم انه‎ 
قال قا لفل الطير ديل "العمل "عرق أندلسى شْ‎ 6 

(؟) أخرجه البخاري ( 587/5 رقم *18 ), ومسلم ( 581١/5‏ رقم ” /8437 )ء 
وأبو داود ( ١6./1١‏ رقم ؟5*)ء والبيبقي ( ١95/1١‏ ). 

(؟) تقدم من حديث أبي سعيد الخدري . 

(4:) في السنن ( 5٠9١/١‏ رقم 507 ). 

(ه) في صحيحه (5 /١81ه‏ رقم 6417/5 ). وقد تقدم قريياً . وهو متفق عليه من 


تان 


يقتضي وجوب الغسل » وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه 
ليس عبادة » وقد روي «مَنْ تَوْضَا يَوْمَ الجَمُعَةٍ فبها ونِعْمَتٌ » ومَنْ اغْتّسّل 
سوه عدر ١١‏ 1 0 

قالخبل أفضل ©" " وهو قض "اق امشوعل قرضيية :إلا أنه ديت ع0 , 


هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر ] 


وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر , فإن قوماً قالوا : لا تجب 
على من خارج المصر » وقوم قالوا : بل تجب . وهؤلاء اختلفوا اختلافاً كثيراً » 
فمنهم من قال : من كان بيته وبين الجمعة مسيرة يوم ؛ وجب عليه الإتيان إليها 
وهو شاذ » ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال » ومنهم من 
قال : يجب فيد الثيان توححيك ممم الكناء في الأغلب » وذلك من ثلاثة 
أميال من موضع المناوع' وسكان التولات عن بعالك 4« واهله التنالة عه فى 


شروط الوجوب . 


حديث عائشة . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 591١/1١‏ رقم 554 )ء والترمذي ( 759/5 رقم 491 )ء 
والنسائ 45/8 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١9/1١‏ )» وابن 
الجارود ( رقم :780 )ء والبييقي ١90/7‏ )»ء وابن خزيمة ١١48/8‏ رقم 
/01/ا١‏ ) » وأحمد ( © 51017011١8/‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ١175/7‏ ) » 
والخطيب في تاريخ بغداد ( 5 /56017 ) من حديث سمرة بن جندب . 
وقال الترمذي : حديث حسن . 
قلت :. فيه عنغنة الحسن . ولكن له شواهد تقويه من حديث أنس » وألي سعيد 
الخدري . وأبي هريرة » وجابر » وعبد الرحمن بن سمرة » وابن عباس » انظر تخريجها 
في « نصب الراية » ( 41/١‏ -48 ) وكتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » 
جزء الطهارة؛ والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه . 

(؟) بل هو حديث حسن "م علمت انفا . 


ددن 


وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار » وذلك أنه ورد أن الناس 
كانوا يأقون الجمعة من العوالي في زمان النبي َيه" » وذلك ثلاثة أميال من 
المدينة . وروى أبو داود”" أن النبي عَُهِ قال : ٠‏ 0 على مَنْ سَّمِعَ الندَاةَ » 
وروي ١‏ الجمُعَة عَلى مَنْ آوَاهُ اليل إلى أمْلهِ »"" ' وهو أثر ضعيف . 
[ الت لتبكير لصلاة الجمعة ]1 


وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح » وهو قوله 
عل : من رع في السسّاعَة الأولى فكأنما قرب بَدَئَةَ » وَمَنْ .راح في الساعَةٍ 
الَّانيَّة فكانما كَرّبَ ره » وَمَنْ راح في السَاعَة الثَالئَهَ فكأنما قَرّبَ كبشا » وَمَنْ 
0 الرَابعَة فكأنما قرب دجاجَة وَمَنْ رَاحَ في الساعةٍ الخامسة فكأنغا 
3 ' فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات : 


(1) أخرج البخاري ( 780/١‏ رقم 0. ا م 
حديث عائشة قالت : كان الناس تابون الجمعة من منازلهم » ومن العوالي .. 
الحديث . 

(؟) في السنن ( 540/1١‏ رقم 5ه 000 
قلت : وأخرجه الدارقطني ( 5/5 رقم 7 )ع والبيقي ( 17/3 ) من حديث 
عبد الله بن عمرو » قال أبو داود : روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا 
على عبد الله بن عمرو ‏ ولم يرفعوه » وإنما أسنده قبيصة اها . 
وهو حديث ضعيف . ؤقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 

8 شري الترمذي ( ؟ 7٠75/‏ ) وقال : وهذا حديث إسناده ضعيف . وكذلك أخرجه 
الترمذي ( 7075/5 رقم 0.8 ). من حديث ألي هريرة . وأخرجه الببيقي أيضاً 
بلفظ « من علم أن الليل يأويه إلى أهله فليشهد الجمعة » وقال : تفرد به معارك بن 
عباد عن عبد الله بن سعيد . وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله : معارك لا أعرفه » 
ش وعبد الله بن سعيد هو أبو عباد منكر الحديث متروك .. 
ولقلامة أن لديف صحيف:» 

05( أخرجه البخاري ( * /730 رقم 441 ) » ومسلم 5 /547 رقم 507 86 ))- 


/ا 5 


هي ساعات النبار فندبوا إلى الرواح من أول النبار » وذهب مالك إلى أنها أجزاء 
ساعة واحدة قبل الزوال وبعده » وقال قوم : هي أجزاء ساعة قبل الزؤال وهو 
الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة. 


1 حكم البييع وقفت الجمعة 1 
0 ااام ل الى والتراء ودت 1 فإن.قوماً قالوا : يفسخ البيع 
وسبب اختلافهم » هل النبي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النبي 

بصفة يعود بفساد المبي عنه أم لا ؟ . 

اداب الجمعة 1 
واداب الجمعة ثلاثة الطيب والسواك واللياس الحسن . ولا خلاف فيه 

لورود الآثار كال ا 

-20 وأبو داود 5594/1١‏ رقم 80١‏ )ء والترمذي ( 5/1/5 رقم 4484 ) ء والنساني 
( 95/5 )» وابن ماجه ( ١‏ /547 رقم 7و كاه ٠رقم١).‏ 
من حديث ألي هريرة . 

)١(‏ (هنها ) : ما أخرجه أبو داود ( ١‏ /544؟ رقم 847 ) » والبييقي ( * /197 ) عن 
أي سعيد الخدري . وأبي هريرة » قالا : قال رسول الله عَتهِ : ٠‏ من اغتسل يوم 
الجمعة » ولبس من أجسن ثيابه » ومس من طيب إن كان عنده . ثم أتى الجمعة فلم 
يتخط أعناق النام » ثم صلى ما كتب الله له » ثم أنصت إذا خرج إمامّه حتى يفرخ 
من صلاته » كانت كفارة لا بينها وبين مجمعته التي قبلها ؛ . قال : ويقول 
أبو هريرة : 9 وزيادة ثل"ثة أيام » »؛ ويقول : «إن الحسنة بعشر أمثاها » . 
وهو احديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود . 
( ومنها ) : ما أخرجه ابن ماجه ( 544/١‏ رقم 1١90‏ ). 
عن عبد الله بن سلام » أنه سمع رسول الله َيه يقول. على النبر في يوم الجمعة : 
« ما على أحدكم لو اشترى ثويين ليوم الجمعةٍ » سوى ثوب مهنته ؛ وهو حديث 
صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . 


مو 


الباب الرابع في صلاة السفر 


وهذا الباب فيه فصلان : 
الفصل الأول : في القصر . 
الفصل الثاني 5 في الجمع 58 


للك 


الفصل الأول في القصر 


والسفر له تأثير في القصر باتفاق » وفي الجمع باختلاف . أما القصر فإنه 
اتفق العلماء على جؤؤاز قصر الصلاة للمسافز إلا 'قول شاذ » وهو قول عائشة: 
ْ وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى : ط إِنْ حَفْكُمْ أنْ بَفْعَكُم الْدينَ ظ 
كَفَرُوا 4" وقالوا : إن النبي عَيْيُهِ إنما قصر ؛ لأنه كان خحائفاً ”2 . واختلفوا 
. من ذلك في خمسة مواضع : 
أحدها : في حكم القصر . 
والثافي : في المسافة التي يجب فيها القصر . 
والثالث : في السفر الذي يجب فيه القصر . 
والرابع : في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير . 
والخامس : في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة . 
فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال : فمنهم من رأى أن 
القصر هو فرض المسافر المتعين عليه . ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما 
فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة . ومنهم من رأى أن القصر سنة . ومنهم 


.)١١١ ١ : الساء‎ )١( 
؛ ومسلم‎ )٠١87 (؟) قلت : بل ثبت في الصحيحين - البخاري ( 5 /57ه رقم‎ 
من حديث حارثة بن وهب قال: اك نادي‎ - ) 595/5٠6 رقم‎ 485/١ 

لَه امن ما كان بمنى ركعتين » . 
وقال ابن حجر في الفتح ( ؟ /5314 ) لووك عل رت اد قمر حص 
بالجبوف ). 


من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل , وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون بأسرهم ؛ أعني : أنه فرض متعين » وبالثاني قال بعض أصحاب 
الشافعي» وبالثالث؛ أعني: أنه سنة» قال مالك في أشهر الروايات عنه. وبالرابع 
أعني : أنه رخصة » قال الشافعي في أشهر الروايات عنه » وهو المنصور عند 
أضحابه: : 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول 
ومقارضة :ديل الفعل أيضا المعى اقول" 6 ولضيعة اللفل النقول +.وذلك أن 
المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة يا رخص له 
ف القطن :وق اكاك كيزة و رويد هذا دينع بعل بن أنية" قال قلدة 
لعمر : إنما قال الله تعالى : ١‏ إِنْ حَفْتُمْ أنْ يَفَْكُمْ الَذِينَ كَفَرُوا #4" . يريد 
في قصر الصلاة في السفر + فقال عمر : عجبت ثما عجبت منهء فشألك 
رسول الله مه عما سألتني عنه فقال : ١‏ صَدَقة تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُم » فاقبلُوا 
صِدَقَبَهُ ) فمفهوم هذا الرخصة . وحدايك أن قلابة عن رجل من بى عام 
أنه أق النبي عَيَهِ فقال له النبي عله : « إِنَّ الله وَضّعْ عَن المُسافْرٍ الصّوْمٌ وَسَطْر 
الصّلاة » وهما في الصحيح”؟ » وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع 


»)١١99 رقم 4 /85 )2 وأبو داود (5” /ا رقم‎ 48/١ ( أخرجه مسلم‎ )1١( 
"79/١ ( وابن ماجه‎ » ) 1١7/8 والترمذي ( © /7417 رقم +0" ) , والنساتي‎ 
ا ل ل ا‎ ١56 رقم‎ 

.)1١١١ 9 : النساء‎ )5( 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1١‏ /57؟ ) . 
عن أي قلابة » عن رجل من بني عامر » أنه أنى النبي عَكتَه وهو يطعم فقال : « هلم 
فكل » . فقال : إفي صائم . فقال  :‏ ادن حتى أخبرك عن الصوم » إن الله عز وجل 
وضع شطر الصلاة عن المسافر» والصوم عن الحبلى والمرضع ) وهو حديث ضعيف . 

(4:) قلت : حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم "ا تقدم . م 


١ 


الحرج , لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة . وأما الأثر الذي يعارض بصيغته 

المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة”" الثابت باتفاق قالت : 

« فرضت الصلاة: ركعتين ركعتين , فأقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة 

الحضر » وأما دليل الفعل الذي يعارض امعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه 
ما نقل عنه َيه من قصر الصلاة في كل أسفاره » وأنه لم يصح عنه عله أنه 
أتم الصلاة قط”" . فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإئما حمله على ذلك 
أنه لم يصح عنده « أن النبي عَيْه أتم الصلاة وما هذا شأنه » فقد يجب أن يكون 
أحد الوجهين ؛ أعني : إما واجباً مخيراً » وإما أن يكون سنةء وإما أن يكون 
قينا انعا )“لكن_ كونه عزها فعا يغاتطيه المتى للعقول 4 وال رخطة 
يعارضه اللفظ المنقول » فوجب أن يكون واجباً مخيراً أو سنة » وكان هذا نوعاً 
من طريق الجمع » وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت 

0 أما حديث أي قلابة عن رجل من بني عامر ء لا وجود له في الصحيحين بل هو 
حديث ضعيف ا تقدم أيضاً .2 ش 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 7707/7 رقم 8988 ) » ومسلم ( 578/١‏ رقم 748/١‏ )ء 
وأبو داود ( ؟ /© رقم ١١198‏ ) »ء والنسائ ( 5١/١‏ -770 )ء والبييقي 
531/1 -535)» ومالك ( ١45/١‏ رقم 8 ) وله عندهم ألفاظ . 

(؟) قلت : هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره يِه » قال ابن 
القبم في « زاد المعاد » ( ١‏ /414 ) : وكان عَإْيلّهُ يقصر الرباعية فيصليها ركعتين 
من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة » ولم يثبت عنه أتم الرباعية في سفره 
البتة . وأما حديث عائشة: «أن النبي عَلُهُ كان يقَصُرٌ في السفر ء ويُتِمٌ » ويفطر 
ويصومٌ » فلا يصح » . 5 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : « هو كذب على رسول الله عله ».اه . 
قلت : والحديث المذكور أخرجه الدارقطني ( ” ١85/‏ رقم 44 ) . وقال ابن حجر 
في « بلوغ المرام » رقم ( 59/8 ) بتحقيقنا': « رواه الدارقطني ورواته ثقات . إلا 
أنه معلول . والمحفوظ عن عائشة من فعلها » وقالت : « إنه لا يَسُقُ علي ؛ . أخرجه 
البييقي ( 7 ١5*/‏ ). ش 


ته”" » وروى عطاء «أن النبي عَلَهِ كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم 
ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء»'”ا 
يعارضه أيضاً حديث أشن وأبي نجيح المكي قال : اصطحبت كانت محمد 
7 » فكان بعضهم يتم » وبعضهم يقصر » ور بعضهم يصوم » وبعضهم يفطر » 
فلا يعيب هؤلاء على هؤْلاء, ولا هؤلاء على هؤلاء”” . ولم يختلف في إتمام 
الصلاة عن عمان وعائشة » فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول . 

العلماء اختلفوا في ذلك أيضاً اختلافا كثيرا » فذهب مالك الالال 5 


19) ساس لله رقي )٠‏ ومسلم ( 404/١‏ رام 40/7 
عن عائشة : ؛ أن الصلاة أول ما هْرِضَتْ ركعتين . فأقرت صلاةٌ السفَرٍ وأَتِمّتُ صلاة 
الحضر ) . 
قال الزهري : فقلتٌُ لعروة : ما بال عائشة ثبع ؟ قال : إنها تأوّلت ا تأول عفان : 

م أخرجه الدارقطني ( ١‏ /185. رقم 4 ) » والببيقي ( * ١41/‏ ) . وليس فيه زيادة : 
١‏ ويؤخر الظهر ويعجل العصرء ويؤخر المغرب ويعجل 0 
أخرى تأي إن شاء الله . 

(6) أخرجه البييقي ( * /4 ١‏ ) عن أنس بن مالك قال السام اعرد 
عقن كنا نسافر فمنا الصام » ومنا المفطر » ومن المُيِمّ ومنا المَعيرٌ ٠‏ فلم يعبٌ 
الصاتم ) . 
وفيه عمران بن زيد التغلبي لا يحتج بحديئه ( تهذيب التهبذيب : ١١17/8‏ رقم 714 ) . 

وزيد العمي : منكر الحديث متروك ( تهذيب التهذيب : * /781 رقم 745 ) . 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف . 
قلت : أخرج البخاري ( 4 ١85/‏ رقم 1941 ) . عن أنس قال : و كنا نسافِرٌ مع 
رسول الله ييه , فلم يحب الصائم على المفطر . ولا المفطر على الصائم » . ليس فيه 
ذكر القصر والإتمام . 
وفي صحيح مسلم ( ” /87/, رقم 944 ١11١8/‏ ) عنه : قال : سافرنا مع رسول الله 


عَِيلهُ في رمضان فلم يَعبُ » وذكره. 


57 


37 


وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة بُرْد7, وذلك مسيرة يوم بالسير 
الوسط . وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة 
أيام » وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق . وقال أهل الظاهر : القصر 
في كل سفر قريباً كان أو بعيداً . 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ » وذلك أن 
المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في 
في ذلك إلا اللفظ فقط » فقالوا : قد قال النبي عله : « إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة ”2 فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر 
والفطر » وأيدوا ذلك بما رواه مسلم”” عن عمر بن المخطاب أن الي 26 
)١(‏ البريد - 4 فراسخ . 

الفرسخ - * أميال . . 

الميل - 45.0٠٠١‏ ذراع مرسلة . 

الذراع المرسلة - 5 قبضات - ١64‏ أصبعاً . 

الأصبع - 1,978 سم . 

إِذا طول الذراع المرسلة > 5714 ١,978‏ > 15,5 سم 

الميل > 4.6.٠١‏ كاا,5؛ > 1848م - 4ئ4,١ا‏ م 

الفرسخ - 8 ١84406‏ - 5544 م- 44هره 1 

البريد - ؛ ووه > 5/ا1١؟؟‏ م > 5لال,؟؟ 005 

أربعة برد - 4 6 5/اة ,75 2 عملا رهم م. 

انظر كتابنا : « الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية » . 
)١(‏ هو حديث ضعيف وقد تقدم . الفصل الأول : في القضر . 
(؟) في صحيحه ( 48١/١‏ رقم .)591/1١‏ 

ا ل ل ام 


110 


كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلاً » وذهب قوم إلى خامس 5 قلنا : وهو 
أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى : 9 إن خفتم أن يفتكم الذين 
كفروا 4”' وقد قيل : إنه مذهب عائشة » وقالوا : إن النبي عَُهِ إنما قصر 
أيه كان حياني ”7 . ش 

وأما اختلاف أولعك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك 
وذلك أن مذهب الأربعة برد مروي عن ابن عمر وابن عباس » ورواه مالك » 
ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضاً عن ابن مسعود وعئان وغيرهما . وأما الموضع 
الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة » فرأى بعضهم أن 
ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد » وممن قال بهذا القول 
أحمد . ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية » وبهذا القول قال 
مالك والسافي نوسي تعن لخاره اق كل :مقر ويه كانه ىماسا رد معطي 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور . 


والسبب في اخختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل » 
وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر . وأما 
من اعتبر دليل الفعل قال : إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به ؛ لأن النبي عله 
لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به" . وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى 
- كا رأيتُ رسول الله عله يفعل . 
وكأن ابن رشد رحمه الله ظن من هذا الاستدلال الذي 5007 الستّمُط أن 
ين المديبة بودي الخليفة: هذا العده أبضا فزوئ التديت بالنى + ولينى كذلك نان 
بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال » وقيل : سبعة . 
)١(‏ الساء : 9 .)١١١‏ 
(؟) قلت : بل ثبت في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب قال : « صلى بنا النبي 
ع ا ل ال ل ليا 
(9) قلت : لا يُعقل أن يسافر النبي َي عِلَهِ إلا في طاعة . 


ه.ة 


جهة التغليظ , والأصل فيه : هل تجوز الرخص للعصاة أم لا ؟ وهذه مسألة 
عارض فيها اللفظ المعنى » فاختلف الناس فيها لذلك . 

وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر 
الصلاة » فإن مالكا قال في [ الموطأً ع9" :. لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر 
حتى يخرج من ببوت القرية » ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها . وقد روي عنه 
أنه لا يقصر إذاا كانت: قري جامعة حعن يكو متها بخن ثلاقة أميال :ذلك 
عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين 
عنه » وبالقول الأول قال الجمهور . 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل» وذلك أنه إذا 
شرع في السفرء فقد انطلق عليه اسم مسافر؛ فمن راعى مفهوم الاسم قال: إذا خرج 
من بيوت القرية قصر. ومن راعى دليل الفعل -أعني: فعله عَله- قال: لا يقصر إلا 
إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال.لما صح من حديث أنس”" قال: «كان النبي 
ْله إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ- شعبة الشاك- صلل ركعتين». 
وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر ؛ 
فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً » إلا أن الأشهر منها 
هو ما عليه فقهاء الأمصار وهم في ذلك ثلاثة أقوال : 
أحدها : مذهب مالك والشافعي : أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم . 
والثافي : مذهب أني حنيفة وسفيان الثوري : أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر 
يوما أتم . ظ ظ 
والنالث : مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم . 
١4/١١ )١(‏ رقم .)١١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 48١/١‏ رقم 191/11 )» وأبو داود ( ؟ /8 رقم .)1١٠١١‏ 


كمع 


وسبب الخلاف أنه 2 0 عنه في في الشرع والقياس 0 التحديد 
ام ل 0 

فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي : ١‏ أنه َه أقام بمكة ثلاثاً يقصر 
' في. عمرته 26 وهذا ليس فيه حجة عل أنه النهاية للتقفصير » وإنما فيه حجة على 
أنه يقصر في الثلاثة فما دونها . 

والفريق الثاني احتجوا المي ل ارك ال لمر 
عي 0 "الوسكن: زو ا بكسب إوللا روي رسيم عار 


03 


ا كو قاف ا و ادجو تنتيعة ا تددر وال ور الو و و ار ا 0 


5 0 


. أي : عمرة القضاء‎ )١١ 

6 ا أبو داود 75/5 رقم ١571‏ )» والنساتي 1/5 ) » وابن ماجه 
5657/١1‏ رقم 5ا١١٠)ء‏ والبييقي (“ .)١5١/‏ عن ابن عباس » قال : « أقام 
رسول الله عَيِلَهِ بمكة عام الفتح خمسَ عشرة يقصّرٌ الصلاة » . وهو حديث ضعيف . 
انظر الارواء ( 7 /5؟ -307؟ ) . 

(0) أخرج أبو داود ( ١‏ /ه؟ رقم 7+؟٠١‏ )2 وأحمد ( 5١9/١‏ )» والبييقي 
١9*/١ه ١‏ ). 
عن ابن عباس : ١‏ أن النبي 2ه أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتين » » 
وهو حديث ضعيف . 
انظر الارواء  (‏ /6؟ ) . 

(4) أخرج أبو داود ( 51/1 رقم 579١)ء‏ والترمذي ( 47١/5‏ رقم 548 )ع 
والبهيقي ( ” ١31/‏ ). 
عن عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول الله عله » وشهدت معه الفتح , 

. فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين » ويقول : « يا أهل البلد » صلوا 

أربعاً فإنا قوم سَفرٌ » . ِ 


001 1 ا د 
يوما ' » رواه البخاري عن ابن عباس . وبكل قال فريق . 


والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصراً أربعة أيام”'" » وقد 


احتجت المالكية لمذههها « أن رسول الله عله جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام 
بعد قضاء نسكه )”" فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن 
المقم فيها اسم السفر .» وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها » وراموا استنباطها 
من فعله عَُه » أعني : متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر » ولذلك اتفقوا 
على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد 
منهم في تلك المدة » وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبداً » وإن أقام ما شاء الله . 
ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر ما ادعاه خصمه 


(00 


00 


00 


قال الترمذي * حسن صحيح . 

وقال المنذري في المختصر ( 57/7 ) : وفي إسناده : على بن زيد بن جدعان » وقد 
تكلم فيه جماعة من الأئمة » وقال بعضهم هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة 
اضطرابه . 

قلت + وه اخوية: تق وقد شه الآلبان فى ”صنت أن إداود ا 

أخرج البخاري ( 911/١‏ رقم ٠١8١‏ ) » واين ماجه ( 741/١‏ رقم 1١00‏ ) » 
والبييقي ( ١6١/7‏ ). ٍ 

عن ابن عباس قال : « أقام رسول الله عََْهِ بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين  )»‏ 
قال ابن عباس : « فنحن نصلي ركعتين تسعةً عشرٌ يوم » فإن أقمنا أكثر من ذلك 
أتهمنا » . ش 

أخرج البخاري ( ه ١1/‏ رقم ه.75 75.76 ). عن جابر وابن عباس قالا : 
« قدم النبي َه وأصحابه صبْصَ رابعة من ذي الحجة ) .. 

أخرجه البخاري ( 1/9 رقم 5487 ) » ومسلم ( ١‏ /0ة رقم 447 /1785) 
والترمذي ( * /584 رقم 449 ) »ء والنساني ( ١177/7‏ ) » وابن ماجه ( 541/١‏ 
رقم ٠١07‏ )» والبييقي ( © /141 ) , وأحمد ( 4 /769 ) من حديث العلاء بن 
الحضرمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « يُقِيم المهاجرٌ بمكة بعد قضاءِ 
تُسْكه ثلاثا » . 


على هذه الجهة ؛ فقالت المالكية مثلاً : إن الخمسة عشر يوماً التي أقامها عي 
عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام » وهذا بعينه يلزمهم 
في الزمان الذى حدوه . ش 
0 #ابجدو 

والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين : إما أن يجعل الحكم لأكثر . 
الزمان الذي روي عنه عه أنه أقام فيه مُقَصِر)”" ؛ ويجعل ذلك حداً من جهة 
أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل » أو يقول : إن 
الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع » وما ورد من أنه ميته 
أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان » فيحتمل أن يكون أقامه ؛ لأنه جائز للمسافر » 
ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق » فعرض 
له أن قام أكثر من ذلك » وإذا كان الاحتهال وجب اتمسك بالأصل » وأقل ما 
5 .د “2 58 5 5 0 زفق 
قيل في ذلك يوم وليلة » وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن . وروي عن 
السو البصري أن المسافر يقصر أبداً إلا أن يقدم مصراً من الأمصارء وهذا 
بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من الأمصار » فهذه أمهات 
المسائل التي تتعلق بالقصر . ش 


.)١١8 قلت أخرع عارك ب رقم‎ )١١ 
أقام النبي عه تسعة عشرٌ يقصر فنحن إذا‎ ١ : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ 
. » سافرنا تسعة عشرٌ قصرنا » وإن زِدْنا أتممنا‎ 

0( ربيعة بن فروخ » أبو عبد الرحمن ؛ الملقب بربيعة الرأي » من أهل المدينة » سمع أنس 
ابن مالك الصحابي » وعامة التابعين من أهل المدينة . روى عنه الإمام مالك » وسفيان 
الثوري . 


توفي بالمدينة سنة ( ١ه‏ ) [ تاريخ بغداد ( 8 4٠١/‏ رقم الترجمة 457١:‏ ) ] . 
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الفصل الغاتي في الجمع 
[ جواز الجمع ] 


وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : 
إحداها : 'جوازه . 
والثانية : في صفة الجمع : 
والثالئة . في مبيحات الجمع 5 


© المسألة الأولى : 


أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر 
بعرفة سنة » وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنة أيضاً . 
واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين » فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم 
في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز » ومنعه أبو حنيقة وأصحابه بإطلاق . 
وسبب اختلافهم:أولاً : اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع 
والاستدلال منها على جواز الجمع ؛ لأمبا كلها أفعال وليست أقوالاً . والأفعال 
يتطرق إليها الاحّال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ . 
وثانياً : اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضها . 
وثالثاً : اختلافهم أيضاً في إجازة القياس في ذلك , فهي ثلاثة أسباب 6 ترى . 
أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها . فمنها: حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه 
البخاري”” ومسل قال : ٠‏ كان رسول الله عَييله إذا ارتل قَبْلَ أن تزيم 


.)١1١١١ /05مه رقم‎ 5١ في صحيحه‎ )١( 
.) 7١64/ رقم 5؛‎ :85/1١( في صحيحه‎ )( 


5٠ 


ايند أخر الظيْرٌ إل وقت الععطر + م تزل قحم نييما #«فإن راغت 'الشسن 
بل أَنْ يرئجل صل الظّهرَ ثم ركب » ومنها: حديث ابن عمر أخرجه الشيخان”" 
ا قال ؛ و رايت رصول الله عه إذا عجل :به السير في السسفر يؤر 2-8 
حتى يجمع بينها وبين العشاء » والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك”" 
ومسله””) قال : « صلى رسول الله عَييلَهِ الظهر والعصر جميعاً , والمغربَ 
والقشاء كينا و غير خحوف ولا سر ؛ فذهب القائلون بجوار الجمع في تأويل 
هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر الختص بها وجمع بينهما . وذهب 
الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقنها وصلاة العصر في أول وقتها 
عل .ماجاء في تحديث: إمامة حبري 09 

قالوا : وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس ؛ لأنه قد انعقد الإجماع 
أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر » أعني : أن تصلى الصلاتان مع في وقت 


.)١١9١ البخاري ( ؟ لاه رقم‎ )1١( 
رقم ه: /0/ا).‎ 489/1١ ( ومسلم‎ 
»غ)١١١ا رقم‎ ١١/5( قلت : وأخرجه أحمد (؟5/١ه و7)» وأبو داود‎ 
ال لا‎ 
.)1 

(0) في الموطأ ( ١44/1١‏ رقم 4 ). 

(5) في صحيحه: :89/١(‏ رقم 49 7١5/‏ ). 
قلت : بل هو متفق غليه . أخرجه البخاري ( ؟ /71 رقم 547 ) . وأخرجه أيضاً : 
أبو داود (؟ /15 رقم 151١5‏ ) » والترمذي ( 804/1١‏ رقم 187 ) » والنسافي 
710/1 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 170/١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية 
»)١8/1١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ( ه ١9/‏ ) » والبييقي ( * /177 ) » 
والطيالسي ( ١١17/1١‏ رقم 0.٠.‏ - منحة المعبود ) . 

(8) تقدم في الباب الأول في معرفة الأوقات . المسألة الأولى : وقت الظهر والمسالة الثانية : 
وكك العصيز': 


. إحداهما » واحتجوا لتأويلهم أيضاً بحديث ابن مسعود”" قال : « والذي لا إله 
غيرُهُ ما صَلّى رسول الله كله صلاة قط إِلّا في وَْهَا لا صلاتين جمَعَ بينَ 
الظهرٍ والعَصرٍ بَعَرّفة » وبينَ المغرب والعِشّاء بجمع» قالوا : وأيضا فهذه الآثار 
محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن » أو تأوتفوه أنتم . وقد صح توقيت الصلاة 
وتبياتها في الأوقات » فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . وأما الأثر 
الذي اختلفوأ في تصحيحه » فما رواه مالك" من حديث معاذ بن جبل « أنهم 
خرجوا مع رسول الله َه عام تبوك » فكان رسول الله عَيله يجمع بين الظهر 
والعصر . والمغرب والعشاء » قال : فأخر الصلاة يوماً » ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاً » ثم دخل , ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً » وهذا الحديث 
لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع ؛ لأن ظاهره أنه قدم 
العشاء إلى وقت المغرب . وإن كان لهم أن يقولوا : إنه آخر المغرب إلى آخر 
وقتها وصلى العشاء في أول وقتها لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك » 
بل لفظ الراوي محتمل . 

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات 
في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة » أعني : أن يجاز الجمع قياساً على تلك » فيقال 
مثلاً : صلاة وجبت في سفر » فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة » 


)01 أخرج النساني ( © /54؟ ) عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله عله يصلي 
الصلاة لوقتها إلا مجمع, وَعَرَفَاتٍ ») . 
وأخرجه البخاري ( */ لاه رقم 1787 )» ومسلم ( 9938/5 رقم ١١85/9591‏ ) 
عنه بلفظ : ٠‏ ما رأيتُ النبي عَتُهْ صلى صلاةٌ لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب 
والعشاء » وصلى الفجرٌ قبل ميقاتها » . 

.) في الموطأً (١1/"؛١ رقم ؟‎ )١( 
.) 705/99 رقم‎ 450/١ ( و‎ ) 7١1/٠١ رقم‎ ١784/5 ( قلت: وأخرجه مسلم‎ 


١ 


وهو مذهب سال بن عبد الله » أعني : جواز هذا القياس . لكن القياس في . 
العبادات يضعف ٠»‏ فهذه هي بيات الخلاف الواقع في جواز الجمع . 


ه وأما المسألة الثانية : 
[ صورة الجمع ] 


وهي صورة الجمع فاختلف “فيه أيضا القائلون بالجمع أعني في السفر . 
فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية وإن جمعتا 
معا في أول وقت الأولى جاز » وهي إحدى الروايتين عن مالك . ومنهم من سوى 
بين الأمرين : أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر وهو مذهب 
الشافعي وهي رواية أهل المدينة عن مالك » والأولى رواية ابن القاسم عنه » وإئما 
كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لآنه الفانقه لم مو ا 
ومن سوّى بينهما فمصيراً إلى أنه لا يرجح بالعدالة : أعني أنه لا تفضل عدالة 
عدالة في وجوب العمل بها » ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل 
به 15 وجب ديك أنس إذا كان زواة الكدكين عدولا ودوإن” كان نؤواة أحد 


الحديثين أعدل . 
ه وأما المسألة الثالثة : 
1 الأسباب المبيحة للجمع 1 


وهي الأسباب اللمبيحة للجمع » فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر 
منها » واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر اللمبيح له » وذلك أن السفر 


' . تقدم تخريجه في الفصل الثاني : المسألة الأولى جواز الجمع‎ )١( 


اودادة 


منهم من جعله سبباً مبيحاً للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان » ومنهم من 
اشترط ف ونا عن الم ونوعاً من أنواع السفر» فأما الذي اشترط فيه 
ضرباً من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ؛ وذلك أنه قال : لا يجمع 
المسافر إلا أن يجد به السيرء ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي » وهي 
إحدى الروايتين عن مالك » ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر”") 
« كان رسول الله مَك إذا عجل به السير » الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب 
فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره » وكذلك اختلفوا كا قلنا في نوع السفر 
الذي يجوز فيه الجمع . فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو » وهو 
ظاهر رواية ابن القاسم . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية » 
وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك . والسبب في اختلافهم في 
هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة » وإن كان هنالك 
التعمبم , لأن القصر نقل قولاً وفعلاً . والجمع إنما. نقل فعلاً فقط'©» فمن 
اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله عَيْكِ لم يجزه في غيره » ومن 
فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من. الأسفار . وأما الجمع في الحضر 
لغير عذر ء فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه » وأجاز ذلك جماعة من أهل 
الظاهر وأشهب من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم 
حديث ابن عباس » فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر » 6 قال مالك : ومنهم 
من أخذ بعمومه مطلقاً . وقد خرج مسلء”" زيافة اق تشدوة :وهو قله 
)١(‏ تقدم تخريجه في .الفصل الثاني . المسألة الأولى : جواز الجمع . 
(؟) راجع حديث يعلى بن أمية » وأبي قلابة عن رجل من بني عامر . في الفصل الأول : 
ف القن ا 
(5) في صحيحه ( 440/١‏ رقم 04 ,7١5/‏ ) من طريق حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : « جمعَ رسول الله عله بين الظهر العصرٍ » والمغرب 
والعشاء بالمدينة . في غير خوف ولا مطر » . قلت لابن عباس : لِمّ فعل ذلك ؟- 


415 


عه : « في غير خوف ولا سفر ولا مظر » وببذا تمسك أهل الظاهر ‏ وأما 
الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلاً عن أو ارا ومتعه مالك فق 
لتبار وأجازه في الليل » وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في الليل » وقد عدل 
الشافعي مالكاً في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل » لأنه روى 
الحذيث وتأوله : أغني تخصص عمومة من جهة القيامن » وذلك أنه قال في قؤل. 
ابن عباس : « جمع رسول الله َيل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير 
حوف ولا سفر » أرى ذلك كان في مطر قال : فلم يأأخذ بعموم الحديث 
ولا بتأويله : أعني تخصيصه » بل رد بعضه وتأول بعضه » وذلك شيء لا يجوز 
بإجماعء وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه : 9 جمع بين الظهر والعصر» وأخذ بقوله 
« والمغرب والعشاء » وتأوله وأحسب أن مالكاً رحمه الله إنما رد بعض هذا 
الحديث لأنه عارضه العمل » فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل » وهو 
الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع 
الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل 
كيف يكون دليلاً شرعياً فيه نظرء فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون:إنه 
من باب الإجماع » وذلك لا وجه له , فإن إجماع البعض لا يحتج به » وكان 
متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر » ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره 
ثما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف . والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر 
إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقة الخبر لا العمل » وبأن جعل الأفعال تفيد 
التواتر عسير بل لعله منوع » والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى 
5 ال ل رن الي 

وأخرجه مسلم ( 450/1١‏ رقم 7١5/0٠‏ ) : من طريق ألي الزبير عن سعيد بن 

جبير » عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله ييه الظهر والعصرّ جميعاً بالمدينة 

في غير خوف ولا سفرٍ»ح. 


00 


الذي يذهب إليه أبو حنيفة » وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنئن مع 
تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة'ء ويذهب العمل بها على أهل المدينة 
الذين تلقوا العمل بالسئن خلفاً عن سلف » وهو أقوى من عموم البلوى الذي 
يذهب إليه أبو حنيفة » لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم 
من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل » وبالجملة العمل لا يشك 
أنه قريئة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت به غلبة ظن وإن خالفته 
أفادت به ضعف ظن ء فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغاً ترد بها أخبار الآحاد 
لثابتة ففيه نظر » وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء 
في شدة عموم البلوى بها » وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي 
كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولاً 
أو عملاً فيه ضعف ء وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين : إما أنها منسوخة » 
وأما أن النقل فيه اختلال » وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره . وأما 
الجمع في الحضر للمريض فإن مالكاً أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان 
به بطن ومنع ذلك الشافعي . والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة 
الجمع في السفر ؛ أعني:المشقة » فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى 
والأحرى ء وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر » 
.وس ريع هذا القلة وكيعليا: 6 كزان اس اه سي بدالق اك د 
غيره لم يجر ذلك . 


امليف 


الباب الخامس من الجملة الثالثة 
وهو القول في صلاة الخوف 
[ وقت صلاة الخوف ] 


اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عله وفي صفتها » فأكثر 
لللداء عل أذ الام ترف سان اعجرم قرا بعال : « وإذًا صَرَّْتُمُ في الأزض 
فَلَبِسَ عَلَيَكُمْ جُناحٌ أن كة تقصًرٌوا #” '" الآية » ولما ثبت ذلك من فعله 1232" 
وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك » وشذ أبو يوسف من أصحاب ألي حنيفة 
فقال : لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي عَيُهِ بإمام واحد . وإنما تصلى بعده 
بإمامين يصلي واحد .منبما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي 
الحارسة ركعتين أيضاً وتحرس التي قد صلت . والسبب في اختلافهم هل صلاة 
الي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي عه فمن رأى 
أمها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي عله » ومن رأها لمكان فضل فضل البي عله 
رآها خاصة بالنبي عله » وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين » 
وإنما كان ضرورة اجتاعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي عه وتأيد 
عد هلا :النأويل: بذليل التظابت الفهوم تن اقولهثعالى +1 بوذا كلت فيه 
فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةَ 4”" الآية » ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم 
)١١‏ النساء : .)1١١١ ١‏ 
(9) قلت : سيذكر ذلك ابن رشد . 
("م النساء : 9؟١١1).‏ 


:١/ 


غير هذا الحكم » وقد ذهبت طائفة. من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر 
عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كا فعل رسول الله مُه يوم الخددق”" . 
والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف وأنه 
منسوخ بها . 


[ صفة صلاة الخوف ] 


وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً لاختلااف 


الآثار في هذا الباب : أعني المنقولة من فعله مره في صلاة الخوف , والمشهور 
من ذلك سبع صفات » فمن ذلك ما أخرنجه مالك9) و" من خديث 


0ع( 


فم 
0,2( 


© أخرج البخاري ( 474/١‏ رقم 948 )» ومسلم ( 458/1١‏ رقم 581/1589)ء 
رديت جار وداه : أن عُمر جاءً يوم الخندق بعدما غريّت الشمسُ فجعل 
سسب كفارٌ قريش وقال : يا رسول الله ما كِدْتُ أصلي العصرٌ حتى كات الشمسُ 
ترب » فقال الي عي ؛ والله ما صَيَُا» فتوضناً وتوضأنا » فصلّى العصرّ بعدما 
غربّتٌ الشكمس ن ثم صلى بعدها المغرب 

© وأخرج البخاري ( ٠5/7‏ رد و رقم ٠١5‏ / 
/51” )ء وأبو داود ( ١41/١‏ رقم 4.9 )2 وأحمد .)١65-161/1١(‏ 
حديث على بن أل طالب رضي لل عن ء أ الب مه قل يو الأزاب ١‏ تو 
يوم الخندق : « ملا الله قبورَهُم وبيوتهُم نارأ ما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غابتِ الشمسٌ ؛ . 

في الموطأاً ( 18/١‏ رقم 1١‏ ). 

في صحيحه ( ١‏ /هلاه رقم 8475/7٠١١‏ ). 

قلت : وأخرجه البخاري ( 7 45١/‏ رقم 1١58‏ ) وأبو داود ( ” /70 رقم 
4 )ء والنسائي »)١71١/(‏ والدارقطني 70/15١‏ رقم »)١١‏ وابن 
الجارود ( رقم :ه78 ). وأحمد (* /58: )2 والبيقي (* /<ه؟ -58؟), 
والبغوي ( 4 /79؟ ) . والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 51١/١‏ -508) . 
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صالح بن خوّات عمن 00 مع سول الله ع2 يوم ذات الرقاعر صلاة : 
الخوف ٠‏ أن طائقَة صَفْتُ مَعَهُ وصفت طائفة وجاء الَو فصلّى بالتي معه ركعة» 
انظ وأتموا سوم م المرير وَجَاة العَدُوِ » وجاءت الطائفةٌ الأخرّى 
فصلَى بهم الركعة التي ة بَقِيَتْ مِنْ صلاتهم ل ا 
سُلّم بهذا وبهذا الحديث قال الشافعي » وروى الل 5 بدا الحديث بعينه عن 
القانيم بن محمد عن ساحن وات موقوفاً كمئل حديث يزيد بن رومان أنه 
لا قضى الركعة بالطائفة ة الثانية سَلُم ولم ينتظرهٌم حتى يَفْرَعُوا من الصّلاة » 
واختار مالك هذه الصفة » فالشافعي آثر المسند على الموقوف » ومالك اثر 
الموقوف لأنه أشبه. بالأصول : أعني أن لا يجلس”" الإمام حتى تفرغ الطائفة 
الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه . والصفة الثالثة 
ما ورد في حديث ألي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » رواه الثوري وجماعة 
وخرجه أبو دود قال : « ل : « صلى رسول الله عله صلاة الخوف بطائفة وطا 
)1( والرجل جل المبهم الذي روى عنه صالح يترجح أنه أبوه خوّات بن جبير » كا ذكره الحافظ 
باقع رمم 

(5) في الموطأاً: ( 18/1١‏ رقم ؟1). 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث موقوف على سهل في الموطً » عند جماعة الرواة عن 

مالك . ومثله لا يقال من جهة الرأي . وقد روي مرفوعاً مسنداً . 

قلت : وأخرجه أحمد ( 7 /4148 )»ء والبخاري ( 177/7 رقم 4١7١‏ )» ومسلم 

(١/هلاه‏ رقم 841/7089 )2 وأبو داود ( 70/5 رقم ١5*10‏ )2 والترمذي 

(؟/هه4 رقم 8ه )ء والنساقي ( ١78/5‏ )»2 وابن ماجه ( 400/١‏ رقم 

8 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 8١١/ ١‏ )ء والبيمقي ( * /597 ).. 
20 قوله: يجلس لعله يسلم م يظهر من سابقه .اه مصححه . 
(4:) في السنن ( 30/5 رقم ١5414‏ ). 

قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١١/١‏ ) » والدارقطني ( 7 /51 

رقم ١5‏ )» والبييقي ( 551/5 ). 

قال البيبقي : هذا الحديث مرسل » أبو عبيدة لم يدرك أباه »:وخصيف الجزري ليس - 


1ك 


مستقبلو العدو » فصلى الذينَ معه ركعة وسجدتين وأنصرقُوا ولم يسلموا فووا 
بإزاء العدو » ثم جاءً الآخرونَ فقامُوا مَعَهُ فصلَى بهم ركعة ثم سلّم فقام هؤلاء 
سار اأشيزهم كله لوا ودرا .فانرا مقام أوانك مستقبلي العدُو , 
ورجع أولئك إلى مراتهيم فصلوا لأنفْسِهم ركعة ثم سَلّمُوا » وبهذه الصفة قال ' 
أبو حنيفة وأصحابه ما تلا أبا يوسف على ما تقدم . والصفة الرابعة الواردة في 
حديث أي عياش الرْرْقي”" قال : ٠‏ كنا مع رسول الله عه بشْمَادَ وعلل 
المشركين خالكٌ بن الوليد فصلا الظطيل » فقال المشركون «لقد أميئنا حفلةٌ 
لو كنا حَملًا عله وهم في الصلاقٍ » فأنزل الله آية القصر ؛ بين الظهر والعصر » 
نما تتطرك العصر كان" زول الل مك تفيل القيلة امسر كزين أمائه قفا 
خلف رسول الله َه صف واحد وصف بعد ذلك صف آخرء فركع رسول الله عَزل 
وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخر يحرسونهم فلما صلى هؤلاء 
سجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر الصف الذي يليه 
إلى مقام الآخرين » وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله 


-0 بالقوي . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( ؟” /78 رقم ١١85‏ )ء والنسائُ ( 8 ١0707/‏ )» وابن الجارود 
( رقم 557 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( .)©)0١‏ والدارقطني ( 7 /9ه 
رقم 8 ) . والحاكم ( 7507/1١‏ )ء والبميقي 8 /55؟ . 7507 )ء والطيالسي 
١٠5١/1‏ رقم ؟؟/ - منحة المعبود ) . وأحمد ( 5 /9ه -50 ) », وعبد الرزاق 
(05/17ه رقم 50 )»ء والدولابي في الكنى ( 47/1 )» والبغوي ( 5 /89* - 
19). 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
قلت : أبو عياش الزرقي » وهو زيد بن الصامت ء لم يخرجا له شيعاً . 
وصححه الدارقظني والبغوي والألباني في صحيح أي داود . 


لحف 


لَه وركعوا جميعا. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه » وقام الآخرون 
يحرسونهم » فلما جلس رسول الله َه والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم 
جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعاً ؛ وهذه الصلاة صلاها بعسفان وصلاها يوم بني 
سلم . قال أبو داود'" ( وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد , 
عن ألي مومبى و عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي مُه » قال : وهو قول 


) 59/5 ( في السنن‎ )١( 
: قلت : قال أبو داود‎ 
. روى أيوب . وهشام » عن أي الزيير عن جابر هذا المعنى عن النبي عه‎ © 

وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس . 

وكذلك عبد الملك. عن عطاء عن جابر ٠.‏ 

وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن ألي مومبى » فعله . 

وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي عَرَله . 

وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي َيه . 


© فرواية أيوب عن أي الزبير» أخرجها ابن ماجه ( 100/١‏ رقم 50؟١)»؛‏ 
وأبوعوانة: 5ه جع + كيذها من انهة عبد الوارث ين نيد + ثنا أيوب عن 
أبي الزبير » عن جابر به .. 

© ورواية هشام عن أي الزبير » أخرجها أحم. ر + /5014 ) » ثنا كثير بن هشام » 
ثنا هشام ب بن ألي عبد الله صاحب الدستواني » عن أبي الزبير به . 

© ورواية داود بن الحصين , عن عكرمة » عن ابن عباس . خرجها أحمد ( 550/1١‏ )»2 
والنسافي ( » 17١/‏ )» والبميقي ( 5 /59؟ ) . 

© ورواية عبد الملك » عن عطاء » عن جابر » خرجها أحمد ( * /509 ) » ومسلم 
(4/1له رقم 860/5007 )ء والنسافي ( 5 ١6/‏ )» والبييقي ( 5 /5917 ) . 
© ورواية قتادة » عن الحسن » عن حطان » عن أبي موسى » ذكرها البيقي ( 7907/5 ). 
© ورواية عكرمة بن خالد » عن مجاهد , عن النبي عله . لم أجدها . 
دررواية عنام بن عررم ماعل ايز هق الي علق سرجه عبد الززاق: لق 
المصنف ( 5.05/5 رقم 1558 ). 


ال 


الثوري ) وهو أحوطها يريد أنه ليس في. هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال 
ل ل ل يد الشافعي ‏ 
وخرجها مسلم””ا عن جابر ) وقال جابر. ك5 يصنع حر سكم هؤلاء 
بأمرائكم . والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة”" قال ثعلبة بن رَهْدَم 
قال: «كنا مع سعيد بن العاص بِطْبَّرسْتَانَء. فقامَ فقال: أيكُم صَلَّى مع رسول الله 
َيه صلاة الخوف؟ قال حذيفة : أناء قَصَلَى بؤلاء ركعة ويهولاءٍ ركعةٌ ولم 
يقضوا شيئاً» وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة . وخرج أيضاً عن ابن عبار 9 
في معناه أنه قال : « الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع وفي السفر ركعتان 
وفي الخحوف ركعة واحدة) وأجاز هذه الصفة الثوري . والصفة السادسة الورادة 
في حديث أبي بكرة” وحديث جابر”” عن النبي عََهِ أنه صلى بكل طائفة من 
الطائفتين ركعتين ركعتين . وبه كان يفتي الحسن . وفيه دليل على اختلاف 
)١(‏ في صحيحه (١/ؤلاه‏ رقم 810/501 ). 
(؟) أخرجه أحمد ( ه /586 ) وأبو داود ( 58/7 رقم 17145 ) والنسائ (8 /15107)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 75٠١ ١‏ ) » والحاكم ( 555/١‏ )» والببيقي 
551/9 ) واللفظ لأبي داود . 
وقال الحامم : حديث صحيح الإسناد . وقال الذهبي : « صحيح » . 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 
(5) أخرجه مسلم 4079/1١‏ رقم ه //581 ) » وأبو داود ( ؟ /40 رقم 1١١41‏ )ء 
والساي ١‏ /159)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 709/١‏ )2 وأحمد 
١50/١١‏ ) وغيرهم . 
(5) أخرجه أبو داود ( 40/5 رقم ١144‏ )ء والنسائي ( * /178 ) » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 5١١/ ١‏ ) » والدارقطني ( 7 /51 رقم 5 و١١‏ )ء والبييقي 
١/وه؟5ا)ء‏ والطيالسي ١٠51/١١‏ رقم 755 - منحة اعرد ) وهو حديث 


ليفقت . وقد صححه الألباني في صحيح أبي ووه : 
(0) أخرجه البخاري ( 477/0 رقم 5 ) معلقاً . 


ومسلم ( ١5/1لاه‏ رقم 847/1١١‏ ) وغيرهما . 
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نية الإمام والمأموم لكونه متماً » وهم مقصرون , خرجه مسلم'”" عن جابر . 
والصفة السابعة الورادة في حديث ابن عمر”” عن النبي عَي : « أنه كان إذَا 
سكل عن صلاة الخوف قالّ: يتقدمُ الإمام وطائفة من التارين 9 بهم ركعة) 
وتكون طائفة منهم بينة - العدُوٌ لم ا فإذا صلى الذينَ معه ركعة 
ايقا ع و يفكان الذينَ م 0 معه ولا يسلمون » ويتقدمُ الذين لم ا 
لوط عه ركع ).م تضرف الاناة وقد يشا ركسين شقانم كل ,والعفو مين 
الطائفتين فيصلونٌ لأنفسيهم ركعة ركعة بعدّ أن ينصرف الإمامٌ فتكون كل واحدة 
هو اللاتفعيق" قد سلف وكين ب اكإن كان خرف أهد ن ذلك لوا :رجالا 
قياماً على أقدامهم . أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها » وممن قال بهذه 
الصفة أشهب عن مالك وجماعة . وقال أبو عمر : الحجة لمن قال بحديث ابن 
عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة وهم الحجة في النقل على من خالفهم » 
وهي أيضاً مع هذا أشبه بالأصول . لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة 


(1) تقدم رقم 847/١١١‏ ). 

() أخرجه مالك ١184/١١‏ رقم" ). 
والبخاري ( ؟ /9؟: رقم 947 ) و 18١/50‏ رقم 5147). 0( 
و(07/؟5: رقم 4١*75‏ ورقم 4١77‏ ).و ١99/80‏ رقم 1575 )2 ومسلم 
(١4/1لاه‏ رقم ه.م 898/059 )ء وأبو داود (” /ه8 رقم ١١47‏ )» 
والترمذي ( ؟ /408 رقم 554 ) » والنساتي ( 5 ١7- ١7١/‏ )» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( 5١/١‏ ) » وأبو عوانة ( ؟ /لاه5 -508 ) » والبمقي 
1.0/8 )ء والدارقطني. ( ؟ /9ه رقم 5 و/ ), وأحمد ( 3155/5 ١19ء‏ 
هه ) ء وابن الجارود ( رقم 5+8 )»ء والدارمي ( 751/١‏ ) » وابن ماجه 
(1/ووم رقم ,150 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ١9/١‏ رقم 51١‏ )» 
وعبد الرزاق في المصنف ( ” ٠/‏ ا هم ار 
والبغوي في شرح السنة ( 4 /777 ) من طرق ... عن ابن عمر . وانظر الإرواء 
للألباني (” /ه؛ رقم 584 ). 


إلا بعد خروج رسول الله عَيّْهِ من الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء امجتمع 
عليها في سائر الصلوات » وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه 
إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » ولماء من غير 
ركوع ولا سجود . وخالف في ذلك أبو حنيفة ققال : لا“يضلي الخائف إلا إلى 
القبلة » ولا يصلىي أحد في حال المسايفة . وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا 
الفعل للأصول » وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة » وأن للمكلف 
أن يصلى أيتبا أحب » وقد قيل : إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف 
المواظرة.: 


الباب السادس من الجملة الثالفة في صلاة المريض 


أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة » وأنه يسقط عنه فرض 
القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالساً » وكذلك يسقط عنه فرض الركوع 
والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومىء مكانهما . واختلفوا فيمن له أن 
يصلى جالساً وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على 
القيام » فأما من له أن يصلي جالساً فإن قوماً قالوا : هذا الذي لا يستطيع القيام 
أصلا » وقوم قالوا: هو الذي يشق عليه القيام من المرض . وهو مذهب مالك . 
وسبب اختلافهم هو : هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة ؟ 
وليس في ذلك نص”" . وأما صفة .الجلوس فإن قوماً قالوا : يجلس متربعاً - 
أعني: الجلوس الذي هو بدل من القيام -وكره ابن مسعود الجلوس متربعء فمن 
ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد » ومنكرهه فلأنه ليس من 
جلوس الصلاة . وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس ٠»‏ 
فإن قوماً قالوا: يصلي مضطجعاًء وقوم قالوا: يصلي كيفما تيسر له» وقوم قالوا: 
يصلي مستقبلاً رجلاه إلى الكعبة » وقوم قالوا : إن لم يستطع الجلوس صلى على 
جنبه » فإن لم يستطع على جنبه صل مستلقياً ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقنه ». 
وهو الذي اختاره ابن المنذر . ظ : 


)0 قلت : بل فيه ديت عمرآن إن مضق + آنا مول الل كله قال اله :فصل قافنا 
فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) . 
أخرجه البخاري ( 541/١‏ رقم 11117 )ء والنسائي ( 5 /4؟7 )» والببيقي 
(5/5١١)ء‏ وغيرهم . 


حفة 


© الجملة الرابعة : 

وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء» وهذه 2 
هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود ففي هذه الجملة 
إذاً. ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في الإعادة . 
الباب الثاني : في القضاء . 
الباب الثالث : في الجبران الذي يكون بالسجود . 


© الباب الأول في الإعادة 0 


. وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة » وهي مفسدات 
الصلاة . واتفقوا على أن من صلى 00 أنه يجب عليه الاعادة عمداً كان 
أو مئان و كذللك. هق عن :لقي القبلة عبيدا كان “ذلك أو تيان :, 

وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه 
الإعادة وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصجحة . 

(وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة 
اختلفوا فيها ) . 


© المسألة الأولى : 


[ الحدث يقطع الصلاة ] 


فمنها أهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة» واختلفوا هل يقتضي 
الإعادة من أُوا إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث أم 
يبني على ما قد مضى من الصلاة» فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث 
ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقطء ومنهم من رأى أنه لا يبني 
لاني الحدث ولا في الرعاف. وهو الشافعي» وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث 
كلها . وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عَيقه” .... 
(01) قلت : ورد عن النبي عَيُّهُ في ذلك حديث ضعيف . 2 


7 / 


وإفا صح عن ابن عمر'' أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ » فمن 
رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل 
مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل » ومن كان عنده من هؤْلاء أن الرعاف ليس 
يحنت ناز لاون قن العاف قتا رن ل تاه الخيره :ا ونه زتعت دالت بور 
كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياساً على الرعاف » ومن 
رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبى مك إة قند اتعقد 
الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة » 
وكذلك إذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف . 


© المسألة الثانية : 
[ المرور بين يدي المصلي ] 


اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير 
سترة أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء » 
وأنه ليس عليه إعادة » وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة : المرأة والحمار 

31 0 2 انل 6-2 ا 0 8 
ردك ”27 عن أبي ذر أنه عي قال : « يَقَطّعْ الصّلاة المرأة والجمارٌ والكَلْبُ 
- أخرجه ابن ماجه ( 885/١‏ رقم ١15١‏ ) ء والدارقطني ( ١54/١‏ رقم ١١‏ ). 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « من أصابه قِءٌ أو رُعَاف 

أو قلس أو مذي , فلينصرف فليتوضاً . ثم ليين على صلاتِه وهو في ذلك لا يتكلم » . 

وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم ( 0594 ) . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ( "8/١‏ رقم 5؛ ) . 
(1) في صحيحه ( "605/١‏ رقم 558/١١1ه).‏ 

قلت : وأخرجه أحمد ( ه ١15١/‏ ) » والدارمي ( 589/١‏ ) » وأبو داود ( 450/1١‏ 


ا 


الأمْوَةُ » وخرج مسله” ' والبخاري”' عن عائشة أنها قالت : ١‏ لقد رأيتني بين 
يدي رسول الله عَتُهُ معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي » وروي مثل قول 
الجمهور عن علي وعن أب » ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد 
ل ا ل 
السترة وكذلك لم يروا بأسأً أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس” 
وغيره قال: «أقبلت راكباً على أنان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله عله 
يصلي بالناس » فمررت بين يدي بعض الصفوف » فنزلت وأرسلت الأتان ترتع 
ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحدّ » وهذا عندهم يجري مجرى المسند » 
وفيه نظر » وإنما 5 ا المرور بين يدي المصلي » لما جاء فيه 

من الوعيد في ذلك وله و م اا وات و ا 1 


رقم 7١1‏ )»ء والترمذي (5 ١5١/‏ رقم 768 ) ء والنسالي ( ” /” ) وابن ماجه 
(05/1" رقم 985 )ء والبييقي ( ١4/5‏ ). 

.) 5١5/1579 رقم‎ "55/١ ( في صحيحه‎ )١( 

.) 741٠ رقم‎ 195/١ ( في صحيحه‎ )١( 
/لاه4 رقي لاوم‎ ١ ( قلت : وأخرجه أحمد (5/5؟١)ء وأبو داود‎ 
رقم 9687 )»2 والبييقي‎ 3٠ والنساي (١5-5101/1١١1)غء لبا‎ 
(/720؟).‎ 

(5) أخرجه البخاري ( ١‏ /45” رقم 85١‏ )» ومسلم ( 551/١‏ رقم 004/504 )غ2 
وأبو داود ( ١‏ /58؛ رقم 7١١‏ ) » والترمذي ( ١٠١/5‏ رقم 7 ) ء والنساني 
54/5١‏ )»ء وابن ماجه ( ١‏ ه٠7‏ رقم 4417 )2 والبيبقي ( 71/١‏ ) وغيرهم . 

(4) منها : ما أخرجه البخاري ( 585/١‏ رقم 81١‏ ) ع ومسلم ( 775/١‏ رقم 551 / 
0ه )» وأبو داود ( 449/١‏ رقم 7١١‏ )» والترمذي ( ؟ ١58/‏ رقم 5*5 )2 
والنساقي ( 57/١‏ ) » وابن ماجه ( 5١4/1١‏ رقم 940 ). ومالك ( ١54/١‏ 
رقم 4 ) وغيرهم : ش 

عن أني الجهم أن رسو الل له قال: «لو يعلمُ المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان 


أن يق أريعين: خيرا له .من أن يمر بين يدية 4 


ارك 


يله فيه : « فليقاتلهُ فَِنّمَا هُوَ ا 
© المسألة الثالثة : 
1 النفخ في الصلاة ] 
اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال : فقوم كرهوه ول يروا الإعادة 


على من فعله » وقوم أوجبوا الاعادة على من نفخ » وقوم فرَقوَا يي أن يسمع 


© المسألة الرابعة : 
[ الضحك في الصلاة ] 
اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة » واختلفوا في التبسم وسبب 
اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به . 
© المسألة الخامسة : 
[ صلاة الحاقن ] 
اختلفوا في صلاة الحاقن » فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو 


5 5 إفف4 7 ا صلا 
حاقن » لما روي من حديث زيد بن ارقم قال : معت رسول الله ملك 


(1) أخرجه البخاري ( ١‏ /81ه رقم 505 ) » ومسلم ( 755/١‏ رقم 00/599 )ء 
وأبو داود ( 445/١‏ رقم 7٠١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 450/١‏ - 
١)ء‏ والبييقي ( 77/37 ) وغيرهم من حديث أي سعيد . 

(؟) بل الصواب من حديث عبد الله بن أرقم . 5 


ار 


يقول : « إِذَا أَرَادَ أُحَدُكُمْ الغائط فَلْييْدأ به قَبْلَ الصّلاةٍ » ولما روي عن عائشة” 
عن النبي 2ََْهِ أنه قال : ١‏ لا يُصَلّي أُحَدّكُم بِحَصترَةٍ الطُّعام ولا وَهُوَ يُدافعهُ 
الأَحْبَانِ» يعني: الغائط والبول. ولما ورد من النبي عن ذلك عن عمر أيضأء وذهب 
قوم إلى أن صلاته فاسدة » وأنه يعيد . وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل 
على أن صلاة الحاقن فاسدة » وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت 
وبعد الوقت . والسبب في اختلافهم اختلافهم في النبي » هل يدل على فساد 
النبي عنه أم ليس يدل على فساده؟ وإنما يدل على تأثم من فعله فقط إذا كان 
أصل الفعل الذي تعلق النبي به واجباً أو جائزاً » وقد تمسك القائلون بفساد صلاته 
بحديث رواه الشاميون . منهم من يجعله عن ثوبان”" » ومنهم من يجعله عن 
مغرو "طن اق لفقل عائر يه لايد لزي اذ لس فر عفرن 
جداً » قال أبو عمر بن عبد البر : هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه . 


أخرجه مالك ( ١59/1١‏ رقم 44 )» والشافعي في ترتيب المسند ( ١١١/١‏ رقم 
294 )ء وأبو داود ( 58/1١‏ رقم 88 )»2 والترمذي ( 5١7/١‏ رقم 1١41‏ )2 
وابن ماجه ( ٠١7/١‏ رقم 715 )» والنساقي ( 11١/7‏ ) . وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . ا 
وصححه الألباني في صحيح أي داود . 

..) 89 رقم‎ 59/١ ( رقم ا" /5508 )ء وأبو داود‎ 897/١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) 7١/7 ( وأحمد 7/5 )» والبييقي‎ 
. » ولفظ مسلم : « لاإصلاة بحضرة الطعام‎ 
: . » ولا هو يدافع الأخبئين‎ ٠: : ولفظ الببيقي‎ 

(5) أخرجه أبو داود ( 594/١‏ رقم 40 ) » والترمذي ١89/5‏ رقم 751 ) » وابن 
ماجه ( 598/١‏ رقم 478 ) » وأحمد ( ه 78٠0/‏ )ء والبييقي (” /179-:15). 
وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 

() أخرجه أبو داود ( 7١/1١‏ رقم 9١‏ )2 والبييقي ( /9؟١).‏ 
وهو حديث صحيح . إلا جملة الدعوة . كا قال الألباني في صحيح أي داود . 
© قلت : ومنهم من يجعله عن أبي أمامة : 9 أن رسول الله عه نبى أن يصلي الرجل - 


17١ 


ه المسألة السادسة : 


زره السلام في الصلاة ] 


سعيد بن المسيب والحسن بن ألي الحسن البصري وقتادة » ومنع ذلك قوم بالقول 
وأجازوا الرد بالإشارة » وهو مذهب مالك والشافعي » ومنع اخرون رده بالقول 
والإشارة» وهو مذهب النعمان» وأجاز قوم الرد في نفسه. وقوم قالوا: يرد إذا 
فرغ من الصلاة . والسبب في اختلافهم : هل رد السلام من نوع التكلم في 
الصلاة المبي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من توع الكلام المنبي عنه » وخصص 
الأمر برد السلام -في قوله تعالى : 9 وإذَا حُيْيتم بتَحِّةِ فَحَيُوا بحسن مها #”") 
الآية -بأحاديث النبي عن الكلام في الصلاة'” قال : لا يجوز الرد في الصلاة » 
ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المبي.عنه » أو خصص أحاديث النبي بالأمر 
برد السلام أجازه في الصلاة”” . قال أَبو بكر بن المنذر » ومن قال لا يرد 
ولأيشين ققد خالق السنةا فإنه :قد أخبر صِهيب”" أن البي عق .رد غل 
الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة . 
3 وهو حاقن ») . 

أخرجه ابن ماجه ( 7١7/١‏ رقم 5117 )» وأحمد ( ه/ 55٠١‏ )» والبييقي (/9؟1). 

وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . : 
)١١‏ النساء : ( كم ). 
)٠‏ قلت : تقدمت في الباب السابع : في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة 
الصلاة . كحديث ابن مسعود » وزيد بن أرقم » ومعاوية بن الحكم السلمي . 
() قلت : تقدمت الأحاديث في الفصل الثالث : في الأركان . المسألة الثالثة : الإنصات 
:)2 أخخر جه أبو داود ( ١‏ /1ده رقم )20 والترمذدي 5 / ١.‏ رقم ا ).ل 


تحرف 


الباب الثاني : في القضاء 


وفي شروطه . 
[ من يجب عليه القضاء ] 


فأما على من يجب القضاء 5 فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم 
واختلفوا في العامد والمغمى عليه» وإنما اتفق المسلمون على .وجوب القضاء على الناسي 
والنائم؛ لثبوت قوله عله وفعله , وأعني بقوله عَيُه: «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ نَلاثْم)'' فذكر 
النَائْمّ وقوله « إِذَا نام أَحَدُكمْ عَن الصلاةٍ أو تَسبيّها فلِيِصلهاً إذَا ذَكَرَهَا »'" وما 
روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها'' . وأما تاركها عمدا حتى 
يخرج الوقت » فإن الجمهور على أنه اثم » وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض 
أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم » وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن ' 
حزم . وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين : 


والنساقي (” /ه ) » والبييقي ( ؟ /58؟ )»ء والدارمي (١/١81)ء‏ وأحمد 
(: /60” ) . قال الترمذي : حديث حسن . 1 
وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 

. تقدم الحديث في الباب الاول : الدليل على وجوب الوضوء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /١/‏ رقم 91ه ) , ومسلم ( ١‏ /لاا4 رقم 5١4‏ /584 ) 
من حديث انس بلفظ مقارب . 

(5) أخرجه مسلم ( 175/1١‏ رقم 581/81١١‏ ), وأحمد ( 798/0 ) من حديث ' 
الي قتادة . 


إرضة 


أحدهما : في جواز القياس في الشرع . 
والثافي : في قياس العامد على الناسبي إذا سلم جواز القياس . 

فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء 
كجرة + اين أحرئ: أن حت عليه لانه غين معدو أو حب القضاء غلية + وف 
رأى أن الناسي والعامد ضدان : والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها 
مختلفة » وإنما تقاس الأشباه » لم يجز قياس العامد على الناسي » والحق في هذا 
أنهذ:[ذا "جع 'الؤتعوت طن بان التغليظ: كان 7القياين تنائغا -: وأما' إن" جكل من 
باب الرفق بالنابي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير » فالعامد في هذا ضد 
النامي , والقياس غير سائغ لأن النابي معذور والعامد غير معذور , والأصل أن 
القغتاء لأعب: بام الأدازه حولقا هب بام يه عل نا فال المتكلمرة + لآن 
القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفغل على صحته » وهو الوقت 
إِدْ كان شرطاً من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه » 
لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه » 
والله الموفق للحق . وأما المغمى عليه » فإن قوماً أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب 
وقته » وقوم أوجبوا عليه القضاء . ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم ) 
وقالوا : يقضي في الخمس فما دونها . والسبب في اختلافهم تردده بين النائم 
والمجنون » فمن شبهه بالناتم أوجب عليه القضاء » ومن شبهه بلمجنون أسقط عنه 
التضتوت»: 


[ صفة قضاء الصلاة ] 


وأما صفة القضاء » فإن القضاء نوعان : قضاء لجملة الصلاة » وقضاء 
لبعضها . أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته . فأما صفة 


نيت 


القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية 
وأما إذا كانت في أخوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة 
سفرية في حضر ء فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقوم قالوا : إنما يقضي 
مثل الذي عليه ونم يراعوا الوقت الحاضر » وهو مذهب مالك وأصحابه » وقوم 
قالوا : إنما يقضي أبداً أربعاً سفرية كانت المنسية أو حضرية » فعلى رأئ هؤلاء 
إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية » وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها 
حضرية وهو مذهب الشافعي . وقال قوم : إنما يقضي أبداً فرض الحال التي هو 
فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية » والسفرية في الحضر حضرية » فمن شبه 
القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر 
صلاة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض : أعني أن فرضه 
هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة » ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية 
صفة المنسية . وأما من أوجب أن يقضي أبداً حضرية » فراعى الصفة في إحداهما 
والحال في الأخرى » أعنى أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية » 
وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال ؛ وذلك اضطراب جار على غير قياس 


[ شروط القضاء ووقته ] 


© وأما شروط القضاء .ووقته : 

فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب 
الترتيب في قضاء المنسيات : أعني وسحوث #حية السيات مع الصلاة الحاضرة 
الوقت » وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة » 
'فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونا » وأنه 
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يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حتى أنه قال : إن ذكر المنسية وهو في 
الحاضرة فسدت الحاضرة عليه » وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأو 
الترتيب واجباً مع اتساع وقت الحاضرة » واتفق هؤلاء على سقوط وجوب 
الترتيب مع النسيان . وقال الشافعي لا يجب الترتيب » وإن فعل ذلك إذا كان 
في الوقت متسع فحسن يعني: في وقت الحاضرة . والسبب في اختلافهم اختلاف 
الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء . فأما الآثار فإنه ورد 
في ذلك حديهان متعارضان : أحدها ما روي عنه عَه أنه قال : ٠‏ مَنْ نستي 

صَلاةَ وَهُوَ مَعَ الإمام في أمخرى فصل مع الإمام » فإِذًا رغ مِنْ صلاته فليْعِدٍ ش 
الصّلاة التي نسي ثُمَّ ليعِدٍ الصّلاة ومين لزنا وأصحاب الشافغي 
يشغفوة هذا التديكت. ويسهون عزف ان عا" أذ المي عي “قال :: 
٠‏ إذَا ئسي أُحَدُكُمْ صلاةً ذَكَرَها وَهوَ في صلاةٍ مَكُْويَةِ فينم التي هُوَ فباء 
فإذًا قَرَعَّ منْها قضى التي نسي » والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم 
من قوله عَُْه ٠‏ إذا نام أحدكم عن -الصلاة أو نسيها '” الحديث . وأما 
اختلافهم في في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما 
لزم من أجل أن أوقاتها الختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان 
لا يعقل إلا مرتباً لم يلحق بها القضاء . لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص ومن 


451١/١ ( والدارقطني‎ ») 477/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
عن امور رد الفح . انظر علل‎ ) 55١/ 5 ( رقم ؟ ) » والبميقي‎ 
. لابن أبي حاتم‎ ) ٠١8/1١ ( الحديث‎ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 45١/1١‏ رقم ١‏ )» وابن عدي في الكامل ( ه ١585/‏ )»ع 
والبييقي ( 3١١/١‏ ) . 
وقال الدارقطني : عمر بن أني عمر مجهول . وقال ابن عدي : منكر الحديث . 
قلت : بالإضافة إلى ما تقدم فالحديث منقطع , لأن مكحولاً لم يسمع من ابن عباس . 

09 تدع كربا 


زأق أن العرقيت: ف “الضلوات: المزداة هو" ق: الفعل .وإن تمان :الزمان بوانعدا مدلا 
الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما . شبه القضاء بالأداء » وقد رأت المالكية 
ارو حت مرجي ركد بم جهة الفعل لقوله عله : 

« فليصلها إذا ذكرها )”© قالوا : فوقت المنسية وهو وقت الذكر . ولذلك 
وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت . وهذا لا معنى له 
لأس إن كأوذوقك الذكروقا اتبيه فيو بعيه ايها وفك العامة أر يوقت 
للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة » وإذا كان الوقت واحداً فلم يبق 
أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في 
أجزاء الصلاة الواحدة فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتا إذ 
كان وقتاً لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب؛ وليس هاهنا عندي شيء يمكن أن 
يجعل أصلاً في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه» فإن 
الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إما يتصور في الوقت الواحد 
بعينه للصلاتين معاً . فافهم هذا فإن فيه غموضاً . وأظن مالكاً رحمه الله إنما 
قاس ذلك على الجمع وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا 
لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عَإيْلُهِ الصلوات 'الخمس يوم الخندق مرتية” ع 
وقد احتج بهذا ان القضاء على العامد » ولا معنى لحذا. فإن هذا 


| . مر قَرِيباً‎ )١( 

() أخرجه أحمد (” /5؟ ) » والنساني ( 5 /17 ) , والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)751/١1(‏ من حديث ألي سعيد الخدري . 
قال : شغلنا المشركون يومَ الخندق عن صلاة الظهر حتى غربتٍ الشمس وذلك قبل 
ل ل ل ل ا 
رسول الله عله بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاهًا كم كان يُصليبا لوقتها . ثم أقام 
للعصر فصلاها ؟ كان يُصَلَِّها في وقتبا, ثم أَذّنَ للمغرب فصلاها ا كان يُصِلَيها 
في وقتها . 


فضت 


منسوخ ء وأيضا فإنه كان تركاً لعذر وأما التحديد في الخمس فما دونها فليس 
له وجه إلا أن يقال : إنه إجماع » فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة 
الصلاة » وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات » فمنه ما يكون 
سببه النسيان » ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم : أعني أن يفوت المأموم 
بعض صلاة الإمام» فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة» فإن فيه مسائل ثلاثنًا قواعد: 
إحداها : متى تفوت الركعة ؟ 
والثانية : هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء ؟ 
والثالثة : متى بازعاعيك صلاة الامام ومتى لا يلزمه ذلك . 

أما متى تفوته الركعة » فإن في ذلك مسألتين : إحداهما: إذا دخل والإمام 
قد أهوى إلى الركوع » والثانية: إذا كان مع الإمام في الصلاة » فسها أن يتبعه 
في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره . 


أما المسألة الأولى : 
[ المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع ] 
.فإن فيها ثلاثة أقوال : 

أخوقك حودى الذي علنه لخميون أنه زا أذولة الأمام: فل رقع راضهة بر 
الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها » وهؤلاء اختلفوا : 
هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع 
أو يجزيه تكبيرة الركوع ؟ , وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة 
الإحرام أم ليس ذلك من شرطها ؟ فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا 
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تكبيرتان » وقال قوم : لابد من تكبيرتين » وقال قوم: تجرىء واحدة وإن لم ينو 
بها تكبيرة الافتتاح . 
والقول الثاني : أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة » وأنه لا يدركها مالم يدركه 
قائماً وهو منسوب إلى أي هريرة . 
والقول الثالث : أنه إذا انتبى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ول يرفع 
بعضهم . فأدرك ذلك أنه يجزيه لأن بعضهم أئمة لبعض » وبه قال الشعبي . 
وسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي 
هو الانحناء فقطء أو على الانحناء والوقوف معاًء وذلك أنه قال عَِلهِ: «من أدرك 
من الصضلاة:.ركعة ققد أدرك الصلاة 7 قال. ابيع المنذر + ثبت ذلك عن 
رسول الله عَيتُه » فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معاً 
قال : إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة » ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده 
على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكاً للركعة » والاشتراك الذي عرض 
لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعني الشرعي » وذلك 
أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء » وينطلق شرعاً على القيام والركوع 
والسجود فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عله : « مَنْ أدْرَكَ رَكعَة » 
على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال : 
لابد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال أعني : القيام » والانحناء » والسجود » 
ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فققط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل 


ء)7061/151١مقر‎ 455/1١ ( أخرجه البخاري ( ؟ /لاه رقم ١٠8ه ), ومسلم‎ )١( 
رقم ١5١١)ء والترمذي (١05/5.؛ رقم 5514 )ء‎ 559/١( وأبو داود‎ 
) 771١/5 رقم ؟55١١)» وأحمد‎ 555/١ ( وابن ماجه‎ ») 774/١ ( والنساني‎ 


عن أي هريرة . 


الحو 


عليه الاسم هاهنا؛ لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين» ومن فاته الانحناء 
إنها أدرك منها جزءاً واحداً فقط . فعلى هذا يكون الخلاف ايلا إلى اختلافهم 
في الأخذ ببغض دلالة الأسماء أو بكلها ء فالخلاف يتصور فيها من الوجهين 
جميعاً . وأما من اعتبر وكوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من الصلاة 
قد تضاف إلى الإمام فقط . وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين . فسبب الاختلاف 
هو الاحتال في هذه الإضافة : أعني قوله ع : « مَنْ أُدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ الصّلاةٍ )» 
وما عليه الجمهور أظهر . وأما اختلافهم في : هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان ؟ 
أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع . فسببه هل من شرط تكبيرة 
الإحرام أن يأتي بها واقفاً أم لا ؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل 
.فيه تعلقاً بالفعل أعني فعله عََْهِ » وكان يرى أن التكبير كله فرض قال : لابد 
من تكبيرتين . ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم قوله عَيْه : 
« وتحريمها التكبير »''' وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال : 
ريه أن .يقي با وحدها: وأما من أجاز أن. يآ عتكييرة واحدة :ول اينو يها 
تكبيرة الإحرام » فقيل: يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست 
بفرض » وقيل: إنما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة 
الإحرام » لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في 
الصلاة » لأن تكبيرةالإحرام لها وصفان : النية المقارنة » والأولية -أعني: وقوعها 
في أول الصلاة - فمن اشترط الوصفين قال : لابد من النية المقارنة » ومن اكتفى 
بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدةء وإن ل تقارنها النية . 


. » تقدم في الفصل الأول : في أقوال الصلاة عالمسألة الثانية « لفظ التكبير‎ )١( 


لفق 


» وأما المسألة الثانية : 
[ سهو المأموم عن اتباع الإمام ] 


وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام » فإن قوماً 
قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه » فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها , 
وقوم قالوا : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى 
الركعة الثانية » وقوم قالوا : يتبعه ويعتد بالركعة ما ل يرفع الإمام رأسه من الانحناء 
في الركعة الثانية » وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك » وفيه تفصيل 
واختلاف بينهم بين أن يكون عن انسياق أو أن يكون غن:زحام:+:ويين أن يكوت 
في جمعة أو في غير جمعة » وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة 
الأولى أو في الركعة الثانية » وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه » وإنما 
الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصوها » فنقول : إن سبب الاختلاف في 
هذه المسألة هو : هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام ؛ أو ليس من 
شرطه ذلك ؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة؟ أعني القيام 
والانحناء والسجودء أم إنما هو شرط في بعضها ؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله 
فعل الإمام اختلافا عليه ؛ أعني : أن يفعل هو فعلاً والإمام فعلا ثانياً » فمن 
رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة؛ أعني: أن يقارن فعل المأموم 
فعل الإمام . وإلا كان اختلافاً عليه » وقد قال عله : « فلا تختلفوا عليه )'") 
قال : متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزءًا يسيرا لم يعتد بالركعة » ومن اعتبره ' 
في بعضها قال : هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة 


)١(‏ تقدم, وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ( 7٠١8/7‏ رقم 017 )2 ومسلم 
١٠١5/1١‏ رقم .)1:١:4/48‏ 


الثانية وليس ذلك اختلافاً عليه » فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف 
عليه في الركعة الأولى . وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية » 
فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا 
كله وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط . وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء 
في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها » لأنه يكون في حكم 
الأولى والإمام في حكم الثانية » وذلك غاية الاختلاف عليه . 


© وأما المسألة: الثانية : 


[ إتيان المأموم ما فاته من الصلاة ) 


من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب وهي : هل إتيان 
المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء ؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهب » 
قوم قالوا : إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول. 
صلاته . وقوم قالوا : إن الذي يأَتِي به بعد سلام الكنام نهو أداء رن عا ل * 
هو أول صلاته . وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا : يقضي في الأقوال 
يعنون في القراءة » ويبني في الأفعال يعنون الأداء » فمن أدرك ركعة من صلاة 
المغرب على المذهب الأول : أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين 
يقرأ فههما بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما » وعلى المذهب الثاني : 
. أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القران وسورة ويجلس» ثم يقوم 
إلى ركعة يقرأ فيها بأم القران فقط , وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقراً 
فيها بم القران وسورة , ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضاً بأم القرآن 
رضورة »وقد تسح الأتاريل الفا إل الذهت + والسشيح عو نالك أنه يقضق 
في الأقوال ويبني في الأفعال لأنه لم يختلف قوله في المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة 


حفق 


أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس », ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القران 
ولف “وسنت اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور : « فما 
أذ كت فصلوا وما فاتكم فأتموا »'" والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول 
صلاته وفي بعض رواياته «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )"© والقضاء 
5-7 أن'ننا أدرك نهو أغر ضلاضه 4 فمن ذهب مدهت الاتماغ: قال ما أدرك 
هو أول صلاته ؛ ومن ذهب مذهب القضاء قال : ما أدرك هو آخر صلاته ؛ 
ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال» وهو 
ضعيف : أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء » واتفاقهم على وجوب 
الترتيب في أجزاء الصلاة » وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة » 
ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته لكن تختلف نية المأموم والإمام 
في الترتيب فتاهل هذاء ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال : ما 


أدرك فهو خف صلاته 3 
© وأما المسألة الثالغة من المسائل الأول : 


[ إلزام الملأموم حكم صلاة الإمام ] 
وهي : متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع ؟ فإن فيا مسائل : 


6 رقم عع بوشن و الخ رم‎ ١١17/5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. فم حدرك أ هريرة‎ 
) 107/1١98 رقم‎ 451١/1 ( رقم 5820 )ء ومسلم‎ ١١5/ وأخرجه البخاري ( ؟‎ 
. من حديث الي قتادة بنحوه‎ 

00 أخرجه أحمد ( 77١/5‏ )ء وأبو داود ( 585/١‏ رقم عماه ) ء والنساتي 
1١4/0‏ ) من حديث ألي هريرة . 
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إحداها : متى يكون مدركاً لصلاة الجمعة . 

والثانية : متى يكون مدركاً معه لحكم سجود السهو : أعني سهو الامام . 
والفالئة : متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام 'يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة 
الإمام بعضها . 


ه فأما المسألة الأولى 0 


1 الملأموم يدرك صلاة الجمعة ] 


فإن قوما قالوا : إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة » ويقضي 
ركعة ثانية » وهو مذهب مالك والشافعي » فإن أدرك أقل صلى ظهراً أربعاً . 
وقوم قالوا : بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك » وهو مذهب ألي حنيفة : 
وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله َيه : « ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 0”'' وبين مفهوم قوله َل : « من أدرك رَكْعَةَ 
مِنَّ الصّلاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة ''' فإنه من صار إلى عموم قوله عله : « وما 
فاتكم فأتموا )”2 أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين ومن 
كان المحذوف عنده في قوله عَييُهُ : « فقد أدرك الصلاة )”2 أي فقد أدرك 
حكم الصلاة وقال : دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك 
حكم الصلاة والمحذوف في هذا القول محتمل . فإنه يمكن أن يراد به فضل 
الصلاة » ويمكن أن يراد به وقت الصلاة » ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله 
ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني » فإن كان الأمر كذلك كان من 
باب انمجمل الذي لا يقتضي حكماً . وكان الآخر بالعموم أولى » وإن سلمنا 
(1) تقدم قريباً . 
(5) تقدم قريباً . 


أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم 
يكن هذا الظاهر معارضاً للعموم , إلا من باب دليل الخطاب . والعموم أقوى 
من دليل الخطاب عند الجميع » ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر . 
وأما من يرى أن قوله عله : « فقد أدرك الصلاة 6" أنه يتضمن جميع هذه 
حص را جر يد لايم 


ه وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود : 
1 الملأموم يدرك الإمام في السهو ] 
أعني في سجود السهو فإن قوماً اعتبروا في ذلك الركعة : أعني أن يدرك 
من الصلاة معه ركعة » وقوم لم يعتبروا ذلك » فمن لم يعتبر ذلك فمصيراً إلى 


عموم قوله عي : « إنما جعل الإمام ليوتم به 0" ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى 
مفهوم قوله عَلِله : ( فقد أدرك الصلاة ») 


[ متى يلزم المسافر الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها ] 


© ولذلك اختلفوا في المسألة الثالفة فقال قوم : 

إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم » وإذا 
أدرك ركعة لزمه الإتمام » فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل 
سبق الإمام له . وأما حكم الققضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد 


. تقدم قريبا‎ )١١ 
. فم تقدم في الفصل الرابع : في معرفة ما يجب على الماموم أن يتبع فيه الإمام‎ 


عقف 


من قبل النسيان , فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي : أعني 
فريضة » وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به » وفيه مسائل اختلفوا فيها » بعضهم 
أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة » مثل من نسي أربع سجدات 
من أربع ركعات سجدة من كل رعكعة . فإن قوماً قالوا : يل الراعة بأ 
يسجد لا » ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها » وهو قول مالك . وقوم 
قالوا : تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة » وهي إحدى الروايتين عن أحمد 
ابن حنبل . وقوم قالوا: يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته » وبه قال 
أبو حنيفة والثوري والأوزاعي . وقوم قالوا : يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين » 
وهو مذهب الشافعي . وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب » فمن راعاه في 
الركعات والسجدات أبطل الصلاة » ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات 
ما عدا الأخيرة قياشاً على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام » ومن لم يراع 
الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة » لاسيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس 
هو واجباً في الفعل المكرر في كل ركعة ؛ أعني السجود . وذلك أن كل ركعة 
تشتمل على قيام وانحناء وسجود , والسجود مكرر » فزعم أصحاب ألي حنيفة 
أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التككرير في الترتيب » ومن هذا 
الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل: 
لا يعتد بالركعة ويقضبباء وقيل: يعيد الصلاة» وقيل: يسجد للسهو وصلاته تامة » 
وفروع هذا الباب كثيرة» وكلها غير منطوق به » وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري 
بجخرى الأضول:. 1 


الباب الثالث من الجملة الرابعة : في سجود السهو 


والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين إما عند الزيادة أو النقصان 
الذي انقعات: اق أفعال: الصلاة وأقواقا. من قبل السيان: لاامن اقل العند "وأما 
عند الشك في أفعال الصلاة » فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا.من 
قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول : 
الفصل الأول : في معرفة حكم السجود . 
الثاني : في معرفة مواضعه من الصلاة . 
الثالث : في معرفة الجنس من الأفعال , والأفعال التي يسجد لا . 
الرابع : في صفة سجود السهو . 
الخامس: : في مغرفة من يجب عليه سجود السهو . 
السادس : بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه . 
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الفصل الأول 
[ حكم سجود السهو ] 


اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة » فذهب الشافعي إلى أنه 
سنة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة . وفرق 
مالك ين السجود للسهو في الأفغال وبين السجوة للسه ف الأقوال .وين الريادة 
والنقصان فقال : سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب » وهو عنده 
من شروط صحة الصلاة » هذا في المشهور . وعنه أن سجود السنهو للنقصان 
واجب وسجود الزيادة مندوب والسبب في اختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله عه 
في ذلك عل الوجوب أوعل الندذب فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عل :ف السجود 
على الوجوب إذ كان هو الأصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب م قال عله : و صلوا 
كا رأيتموني أصلي )'' وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندت وأخرجها 
عن الأصل بالقياس + :وذلك أنه كان السجود عند اللمهور لي ينوت غن 
فرحن. وها ينوب غن ديه رأى أن البدل عما ليبس بواجب لين “هو ابواجب:. 
وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال . لكونها من صلب الصلاة 
أكثر من الأقوال ب أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال » 
فكانه رأى أن الأفعال اكد من الأقوال وان "كن ليس علوت امحورةه الستهو 
إلا عما كان منها ليس بفرض ٠»‏ وتفريقه أيضاً بين سجود النقصان والزيادة على 
الرواية الثانية ليكون سجود النقصان شرع بدلاً مما سقط من أجزاء الصلاة 
وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل . 
(1) . تقدم في الفصل الأول في أقو ال الصلاة . المسألة الأولى : التكبير . 
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الفصل الثاني 


[ مواضع سجود السهو من الصلاة ] 


اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال : فذهبت الشافعية إلى 
أن “سجوة للقيو موضغه أبذا قزل السلوم #ازكهية الليقة إل أن موه أبذا 
بعد السلام . وفرقت المالكية فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام 
وإن كان لزيادة كان بعد السلام . وقال أحمد بن حنبل”" : يسجد قبل السلام 
في المواضع التي سجد فيبا رسول الله ع قبل السلامء ويسجد بعد السلام في المواضع 
التي سجد فيها رسول الله كه بعد السلام؛ فما كان من سجود في غير تلك المواضع 
يسجد له أبدّا قبل السلام. وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي 
سجد فيها رسول الله ييه فقطء وغير ذلك إن كان فرضاً أنى بهء وإن كان ندباً فليس 
عليه شيء والسبب في اختلافهم أنه عله ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد 
بعد السلام » وذلك أمتكنت من جديك ان تقيبة"" اتفيقال + الاضللنا 
رسول الله عه ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه . فلما قضى صلاته 
سجد سجدتين وهو جخالس © وثيت أيضاً أنه سجد بعد السلام في خديث ذي 


» انظر « مسائل الإمام أحمد رواية : إسحاق بن إبراهم بن هانىء النيسابوري‎ )1١( 
.) (4/1/ا -هل/ رقم الا“ )» وسنن الترمذي ( 5 /5؟5‎ 

() أخرجه البخاري 5١‏ /91 رقم ١514‏ )2 ومسلم ( 5949/1١‏ رقم 57١/6‏ )ء 
وأبو داود ( 516/١‏ رقم 1١4‏ ) » والترمذي ( ١.5/١‏ رقم 891 ). والنساني 
وع/واء وابن ماجه 9881/1١‏ رقم 1١5081‏ ): 
وله عندهم ألفاظ .. ١‏ 


البدينا'* التقدع إذ “سلم»من الى ع فدهن الذين. جوزو القياين "فق جود 
السهو : أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عَيلهُ إلى أشباهها 
في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب الترجيح. والثاني: مذهمب 


الجمع. والثالث» الجمع بين الجمع والترجيح . فمن رجح حديث ابن بحينة قال: 
«السجود قبل السلام » واحتج لذلك بحديث ألي سعيد الخدري"'" الثابت أنه 
َيه قال : « إذَا شلك أحَدْكمْ في صلاته فلم مر كَمْ صلَى أثلاثا م أزبعا فيصل 
ل ن وَشُوَ جالِسٌ قبل قبْل التّسْلِم فإِنْ كائت الرَكْعَة التي صَلاما 

م يذ فلنها وات اللا درون كت زيل والشهاتان َرَغِيمٌ للشَيْطانٍ » 
قالوا : ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأمها ممكنة الوقوع خامسة . واحتجوا 
لذلك أيضاً بما روي عن ابن شهاب”" أنه قال : « كان آخيرّ الأمرّئْن من رَسسُول الله 
عه السجودٌ قبل السلام » وأما من رجخ حديث ذي اليدين فقال : السجود 


)0 وقد تقدم» أخرجه البخاري ( © /”4 رقم ١51‏ ) » ومسلم 104/١‏ رقم 998 ). 

00 . أخرجه مسلم ( ٠ ./ ١‏ رقم 88 /511 )» وأبو داود ( 551/0١‏ رقم 4؟. ٠)ء‏ 
والنساتي ( * /707 ) » وابن ماجه ( ١‏ رقم 15١٠١‏ )» وابن الجارود ( رقم 
0١‏ )ء والدارقطني ( ١‏ الفى رقم ٠١‏ )ء والبييقي ( 5 551١/‏ )ء وأحمد 
375/70 ) وغيرهم . 

,0( ذكر الحازمي في الاعتبار ( ص7١١‏ ) أن الشافعي رواه في القديم » عن مطرف بن 
مازن » عن معمر عن الزهري : قال: (سجد رسول الله َك قبل السلام وبعده » 
وآخر الأمرين قبل السلام» . 
ثم أكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي عله سجدها قبل السلام » 
وصحبة معاوية متاخرة 
قلت : وحديث معاوية : أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /59؛ )2 
والبييقي في السنن ( ؟ /784 ) . 
وقال البيقي : ولذلك فعله عقبة بن عامر الجهني » قال أبو داود : ؛ وكذلك سجدهما 
ابن الزبير » وقام قبل التسليم وهو قول الزهري » . 
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بعد السلام » واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه 
| حديث المغيرة بن شعبة”" : ١‏ أنه َه قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد 
السلام » قال أبو عمر : ليس مثله في النقل فيعارض به » واحتجوا أيضاً لذلك 
بحديث ابن مسعود”" الثابت : « أن رسول الله عَزَهُ صلى خمساً ساهياً وسجد 
لسهوه بعد السلام » . وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا : إن هذه 
الأحاديث لا تتناقض » وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة 
والسجود قبل السلام في النقصان » فوجب أن يكون حكم السجود في سائر 
المواضم كا هو في هذا الموضع » قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث على 
التعارض . وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال : يسجد في المواضع التي 
سجد فيبا رسول الله عله على النحو الذي سجد فيا رسول الله عَدُهِ » فإن 
ذلك هو حكم تلك المواضع . وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله عه 
فالحكم فيبا السجود قبل السلام فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيا عَيته 
قبل السلام » ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام » وأبقى سجود 
المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيا » فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع 
على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض 
(1) أخرجه أبو داود ( 559/1١‏ رقم ٠١*10‏ )» والترمذي ( 5 7١١/‏ رقم 5168 ) » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /55؛ ) » والبيقي ( ؟ /544)؛ وأحمد 
(:/؟9ه؟). 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قلت : وهو حديث حسن » وقد صححه 
الألباني في صحيح الترمذي . : 
(؟) أخرجه البخاري ( " /947 رقم ١١55‏ ) » ومسلم ( 101/١‏ رقم 9١‏ )ء؛ 
وأبو داود ( 515/١‏ رقم ٠١١9‏ ) ء والترمذي ( 77/5 رقم 47" ) » والنساني 
81/١‏ )ء وابن ماجه ( 580/1١‏ رقم 1508 ) ء والببيقي ( 5 /541 ) وأحمد 
(1/ةا؟). 


عنه فذلك ضرب من الترجيح : أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام 
ولم يقس على الذي بعده . وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجاً عنها 
وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر فالتصبروا بالسجود على هذة المواضع 
فقط.. وأما أحمد بن حنبل » فجاء نظره مختلطاً من نظر أهل الظاهر ونظر أهل 
القياس » وذلك أنه اققصر بالسجود كا قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد - 
فيها الأثر ولم يعده » وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام » 
ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس : أعني لأصحاب 
القياس وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس 
كا ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل » وذلك إما. 
من حيبت حي .مشهورة وأصل لغيرها » وإما من حيث هي كثيرة .الوقوع . 
والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله عَإيهِ 
أحدها : أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة 
00 

والثالث : أنه صلى خمساً على ما في حنديث ابن عمر”” , خرّجه مسلم والبخاري . 
والرابع : أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن حصين , 


002 


)١(‏ تقدم هات 

1( فد ورياك السايع فٍ معرفة 1 التي هي شروط في صحة الضلاة . 

(5) تقدم قريباً . 

(4) أخرجه مسلم ( 404/١‏ رقم ٠١١‏ /ؤلاه )ء. وأبو داود ( 5١8/1١‏ رقم 
4 )ء والنساني ( © ١5/‏ ) » واين ماجه.( ١‏ /585 رقم ٠١١١6‏ ) » والبيقي 
(؟/مهه؟5), وأحمد (15/4)ء والشافعي في ترتيب المسند ١١١/1١‏ 
رقم 7٠01‏ ) » عنه أن رسول الله عه صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات », ثم دخل 
منزله فقام إليه رجل يقال له : الجِربَاقُ وكان في يده طول . فقال : يا رسول الله » 
فذكر له صَنِيعَهُ . فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال : « أصدق - 


0 


وأقاميس > الشمرة عن اقلق اهل :نا جام ق «حديك أي سعية الخدري + 
وسيأق بعد . واختلفوا لماذا يجب سُجود السهو ؟ فقيل:يجب للزيادة والنقصان , 
وهو الأشهر ؛ وقيل:للسهو نفسه . وبه قال أهل الظاهر والشافعي . 


2 هذا ؟» قالوا: نعم » فصلى ركعة ثم سلمء ثم سجد سجدتين ثم سلم . 
وقد اختلف في حديث عمران هذا مع حديث أي هريرة السابق » في قصة ذي اليدين 
هل هما قصة واحدة أم قصتان . 
وقد صحح الحافظ في تلخيص الحبير ( ١‏ /7 ) أنهما قصة واحدة ؛ وذلك الحق الذي 
لا يمترى فيه . وقد ورد في بعض طرق الحديث التصريح بذلك . 

. تقدم قربا‎ )١( 


7ع 


الفصل الثالث . 
[ الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو ها ] 


وأما الأقوال والأفعال التي يسجد ها فإن القائلين بسجود السهو لكل 
نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون 
عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . فالرغائب لا شيء عندهم فيها : 
أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة » مثل ما يرى 
مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ».ويجب من أكثر من واحدة . 
وأما الفرائض فلا يجرىء عنها إلا الاتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها ما 
لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما يوجب 
القضاء » أعني على من ترك بعض أركان الصلاة'' » وأما سجود السهو للزيادة 
فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا » فهذه الجملة لا اختلاف بينهم 
فيها » وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض » وفيما 
هو منها سنة أو ليس بسنة ء وفيما هو منها سنة أو رغيبة ؛ مثال ذلك أن عند 
مالك ليس يسجد لترك القنؤت لأنه عنده مستحب » ويسجد'له عند الشافعي 
لأنه عنده سنة » وليس يخفى عليك هذا مما تقدّم القول فيه من اختلافهم بين 
ما هو سئة أو فريضة أو رغيبة » وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة 
اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة » وينبغي أن تعلم أن السنة 
والرغيبة هي عندهم من باب الندب » وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر : أعني 
(1). هكذا هذه الغبارة بالأصول ء وفيبا من الغموض ما لايخ تامل.. :اله . 


كن 


في تأكيد الأمر بها ء وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة » ولذلك يكثر 
اختلافهم في هذا الجنس كثيراً . حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما 
إذا تركت عمداً إن كانت فعلء أو فعلت عمداً إن كانت تركاً أن حكمها حكم 
الواجب : أعني في تعلق الإثم بها » وهذا موجود كثيراً لأصحاب مالك » وكذلك 
تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السئن المتكررة بالجملة اثم , 
مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائماً لكان مفسقا اثما » فكأن 
العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات 
الخمس . ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما 
أشبه ذلك من السنن . وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها 
سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة 
واحدة : أعني للسهو عنبهاء ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها 
وجنسها . وأما أهل الظاهر فالسئن عندهم هي سنن بعينها لقوله عَيُه للأعرابي 
الذي سأله عن فروض الإسلام : ٠‏ أفلَحَ إن صدّق » دخل العجنّة 5 صَدّق )0"© 
وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعني الفرائض » 
وقد تقدم هذا الحديث . واتفقوا من هذا الباب على سجو السهو لترك الجلسة 
الوسطى واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة » وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام 
. إذا سبح به إليها أو ليس يرجع ؟ وإن رجع فمتى يرجع ؟ قال الجمهور : يرجع 
ما لم يستو قائما وقال قوم : يرجع مالم يعقد الركعة الثالثة . وقال قوم : لا يرجع 
إن فارق الأرض قيد شبرء وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه » فالجمهور 
عل أن دملافه جائزة"حوفاق قزم« ميظل مله , 


(1) تقدم, أخرجه البخاري ( ٠١5/1١‏ رقم 45 )ء ومسلم 40/١‏ رقم 8 .)١١/‏ 


من حديت طلحة بن عبيد الله . 


الفصل الرابع 


[ صفة سجود السهو ] 


وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك: فرأى مالك أن حكم 
سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منهاء وبه قال أبو حنيفة 
لأن السجود كله عنده بعد السلام» وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لا فقطء 
وأن السلام من الصلاة هو سلام منباء وبه قال الشافعي إذا كان السجود كله 
عنده قبل السلام» وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام» وبه قال 
جماعة . قال أو عمد أما السلام لا فثابت عن النبي قد 
وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت”". وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم 
في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن. مسعود' " أعني من أنه عله : 
)1( وقد تقدم في حديث المغيرة بن شعبة » وابن مسعود » وابن بحينة ... 
زهة قلت : وهو أ قال . فحديث ابن مسعود ضعيف » وحديث عمران بن حصين 
) أخرجه أحمد ( 178/1١‏ :1455 )ء وأبو داود ( 57/1١‏ رقم ٠١١8‏ )» والطحاوي . 
في شرح معاني الآثار ( 141/١‏ ) » والدارقطني ( "78/١‏ رقم ١‏ )» والبييقي 
(/555 ) . عنه بلفظ : « إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع » وأكثر 
ظنك على أربع تشهدت » ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهد 
ام ا 
قلت : والحديث مع ذلك منقطع ؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . 


كه 


«تشهد ثم سلم» وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة» فمن 
شبهها بها ل يوجب لا التشهدء وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر 
ابن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال: فقالت طائفة: لا تشهد 
فيها ولا تسلم» وبه' قال أنس بن مالك والحسن وعطاء. وقال قوم: مقابل هذا 
وهو أن فيها تشهداً وتسليمًا. وقال قوم : فيبا تشهد فقط دون تسليم » وبه قال 
كبوا راسي رويك جيم نكا عزا رمو اناري جيه رس 
فييا تشهدء وهو قول ابن سيرين. والقول الخامس إن شاء تشهد وسلمء وإن 
شاء لم يفعل» وروي ذلك عن عطاء. والسادس فول أحمد بن حنبل إنه إن سجد 
بعد السلام تشهد وإن سجد قبل السلام لم يتشهدء وهو الذي حكيناه نحن عن 
مالك. قال أبو بكر قد ثبت: «أنه عَيّهُ كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم» وفي 
ثبوت تشهده فيها نظر. 


- © أما اللفظ المذكور في الكتاب فهو من حديث عمران بن حصين 
أخرجه أبو داود ( 570/1١‏ رقم ٠١89‏ )2 والترمذي ( 510/7 رقم 598 )2 
وابن الجارود ( رقم 5417 ), والحجاكم 55/١‏ )ء والبييقي (؟ /584 - 
هه ) عنه : ٠‏ أن النبي ييه تشهد في سجدتي السهو ثم سلم ». وهو حديث 


ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف أأبي داود وضعيف الترمذي . 


/اضه: 


الفصل الخامس 


[ سجود السهو من سنة المنفرد والإمام ] 


اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. واختلفوا في المأموم 
يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل 
عنه السهوء وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. وسبب اختلافهم 
اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله» واتفقوا على 
أن الأمام إذا' يها آنا "المأمرم سق سحوة السهو :وإن ل عه اف اسهزة: 
واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود 
سهوء فقال قوم: يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه» وسواء كان سجوده 
قبل السلام أو بعده» وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. وقال قوم: يقضي ثم يسجدء وبه قال ابن سيرين وإسحاق. 
وقال قوم: إذا سجد قبل التسلم سجدهما معه وإن سجد بعد التسلم سجدههما 
بعد أن يقضي» وبه قال مالك والليث والأوزاعي. وقال قوم: يسجدهما مع الإمام 
ثم يسجدحما ثانية بعد القضاءء وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم أن | 
أوى وأخلق أن -يتبعه قي المنجود مصاحيا لها أو فق آخر صلاته فكانهم اثفقوا” 
على أن الاتباع واجب لقوله عَيكتّه: «إنما جعل الإمام لبتم به" ' واختلفوا هل 
موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة؟ أو موضعها هو وقت 
سجود الإمام؟ فمن اثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك 
شرطاً في الاتباع» أعني أن يكون فعلهما واحداً حقاً قال: يسجد مع الإمام وإن 


. تقدم مرازا‎ )1١( 


الصلاة» ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف. 


ه* 


الفصل السادس 
[ التسبيح لمن سها في صلاته ] 


واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له» وذلك للرجل لما 
ثبت عنه َه أنه قال: «مالي أَرَاكُمْ أككزتمْ مِنَ الَصْفِيق؟ مَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاته 
لْيُسَبْحْ فإنّهُ إذَا سَبَّحَ الْتْفْتَ إِيْهِه وإِنَّمَا التَصْفِيقُ للنّساءه”" واختلفوا في النساء 
فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال والنساء. وقال الشافعي وجماعة: للرجال 
التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عَله: 
« وإما التصفيق للنساء » فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم 
النساء في السهو وهو الظاهر قال: النساء يصفقن ولا يسبحن؛ ومن فهم من ذلك 
الذم للتصفيق قال: الرجال والنساء في التسبيح سواءء وفيه ضعف لأنه خروج 
عن الظاهر بغير دليل؛ إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجلء والمرأة كثيراً ما 
يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل» ولذلك يضعف القياس. ظ 


») 17١/٠١5 رقم‎ 8١١/١ ( رقم 784 )» ومسلم‎ ١١7/١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 557/9 ( والنسائي ( ؟//الاء 74 )» والبمقي‎ ».) 44٠ رقم‎ 5/8/١ ( وأبو داود‎ 
. من حديث سهل بن سعد في حديث طويل‎ 
2)177/1١١5 رقم‎ 5١8/١ ( ومسلم‎ ,) ١١١ /لالا رقم‎ 8١ وأخرجه البخاري‎ 
رقم 159 )2 والنسائي‎ ٠٠٠/ /8لاه رقم 959 ) », والترمذي ( ؟‎ ١ ( وأبو داود‎ 
رقم 84ء اواو 0101/0 وني‎ 5153/1١ ( )ء وابن ماجه‎ ١١/99 
. من حديث أبي هريرة‎ 


صف 


[ السجود للسهو لمن شك في الصلاة ) 


وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك 
في صلاته فلم يدر م صلى أوَاحِدَةٍ أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على ثلائة مذاهب؛ 
فقال قوم: يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد سجدلي السهوء 
وهو قول مالك والشافعي وداودء وقال أبو حنيفة: إن كان أول أمره فسدت 
صلاته وإ ل ا ا 
السلام. وقالت طائفة: إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تمرّء 
عليه السجود فقط إذا شك. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار اراد 
في هذا الباب. وذلك أن في هذا الباب ثلاثة اا 
أحدها : حديث البناء على اليقين » وهو حديث أ سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله يله : «إذًا سك أَحَدُكُمْ في صلايِه فَلَمْ يَذْرٍ كَمْ صَلَّى أنّلانا أمْ أزبعاً 
فليطرح, للك وين على ما اسيفنَ ثم يَسْحدُ سَجدئيٍ قبل أن يُسَلْمَ » فإِن 
دبعل نبا قدنق 11 كا وان ملي إلكاما الايد كائتا تَرَغِيماً 
للشيّطانٍ) خرّجه مسلم'"” . 


والثافي : حديث ابن مسعود'" أن النبي عَيْيله قال : (إِذَا سّها أَحَدُكمْ في 


. رقم 51/88 ) وغيره وقد تقدم قريباً‎ 500/١ ( في صححيه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 400/1١‏ رقم 69 /الاه ). والنساني ( + /58 -9؟ )ء وابن 
ماجه ( 587/0١‏ رقم ١5١1١‏ )ء وابن الجارود ( رقم :5514 ) غ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 4/١‏ )»ء والدارقطني ( 5077/0١‏ رقم » و9 ) » والبييقي 
( ؟ /80*)ء والطيالسي ( 3١5/8‏ رقم +50 - منحة المعبود ) » وأحمد 
((١1/؛؟؟:).‏ 
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صَلاتِهِ فَليتَحَرٌ ولَيسْجُد سَجِدَّتِينِ) وفي رواية أخرى عنه”" «فلَينظَرٌ أخْرَّى ذلك 
إلى الصّواب 2 0 2 ليُسْجُدْ سَجُدتي السَهُو ويَتَشْهَد م : 
والثالث : حديث أبي هريرة خرجه مالك”" والبخاري”” أن رسول الله عَيه 
قال : «إِن أَحَدَكُمْ إِذا قَامَ يُصَلِّي جاءَهُ السِيْطَان فلبّس عليه حنَّى لا يَذْرِي كُمْ 
صلَّى » فإذًا وَجَدَ ذلك أَحَدّكُمْ فَليِسْجُدْ منَجُدَئَين وَهُوَ جالسٌ » وفي هذا المعنى 
أيضا حديث عبد الله بن جعفر » خرجه أبو داود؟ أن رسول الله يله قال : 
«مَنْ شك في صلاتِه فلْيسْجُلْ مسجدئين بَعدها وَيُسَلُمْ . 

فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح .والذين 
ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض » ومنهم من رام تأويل 
المعارض وصرفه إلى الذي رجح , ومنهم من جمع الأمرين » أعني جمع بعضها 
. ورجح بعضها . وأول غير المرجح إلى معنى المرجح » ومنهم من جمع بين بعضها 
وأسقط حكم البعض . فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض 


)١(‏ أخرجه أحمد ( 488/1١‏ )ء وأبو داود ( 750/١‏ رقم ٠١٠١‏ )» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /54؛ ) »ء والدارقطني ( 5077/١‏ رقم )1 والبجني 
١/١‏ 8"). 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود . 

(5) في الموطاً ٠٠١/1١‏ رقم .)١‏ 

(؟) في صحيحه ٠١4/7‏ رقم 1١7715‏ ). 
قلت : وأخرجه مسلم ( 894/١‏ رقم 589/805 )» وأبو داود ( 554/1١‏ رقم 
٠)ء‏ والترمذي ( 5 /544 رقم 5810 ) » والنساقي ( 5 /41 ) وابن ما 
١84/1‏ رقم 5١15و7١١١)ء‏ والبييقي ( 750/5 ) وغيرهم . 

(؟) في السنئن ( 5١8/1١‏ رقم 1١١917‏ ). 

| قلت : وأخرجه أحمد(١/ه ١‏ وان روث ال رفوي رار 


وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أني داود . 


كة 


مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح » فمالك بن أنس فإنه حمل حديث 
أي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك » وحمل حديث أبي هريرة على 
الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه » وذلك من باب الجمع » وتأول حديث 
ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين» فأثبت على مذهبه 
الأحاديث كلها . وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو 
الترجيح من غير تأويل المرجح عليه فأبو حنيفة , فإنه قال : إن حديث ألي سعيد 
إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه » وحديث ابن مسعود 
ش على الذي عنده ظن غالب » وأسقط حكم حديث أي هريرة وذلك أنه قال : 
7 فاسحدييك أق سعية وابن مسبغود زيادة + والزياقة حي قيوكا والأخذ ييا ) 
وهذا أيضاً كأنه ضرب من الجمع . وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض 
فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط . وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة 
وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود » ولذلك كان أضعف الأقوال » فهذا 
ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة 
المفروضة » فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني .من الصلاة الشرعية » وهي 
الصلوات التي ليست فروض عين . 


ه /؟ كتاب الصلاة الثاني [] 


ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة » ومنها 
ما هي نفل » ومنها ما هي فرض على الكفاية » وكانت هذه الأحكام منها ما 
هو متفق عليه » ومنها ما هو مختلف فيه ١‏ رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة 
من هذه الصلوات » وهي بالجملة عشر : ركعتا الفجرء والوتر » والنفل , 
وركعتا دخول المسجد » والقيام في رمضان » والكسوف » والاستسقاء , 
والعيدان » وسجود القران , فإنه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة 
أبواب » والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت 
اد 5 التقها دنه رعو اللا روي كان جاتن 


تلك 


لباب الأول : القول في الوتر 


واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكمه » ومنها في صفته » 
ومنها في وقته » ومنها في القنوت فيه » ومنها في صلاته على الراحلة . 


[ حكم صلاة الوتر ] 
أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة . 


[ صفة صلاة الوتر ] 


وآما مقع فاق مالكاً ره الله استحث أن يوت بعلا يفتضل انينها بساام.+ 
وقال أبو حنيفة > الوتر ثلاث ركعاتة من غير أن يفصل بينها بسلام:: وقال 
الشافعي : الوتر ركعة واحدة . ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة 
والتابعين . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وذلك أنه ثبت 
عن جلثلا من تعدو عاللنة"© < أنه كال رمن من اللبل ادي اعدرة اكدة 


يوتر ادج العد وتوا ع إو عا اما وو ل ال واد 

(1) أخرجه مسلم ( 0.8/1١‏ رقم 75/15١‏ )» وأبو داود ( ؟ /84 رقم ١١88‏ )2 
والنسائي ( © /784 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /585 ) » والشافعي 
في ترتيب المسند ( ١91/1١‏ رقم 88ه )2 ومالك ١٠١/1١(‏ رقم 8 ). 

زف أخرجه البخاري ( ١‏ ///؛ رقم 49٠0‏ )ن ومسلم ( 5١5/1١‏ رقم 149/1148 )» 
وأبو داود ( 60/١‏ رقم ؟١1‏ ) ء والترمذي ( 5 /7..0 رقم 497 ) » والنساتي 


/ا1ة 


الليْلٍ متْنَى مَثْنَى فإِذًا رأَيِتَ أن الصَبْحَّ يُدْ كك فأَويِر يواجدَةٍ » وخرّج مسلء”" 
عن عائشة + أنا. وله كن 'يضل ثلاث عشرة ركعة ويوتر يفن “ذلك لهس 
للا يجلس في شيء إلا في اخرها» وخرج أبو داود”'" عن أي أيوت الأنصاري أنه عِيِله قال: 


« الوثر ِ عل نعل كل ملم حا وام 0 


ره ه ه©6 


أن يوت بكلاثٍ فليفعل » وَمَنْ حب أن يوتّر يواجدةٍ لعل ) وخرج أبو داود'” 


(7/50١؟‏ )» وابن ماجه ( 4١8/١‏ رقم ١8٠٠8‏ )ء وأحمد 5 /ه )ء ومالك 
١7١7/1‏ رقم ١7‏ ) وغيرهم . وله عندهم ألفاظ . 

.) في صحيحه (١/08.ه رقم "111 /ا*”‎ )١( 
/هم‎ 1١ ( /1ا")ء وأبو داود‎ ١ ( قلت : وأخرجه أحمد ( )2 » والدارمي‎ 
رقم 4094 ) .-والنسائُ (*/4.0؟)ء‎ 55١/35 )ء والترمذي‎ ١7174 رقم‎ 

' والبييقي ( 7/5 ). 

.) 1١751 رقم‎ ١7١/5 ( في السنن‎ )١( 
)ء والنسائُ 9م /م؟)»‎ 771/١ ( )ء والدارمي‎ 4١18/0 ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
» ) 791/١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ) ١14٠0 رقم‎ 777/١ ( وابن ماجه‎ 
.)717/9( والبيبقي‎ »)3٠٠ و4 و7)» والخاكم(١/١ الاصسلاه‎ ١ والدارقطني (71-55/5 رقم‎ 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (17/7): « وصحح أبو حاتم ير والدارقطني في‎ 
» العلل والببقي وقفه. وهو الصواب‎ 
قلت : وترجيح الحافظ وغيره وقفه مما لا وجه له؛ لأنه قد رفعه جماعة من الثقات»‎ 
والرفع زيادة يجب قبوها ما تقرر في المصطلح. الخدت سشع زه صححة التوري‎ 
والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني. أيضاً في صحيح‎ )5١ 217/4( في المجموع‎ 
ابن ماجه.‎ 


(*) قلت : ليس هو عنده في حديث واحد ء بل في أحاديث كلها من رواية عائشة . 
© فأما الوتر بخمس ء فتقدم أخرجه أبو داود ( رقم ١١2:‏ ) وغيره عنها » 
وأخرجه أبو داود ( رقم :1974 ) عنها أيضاً . 
© وأما الوتر بتسع وسبع ء ففي حديثها الطويل الذي رواه عنها » سعد بن هشام  »‏ 
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لان يوار سيط قله ينيج جو عد "عون يل أذ بو فون قال اوقلت 
لعائشة: بكم كان رسول الله عَيتُه يوتر ؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث وست 
وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث » ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر 
من ثلاث عشرة ») وحديث ابن عمر”" عن النبي عَيَْْهِ أنه قال : « المَعْربُ وير 
صَلاةٍ النّهِارٍ » فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح 


كمى“كقية: إلى أن الور رهن وانجنة ‏ فعضيرا إل قله عل :لز فإذا 


وأخرجه مسلم ( ١‏ ١ه‏ رقم 745/1١9‏ )» وأبو داود ( ؟ //ام رقم 1١141‏ )» 
والنسائي ( © /.74 -751 )» والببيقي ( © 5١/‏ ) وغيرهم . 

وفيه : قلت :ايا أم المؤمنين أنبعيني عن وتر رسول الله كته فقالت : كنا تعد له 
سواكه وطهوره فيبعنه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاً » ويصلي تسع 
ركعات » لا يجلس فيها إلا في الثامنة » فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينبض ولا يسلم » 


' ثم يقوم فيصل التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوهء ثم يسلم تسليماً 


يسمعنا » ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد » فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ١‏ 
فلما أسن نبي الله َه وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول 
حي يا بني ... الحديث . 

أن ال 0055" 

قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /80؟ ) والبهقي ( 7 /5؟ ) . 
وقد صححه الألباني في صحيح أن داود . 

أخرجه أحمد ( ؟ /0” 4١٠١‏ )» والطبراني في الصغير ( ؟ /571؟ رقم »)1١8١‏ 
وأبو نعم في الحلية (5 /548 )2 والدولابي في الكُتى ( 80/١‏ )2 موقوفاً 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /779” ) » وابن ألي شيبة في المصنف 
( 787/5 )» من طرق . وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز الحسنه . وقال 


.الحافظ العراقي. : سنده صحيح . وقال المناوي في فيض القدير ( 4 5١7/‏ ) » فاقتصار 


صححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 58754 ) . 


8ه 


ع حل 7 ا ل 2 5 1١‏ ْ ع 53 
خشيت الصبح فاوتر بواحِدَةَ . 5 حديث عائشة «١‏ انه كان يوتر بواحدة 00 


ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على 


الثلاث فقط , فليس يصح له أن يحتج بشيء ما في هذا الباب , لأمها كلها تقتضي 
التخيير ما عدا خديث ابن عمر , أنه قال عه : « المغرب وتر صلاة النهار 7 
فإنَ لأ نيفة أن يقول : إنه إذا شيه شيء يشىء وجعل.حكمهما والعداً كن 
المشبةاية الخزئ: أن يكون جلك العينة و اتيت اللعوت يرتر ملةة الا 
وكانك تلا ب وعديي أن يكون قر صلاة الليل ثلاثاً . وأما مالك فإنه تمسك في 
هذا الباب بأنه عله لم يوتر قط إلا في أثر شفع" ) فرأى أن ذلك من سنة 
الوتر » وأن أقل ذلك ركعتان . فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة 
واحدة » ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع . وإما أن يرى أن الوتر المأمور به 
هو يشتمل على شفع ووتر ء فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وتراً » ويشهد 
هذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم » فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب 
من شفع ووتر » ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول : 
كيف 'يوتر بواحدة. ليس قبلها شيء » وأي شيء يوتر له ؟ وقد قال رسول الله 
ار اناد على ""“توإنطامر :هذ ة الفول أنه كن نيرع أن الوق 
(1) تقدم قريباً . (؟) تقدم قريباً . 1 
(0) تقدم في الصفحة السابقة . 
(4:) قلت : مأخوذ من استقراء أحاديث وتره عَيكُّهِ ؛ لكنه معارض بقوله عَُهُ : ٠‏ ومن 

أحب' أنةيوتن تؤاحدة فليفعل و مر قزيا فى بددية أى أيورت الأنجازي « الوثز 

حق على كل مسلم ). وهو حديث صحيح . 

وكذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم ( 518/١‏ رقم ١٠*‏ /؟7507 ) قال : 

قال رسول الله عِْه : 9 الوتر:ركعة' من آخر الليل » .. وأخرجه مسلم 19 /18ه 

رقم 757/١٠0‏ ) من حديث ابن عباس . ش 

زعو اقول ضرع نقدم: غل الفعل العمل ٠‏ 


(5) هو جزء من حديث: ابن عمر الذي أخرجه البخاري ( ؟ /لا؛ رقم .٠99)غ2‏ 


2 


الشرعي هو العدد الوتر بنفسه » أعني : غير المراكت: من الشفع والوتر» وذلك 
أن هذا هو وتر لغيره » وهذا التأويل عليه أولى . 


والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من 
الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله عَيُهِ ؛ والنظر إنما هو 
في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه » فيشبه 
أذ يقال للك هن تر قله + لأنه هكد كان وثز رول اله م "يجيه أن يقال 
لي للق عن قرطه + الأن. دلي" قد عرد :را أنه عل كان إذا :انعو إلى 
الوتر أيقظ عائشة فأوترت »© وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدّه على 
شفعاً + وأيشا فإنة قد بد ب" عن .طريق غاندة » أذ وسول. الله علله. كان 
يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في 00 


2 ع 


ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة » فلما أس سن وأخذ اللحم أوتر بسبع 


ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات» وهذا الحديث الوتر فيه متقده على 
لماعو عر الى ان لل لاز اا 0 الوتر 
ينطلق على الثلاث » ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود' ' عن أبِيّ بن كعب 
ومسلم ( 5١7/1١‏ رقم ه14١519/1‏ ) وقد تقدم . 
)2 في صحيحه (١1/١١ه‏ رقم ه١1‏ /55لا). 
قلت : بل هو متفق عليه من حديث عائشة أخرجه البخاري ر ١‏ لاله رقم ١١1ه)2‏ 
ومسلم ( 555/١‏ رقم 515/574 ) وقد تقده وله ألفاظ . 
0 مسلم في صحيحه ( ١5/1١ه‏ رقم 715/1١59‏ ) ) وقد تقدم قرياً . 
رم) في السئن (5/؟؟١‏ رقم .)1١15*‏ 
قلت #وأعرجه تمد رة إ8#اع والتساي و6 20 ع واين عااجه 507/1 
رقم 1١371‏ )» وابن الجارود ( رقم 511١:‏ )2 والدارقطني ( * /51 رقم ١‏ و5 )») 
والببيقي ( 578/5 ): 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 


الا 


قال :. ٠‏ كان رسول الله عَيتُهِ يوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا أيبا 
الكافرون » وقل هو الله أحد ) وعن عائشة”' مثله « وقالت في الثالثة : بقل 


هو ال أن والمعوذتين» . 
[ وقت صلاة الوتر ] 


وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر ؛ لورود ذلك من طرق شتى عنه َيه ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه 
ان عن أي نضرة العوني أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي َه عن 
الوتر فقال : ٠‏ الوثرُ قَبْلَ الصبح » واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر » فقوم 
منعوا ذلك وقوم أجازوه مالم يصل الصبح , وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري » وبالثاني قال الشافعي ومالك 
ل 

وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار » وذلك أن ظاهر 
الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلي بعد الصبح كحديث أبي نضرة 
المتقدم » وحديث أي حذيفة العدوي نص في هذا خرجه أبو داود”" وفيه : 


2) 1517 رقم‎ ١/5 ( )ء والترمذي‎ ١474 رقم‎ ١87/7 ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ء والبميقي ( * /78 ) , وأحمد 1017/50 )ء‎ ) ١١7/77 رقم‎ 5/1/١ ( وابن ماجه‎ 
. وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود‎ 

.)ا/84/1١51١ في صحيحه (١/١٠ه رقم‎ )١( 
والترمذي ( 777/5 رقم 458 ) » والنسائُ‎ » ) ١4/ *( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
.) 1١١85 هلا" رقم‎ ١ ( )ء وابن ماجه‎ ١١١/0 

(؟) في السنن ( ١١8/5‏ رقم .)1١41١48‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي ( 7١4/5‏ رقم 487 )2 وابن ماجه ( 559/0١‏ رقم 


فة 


١‏ وجَعَلّها لَكُمْ ما بَيْنَ صّلاة العشّاء إلى أَنْ يَطْلَعَ الفَجْرٌ » ولا خلاف بين أهل 
الأصول أن ما بعد(إلى) بخلاف ما قبلها » إذا كانت غاية » وإن هذا وإن كان 
من باب دليل المخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها » مثل قوله : <إ وأَتِمُوا الصيام 
إلى اللي 4" وقوله: ا إلى المرفقين 4”" لا خلاف بين العلماء أن ما بعد 
الغاية » بخلاف الغاية » وأما العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود 
وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون 
بعد الفجر وقبل صلاة الصبح » ول يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا 
وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الاجماع ولا معنى لهذا ؛ فإنه ليس 
ينسب إلى ساكت قول قائل » أعني : أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف 
“اقول فى المسالة: 

وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن 
الصحابة » وأي خلاف أعظم من خلاف. الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث » 
أعني : خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر , والذي عندي في 
هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفاً للآثار الواردة في ذلك , أعني : في إجازتهم 
الوتر بعد الفجر ء بل إجازبهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء » 
وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل 
هذا » وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في : هل القضاء في 
العبادة المؤقنة يحتاج إلى أمر جديد أم لا ؟ أعني : غير أمر الأداء وهذا التأويل 


١١58‏ ) والدارقطني ( 5 /._ رقم ١‏ ) », والحاكم ( 505/1١‏ )» والبييقي 
:59/5١‏ ) من طرق . 
وهو حديث صحيح . انظر الكلام عليه في الإرواء ( رقم 577 ) . 

.) ١41/١ : البقرة‎ )١١ 

.)5 ١ : الائدة‎ )59١ 


لاع 


بهم أليق » فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر 
قبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول » 
أعني : أنه كان يقول : إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح » 
فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا 
المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر » فينبغي أن تتأمل صفة النقل 
في ذلك عنهم . وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال : 
منها : القولان المشهوران اللذان ذكرتمما . 
والقول الثالث : أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح » وهو قول طاوس . 
والرابع : أنه يصليها وإن طلعت الشمس » وبه قال أبو ثور والأوزاعي . 
والخامس : أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير . 

وهذا الاختلاف . إنما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض » 
فمن راه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان امختص به » ومن رآه 
أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب » ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده 
القضاء إذ القضاء إنما يجب في الواجبات » وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء 
صلاة العيد لمن فاته » وينبغي ألا يفرق في هذا بين الندب والواجب أعني : 
أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد ؛ أن يعتقد مثل ذلك في 
الندب » ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول ؛ أن يعتقد مثل ذلك في الندب . 


[ القسوت في صلاة الوتر ] 


وأما اختلافهم في القنوت فيه » فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت 
فيه » ومنعه مالك » وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان » 
. وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان » وقوم في رمضان كله . والسبب 


يت 


في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار » وذلك أنه روي عنه عَيْللُه القنوت مطلقاً » 
وروي عنه القبوت شهرا » وروي عنه أنه اخر أمره لم يكنْ يُقَنْت في شيء من 
الصلاة » وأنه مبى عن ذلك”" ».وقد تقدمت هذه المسألة . 
وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على جواز 
ذلك ؛ لشبوت ذلك من فعله َيه » أعني : أنه كان يوتر على" الراحلة؟ : وهو 
ما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه عه : ( أنه 
كان يتنفل على الراحلة » ولم يضح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة . وأما 
الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة » وهو أن كل صلاة مفروضة 
لا تصلى على الراحلة » واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك ألا 
تصل على الراحلة » وردوا الخبر بالقياس 2١‏ وذلك ضعيف . 
وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر 
ثانية » لقوله عَيْتّه : لا وثْران في ثَيلَّةِ ‏ خرج ذلك أبو داود'” » وذهب/ 
بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول ناث يعضف الله ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد 
التنفل شفعا » وهي المسالة التي يعرفونها بنقض الوتر وفيه ضعف من وجهين : 
)١(‏ قلت : تقدم جميع ذلك في الفصل الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . 
المسألة التاسعة : « القنوت ) . 
() أخرج البخاري ( ؟ /484 رقم 499 )ء و مسلم ( 48/1١‏ رقم 17٠١/85‏ )» 
(*/؟4؟)ء وابن ماجه 79/١‏ رقم ١٠١١)غ‏ وأحمد 7/1750 ). من 
١‏ 
(9) في السئن ( ١40/5‏ رقم ١484‏ ) من حديث طلق بن علي . 
قلت : وأخرجه الترمذي ( ” /*58 رقم 1١‏ ) » والنساني ( 7٠١/8‏ ) » وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب . وقال أبو الأشبال : وهو حديث صحيح رواته 


ثقات .. وصححه الألباني ف صحيح أبي داود . 


ه/ىعء 


أحدهما. : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه . 

والثاني : أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع . وتجويز هذا ولا تجويزه 
هو سبب الخلاف في ذلك » فمن راعى من الوتر المعقول وهو ضد الشفع قال : 
ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية : ومن راعى منه المعنى الشرعي قال : 
ليس ينقلب شفعآء؛ لأن الشفع نفل » والوتر سنة مؤكدة أو واجبة . 


كلا 


الباب الثاني : في ركعتي الفجر 
واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عَُهِ على فعلها أكثر منه على 


سائر النوافل” "2 ولترغيبه فيها”" ؛ ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن 
الصلاة”” . 


000 


(02 


وه 


[ ما يقرأ في ركعني الفجر ] 


واختلفوا من ذلك في مسائل : 
إحداها : في المستحب من القراءة فيهما ؛ فعند مالك المستحب أن يقرأ 


أخرج البخاري ( ؟ ١١9/‏ رقم 195 )ء, ومسلم ( 501/١‏ رقم 54/94 )ء 


وأبو داود ( ١‏ /44 رقم ١١54‏ ) ء والنساني ( * /57؟ )ء والبيقي ( ؟ /470 ) غ2 
عن عائشة قالت : ١‏ لم يكن النبي عَيُْهِ على شيء من النوافل , أسَدّ تعاهداً منه على 
ركعتي الفجر ) . / 

أخرج مسلم ( 501/1١‏ رقم 7١5/55‏ ) » والنسائي ( 501/8 ) » والترمذي 
170/1 رقم 415 )ء وأحمد (5/.ه -1ه )ء والببيقي (5 /470 ) . عن 
عائشة » عن النبي عَُْْه قال : « ركعتا الفَجْرٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها » . 

أخرج مسلم مطولاً ( ١‏ /47/7 رقم 581/81١‏ )» وأبو داود ( 7١4/١‏ رقم 417 ): 
من حديث أي قنادة أن النبي لَه كان في سفر له فمال رسول الله عله وملت 
معه , فقال : « انظر ) فقلت هذا راكب » هذان راكبان » هؤلاء ثلاثة » حتى صرنا 
سبعة » فقال : « احفظوا علينا صلاتنا ) ؛ يعني : صلاة الفجر » فضرب على اذانهم 
فما أيقظهم إلا حرٌ الشمس ٠‏ فقالوا : فساروا هُنيّة ثم نزلوا فتوضئوا » وأذن بلال 
فصلوا ركعتي الفجر . ثم صلوا الفجر » وركبوا ... وأخرج النساني ( 5944/١‏ رقم 
5 )ء والترمذي ( ١‏ /84” رقم ١‏ ) » وابن ماجه ( 5١١8/١‏ رقم 598 ) 


االاع 


فيهما بِأُم القرآن فقط . وقال الشافعي : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع 
سورة قصيرة » وقال أبو حنيفة : لا توقيف فيهما في القراءة يستحب » وأنه يجوز 
أن يقرا 'فيما الروبهزنة من اللبل .والضيت "فق لعتلاتهم اختلاف قراءته عي 
في هذه الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة » وذلك أنه روي عنه 
عه : « أنه كان يخفف ركعتي الفجر » على ما روته عائشة قالت : « حتى 
تي أقول : أقرأ فيهمًا ام القرآنٍ أ لا ؟ »”" فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم 
القراق فقط .:وروئ نه من طريق ألى هزيرة خرجه أبو .داوة" [ أنه كان يقرا 
فيهما : بقل هو الله أحد وقل يلأيها الكافرون » فمن ذهب مذهب حديث عائشة 
اختار قراءة أم القران فقط . ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القران 
وسورة قصيرة » ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله 
تعالى : إ فاقرءوا مَا سر مِنه 4" قال:يقرأ فيهما ما أحب . 


[ القراءة المستحبة في ركعتي الفجر ] 


والثانية : في صفة القراءة المستحبة فيهما » فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء 
إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار » وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو 
الجهر » وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر . ش 
والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار» وذلك أن حديث عائشة المتقدم 
)4 أخرجه البخاري ( 45/57 رقم 1١١1١‏ ). ش 
ومسلم ( 601/1١‏ رقم 97/97 /774 ) من حديث عائشة . 
(5) في السنن ( 40/5 رقم ١١85‏ ). 
قلت : بل أخرجه مسلم ( ٠١/1١‏ ٠ه‏ رقم 44 /775)» والنساي ( /165 - 
75)ء وابن ن ماجه ( 8517/1١‏ رقم ١١48‏ ) وغيرهم . 
[فة المزمل : الآية ( 5١‏ ). 
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المفهوم من ظاهره « أنه مَك كان يقرأ فيهما سراً » ولولا ذلك لم تشك عائشة 
هل قرأ فيهما بأم القران أم لا ؟ وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما 
ب « قل يا أيبا الكافرون » و «١‏ قل هو الله أحد » أن قراءته عله فيهما جهراً ؛ 
« ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما » فمن ذهب مذهب الترجيح 
بين هذين الأثرين قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة » وإما 
باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة » ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير . 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ع . 


والثالفة : في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل 
المسجد ليصليهما » فآقيمت الصلاة فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد 
فأقيمت الصلاة » فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام 
يصلي الفرض » وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة 
فليركعهما خارج المسجد وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما 
إذا طلعت الشمس.ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله 
وخالفه في الحد في ذلك فقال : يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة 
من الصبح مع الإمام . وقال الشافعي : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما 
علا لا "ذلعلن البضسنا. ولا شار وسكن انن «الدره أن قوما دوزدا 
ركوعهما في المسجد والإمام يصلل وهو شاذ . والسبب في اختلافهم : اختلافهم 
في مفهوم قوله عَيلُهِ : « إِذَا أقيمَتٍ الصّلاة قلا صلاة إلا المكتُويّة ”© : فمن 
ظ (1) أخرجه مسلم ( 45/١‏ رقم 7٠١55‏ )ء وأبو فاود (؟ /.5 رقم 1155)ء 
والترمذي ( 787/37 رقم 45١‏ )ء والنسائيي »)١١7-1١١5/5(‏ وابن ماجه 
954/١(‏ رقم ١0١١)ء2‏ وأحمد 017/5 ) من حديث أي هريرة . وقال 
الترمذي: حديث حسن . 


د 


حمل هذا على عمومه ؛ لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة 
لا خارج المسجد ولا داخله » ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج 
المسجد ما لم تفته الفريضة » أو لم يفته منها جزء » ومن ذهب مذهب العموم 
فالعلة عنده في النبي » إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة » ومن قصر ذلك 
على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معاً في موضع واحد لمكان 
الاختلاف على الإمام » كا روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن” “أنه قال : «سمع 
قوم الإقامة فقاموا يصلون » فخرج عليهم رسول الله عله فقال : أصّلاتانٍ مَعاً ؟ 
أَصَلائَانٍ معأ ؟ » قال : وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح . 

وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة 
الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل 
بركعتي الفجر . إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر ‏ 
فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال : يتشاغل بها ما 
لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة » ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة 
من الصلاة لقوله عََُِه : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّلاةٍ فَقَدْ أُذرَكَ الصّلامَ )9 
أي : قد أدرك فضلها » وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصداً أو بغير 
اختيار » قال : يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها . ومالك إنما يحمل هذا 
الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها » ولذلك رأى 
أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها . وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد 
والصلاة تقام » فالسبب في ذلك أحد أمرين : إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر 


)0( أخرجه مالك ( 128/١‏ رقم .)١‏ قلت : وهو مرسل وفي إسناده أيضاً شريك 


ابن عبد الله بن ألي نمرء وهو صدوق يخطىء » وله شواهد معناه . 
زفة تقدم تخريجه في الباب الثاني القضاء في الصلاة . المسألة الأولى : : المأموم يدرك الامام 


قبل الرفع من الركوع . 


م 


أو م يبلغه 5 قال أبو بكر بن المنذر : هو أثر ثابت 4 أعني : قوله عله . وإذاء 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )”© . وكذلك صححه أبو عمر بن 


عبد البرء وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود . 
[ متى تقضى سنة الفجر إذا فاتت ] 


والرابعة 8 5 وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح 4 فإن ظائفة قالت : 
يقضيها بعد صلاة الصبح » وبه قال عطاء وابن جري » وقال قوم : يقضيها بعد 
طلوع الشمس » ومن هؤلاء من جعل لا هذا الوقت غير المتسع » ومنهم من 
جعله لها متسعاً فقال : يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها 
بعد الزوال » وهؤلاء الذين قالوأ بالقضاء » منهم من استحب ذلك »2 ومنهبم من 
خير فيه . والأصل في قضائها صلاته لها َه بعد طلوع الشمس حين نام عن 
كزقة 
الصلاة ‏ . 


01 “تقدم فزييك اوهو اخدية أعرخه مس ١1‏ انرقم 101/56 وغيره :امن 
حديث ألي هريرة . 
)5 تقدم قريباً » وهو حديث أخرجه مسلم ( ١‏ 1ع رقم 378١/0١‏ )ء وغيره من 


حديث أبي قتادة . 


١ 


الباب الثالث في النوافل' 


واختلفوا في النوافل هلي تثنى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والشافعي : 
صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين . وقال أبو حنيفة : 
إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام ؛ 
وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا : صلاة اللي مثنى مثنى » وصلاة 
النهار أربع . والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب » وذلك 
أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن غمر”" أن رجلاً سأل النبي َه عن 
صلاة الليل فقال : « صلاه اللّيْلٍ متْنَى مَتْنَى » فإِذًا تحشي أَحَدُكُمْ المح صَلَّى 
رَكْعَة واحِدَةٌ تُوتْرُ لَهُ ما قد صِلَّى » وثبت عنه عَره””  :‏ أنه كان يُصل قَبْلَ 
اله رَكْعين » وبعدهَا رَْعِينِ » وبعة المغرب رَكْعتِينٍ » وبعة الجمعة ركعتين » 
وقبل العصرٍ ركعتين » فمن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل والغبار مثنى 
متى ‏ '"وثبث أيضاً من حديت .عائفة"" أن قالت: 4 وقد وصقت “طلذة 


إل متفق عليه ؛ أخرجه البخاري ( ؟ /407 رقم 3ع وعتور10 قفارم 
714/65 ). وقد تقدم قريباً . 

إفه أخرجه البخاري ( ؟ /8؟4 رقم 9517 ) » ومسلم ( 504/١‏ رقم 719/1١4‏ ) 
من حديث ابن عمر . 

(؟) أخرجه البخاري ( ”* /75 رقم 1١41‏ )» ومسلم ( 5.09/1١‏ رقم ه١788/1)ء‏ 
وأبو داود ( ؟ /87 رقم 184١‏ ) ء والترمذي ( 507/5 رقم 458 ) » والنسافي 
7١4/0‏ ) وغيرهم . من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف 
كانت صلاة رسول الله عله في رمضان ؟ فقالت : ما كان رسول الله مَك يزيد 
في رمضان » ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً يُصَلّي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهنٌ - 


0 


رسول الله عَِهِ : « كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن », ثم يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوطن, ثم يصلي ثلاث قالت: فقلت: يارسول الله 
أننام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عَيْئَي تنامانٍ ولا يّنامُ قبي » وثبت عنه 
أرضا عن أطريق أن ا نان عل + ومن كن يصلى بَعْدُ الجمعَة 
تسل انين اموروق الأسوه طن عانق" + أن رسول الله لَه كان يصلي 
من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات » فمن أخذ أيضا بظاهر 
هذه الأحاديث ؛ جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام » 
واللتعيون عن أنه لا يهلا بواجدداء و امنيب اناه خلؤنا شاد 


2 وطوطن... الحديث . 

(1) أخرجه مسلم ( 500/5 رقم 519 /59 /881 )»2 وأبو داود ( 797/١‏ رقم 
١١١‏ )ء والترمذي 849/5 رقم 8ه )ء والنساقي ( ١١7/8‏ )» وابن 
ماجه ( 1١‏ /8ه» رقم 1١١1‏ )ء والبيقي (* /789؟ ), وأحمد ( 1745/5 ). 

. تقدم في الباب الأول : القول في الوتر‎ )١( 


ردك 


الباب الرابع : في ركعتي دخول المسجد 


والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب » 
وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها . 

وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله عَييقَهِ : « إِذَا جاءً أَحَدكمْ 
المسلجد فَليركَمْ رَكْمَتْين 4(" محمول على الندب “أو على الوجوب » فإن 
الحديث متفق على صحته , فمن تمسك في ذلك بما أتفق عليه الجمهور من أن 
الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب » ولم 
ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال : الركعتان واجبتان » 
ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب أو كان الأصل عنده 
في الأوامر أن تحمل على الندب حتىئ يدل الدليل على الوجوب ؛ فإن هذا قد 
قال به قوم قال : الركعتان غير واجبتين » لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل 
الأمر هاهنا على الندب ؛ لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي 
بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في 
صدر هذا الكتاب مثل حديث الأعرالي'" وغيره » وذلك أنه إن حمل الأمر 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري ( 517/١‏ رقم 444 ) ومسلم ( 440/١‏ رقم 
8 7/730 ). 
وأخرجه أبو داود ( 8١8/١‏ رقم 451 ) » والترمذي ( 5 ١١9/‏ رقم 81١١‏ )ء 
والنسائي ( ١‏ /+ه ) » وابن ماجه ( 714/١‏ رقم ٠١١‏ ) ء وأحمد ( 595/5 ) 
وغيرهم من حديث أي قتادة . واللفظ للبخاري . 

(5) أخرجه البخاري ( ٠١5/1١‏ رقم 5 )» ومسلم ( 40/1١‏ رقم ١١/8‏ ) وغيرهماء 
وقد تقدم في أول كتاب الصلاة . 
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هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس » ولمن أوجبها أن 
الوجوب ههنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقاً .» كالأمر بالصلوات 
المفروضة » وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان , ولاهل 
الظاهر أن المكان الخصوص ليس من شرط صحة الصلاة » والزمان من شرط 
صحة الصلاة المفروضة . 

واختلف. العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر 
في بيته » هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع » وهي 
رواية أشهب غن مالك » وقال أبو حنيفة : لا يركع » وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك . وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عَهُ : « إذا جاء أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين "© وقوله ييه : « لا صّلاة بَعْدَ المَجْر إلا ركعني 
الصبح )'" فهاهنا عمومان وخصوصان : 


. وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ( ؟ ره رقم ١١0/4‏ )» والترمذي ( ؟ /8لا١؟‏ رقم 4١9‏ )2 
والدارقطني ( 4١15/١‏ رقم ١‏ و3 ) ء والبييقي ( ١‏ /58: )», وأحمد 5١5/5‏ ) 
من حديث ابن عمر . 
وقال الترمذي : حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن 
موسى »,وروى عنه غير واحد . 
قلت : وهو ثقة كا قال ابن حجر في [ التقريب ] ( ” ١174/‏ ) » واحتج به مسلم 
ا في رجال صحيح مسلم لابن منجويه ( ٠‏ /143 ) » ووثقه ابن معين وأبو زرعة . 
وقال المحدث الالباني في الإرواء ( ؟ /*” (١ ) ١١4-‏ وإنما علة الحديث من شيخه 
أيوب بن حصين » وقال بعضهم : محمد بن حصين » والصحيح الأول كا قال البيبقي 
ومن قبله الدارقطني » وعكس ذلك ابن ألي حاتم فقال : ٠‏ محمد أصح » . والأول 
أرجح عندنا . وسواء كان هذا أو ذاك فالرجل مجهول . ولعله لذلك استغربه 
الترمذي » والله أعلم ) اه . 


قلت : لكن للحديث عن ابن عمر طرق أخرى » وشواهد من حديث أبي هريرة 


م 


أحدهما في الزمان » والآخر في الصلاة » وذلك أن حديث الأمر بالصلاة 

- عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة . والنبي عن الصلاة بعد 
الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة » فمن استثنى خاص. 
الصلاة من عامها ؛ رأى الركوع بعد ركعتي الفجر » ومن استثنى خاص الزمان 

من عامه لم يوجب ذلك . وقد قلنا : إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب 

أن بصان إن أحد التخصيصين إلا بدليل .» وحديث اللنبي لا يعارض به حديث 
الأمر الثابت . والله أعلم » فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع 


5-6 


6 وعبد الله بن عمرو » فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . وانظر : نصب الراية 
للزيلعي 2 ١]هه"‏ لاه ). 


كم 


الباب الخامس : في قيام رمضان 


وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله 
مَكِتَهِ : ٠‏ مَنْ قامَ رَمَضَان إيانا والحتسابا غُفر لَهُ ما تقَدّمَ مِن ذَلْيهِ 2 وأن 
التراويج التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها » وإن كانوا اختلفوا 
أن فصل أعي أو الصاذة ار :4 أي الت اتاد رسو ا 
لكن الجمهور على أن الصلاة آخر لليل أفضل د لله : ١‏ أفضل الصّلاةٍ 
صَلامّكُمْ في بوتكم إِلّا المَكيُوبَةَ )'"' ولقول عمر فيها : ١‏ والتي تنامون عنها 
أفضل » واختلفوا في امختار من عدد الركعات التي 0000000 
فاختار مالك في أحد قوليه » وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود : القيام بعشرين 
رضنة سزى الوتز ع وذكر اين القاسو عن مالك أنه 36" حدس مبعا وثاقلين 
ركعة والوتر ثلاث . وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك » وذلك أن 
مالكاً”'' روى عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بن 


8 يله هت 5 5 ُ 0 3 


6 أخرجه البخاري ( 6 /90؟ رقم 7٠١8‏ )غ ومسلم ( 55/1١‏ رقم 7909/1١07‏ ) ؛ 
من حديث ألي هريرة . ٠.‏ 

() أخرجه البخاري ( 7 /4١5؟‏ رقم 7١‏ ) » ومسلم ( 014/١‏ رقم 1781/51 ) ) 
وأبو داود ( * /ه4١‏ رقم ١4417‏ )ء والترمذي ( 7١١/5‏ رقم ) » والنسافي 
ذع /مو١ا)ء‏ وأحمد (ه/185١).‏ 
من حديث زيد بن ثابت . 

(0) في الموطاً ( ١١١/1١‏ رقم 5). 

(4) في المصنبف (7987/50 ). 


ام 


قال : أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عهان يصلون 
القديم » يعني القيام بست وثلاثين ركعة . 
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الباب السادس : في صلاة الكسوف 


اتنفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة » واختلفوا في 
صفتها » وفي صفة القراءة فيها » وني الأوقات التي تجوز فيها » وهل من شروطها 
الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس ؟ ففي ذلك خمس 
مسائل أصول في هذا الباب . 


« المسألة الأولى : 
[ صفة صلاة الكسوف ] 


ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد : أن صلاة الكسوف 
ركعتان في كل ركعة ركوعان » وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن : صلاة 
الكسوف رععتان على هيئة صلاة العيد والجمعة . والسبب في اختلافهم : 
اختلاف الآثار الواردة في هذا الاك وغائقة :القاض “لبحضتها #نبوذلك: الد الست 
فال ديك ودت آنا التي عقت القسة لغيه رصرك اله عد 
فصلى بالناس فَقَامٌ فأطالٌ القيامٌ » ثم ركع فأطال الركوعٌ » ثم قام فأطال القيامم 
ونكو دون القيام الأول ثم ركم فأطالٌ الركوعٌ » وهو ارقم الأول » 
رم أخرجه البخاري ر ؟ /19ه رقم 1١44‏ )» ومسلم( 5١8/5‏ رقم 2)901١/١‏ 

وأبو داود ( 3/١‏ رقم 11007 )ء والترمذي ر * /443 رقم 511 ) » والنساني 

رم /١"١)ء‏ وابن ماجه ( ٠ ١/1‏ رقم 578١)ء‏ وفالك ١185/1١‏ رقم ١)ء؛‏ 


25 


ثم رفعَ فسجَد , ثم فعلّ في الركعة الآخرة مثل ذلك » ثم انصرف وقد تلت 
الشمسٌ » ولا ثبت أيضاً من هذه الصفة في حديث ابن عباس”" , أعني : من 
ركوعين في ركعة . قال أبو عمر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا 
الباب » فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال : صلاة 
الكسوف رعكعتان في ركعة . وورد ايا ون ديق أي ون 


(1) أخرجه البخاري ( 40/١‏ رقم ٠١67‏ )» ومسلم ( 575/5 رقم 980/10)ء 
وأبو داود ( ١‏ /594 رقم 1١8١‏ ) ء والنسائ ( * ١45/‏ ) . ومالك ( ١85/1١‏ 
رقم " )2 وغيرهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( ؟ /547 رقم ٠١5+‏ ) » والنسائي ( ١45/8‏ ) » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( “0١‏ )ء والدارقطني ( 5 /54 رقم 8 ) , والحاكم 
84/1 -ه86 )ء والبهبقي ( © /؟88 ) , والطيالسي ( ١548/١‏ رقم 71١5‏ - 
منحة المعبود ) . 
عن ألي بكرة قال : خسفت الشمسٌ على عهدٍ رسول الله عَيه » فخرج يجرٌ رداءةُ 
حنى انتبى إلى المسجد , وثابٌ الناسُ إليه فصلى بهم ركعتين . فائجلتٍ الشمسُ فقآل : 
إن الشمس والقمر يتان من ايات الله » وإنهما لا يخسفان لوت أحد » وإذا كان 
ل ل أرب شان 

: إبراهيم » فقال الناسٌ في ذاك . 

(١‏ أما حديث سمرة بن جندب فضعيف . أخرجه أحمد ( 8 ١١/‏ )2 وأبو داود 
78٠6٠01‏ رقم 86١١1)ء‏ والنسافي ( " ١5.0/‏ ). والجام ( 0./1م)ء 
والبيقي ( ” /560 ) في حديث طويل . وأصله عند الترمذي ( 401/057 رقم 
55ه )ء وابن ماجه ( 1١07/1١‏ رقم ١١54‏ ). 
وفيه : أنه عل صلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط ء لا نسمع له صوتاً ‏ 
قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط ء لا نسمع له صوتاً ثم سجد 
بنا كاطول ما سجد بنا في صلاة قط . لا نسمع له صوتا » ثم فعل في الركعة الأخرى 
مثل ذلك .. الحد 
قلت : إسناده ضعيف » ثعلبة بن عِبّاد العبدي من أهل البصرة ضعيف . انظر الميزان 


53٠ 


وقبنة اسل عبرو" والفمان عن ببسو" أنه صلى “فى الكتموت 
ركعتين كصلاة العيد . قال أبو عمر بن عبد البر : وهي كلها اثار مشهورة 
صحاح » ومن أحسنها عديت ىن ا عى اسان ودعي" قال را ينا 
رسول الله عَيَْهِ في الكسوف نحو صلاتكم : يركع ويسجد ركعتين ركعتين » 
ويسأل الله حتى تجلت الشمس» فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس » 
أعني : موافقتها لسائر الصلوات قال : صلاة الكسوف رعكعتان . قال القاضي : 
خرّجٍ مسلم حديث سمرة . قال أبو عمر : وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم 


(١١/الا"”‏ رقم ١١89‏ ). 
كا أن الحديث مخالف للحديث الصحيح الصري المتفق عليه من حديث عائشة في 
جهره عَيلَهُ بالقراءة . وانظر الإرواء ( 5 /410- 1١1١‏ ). 

1 أخرجه أحمد ( ١54/5‏ )»ء وأبو داود ( ١4/١‏ رقم ١١44‏ ) » والنساني 
1١07/5‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /715 ) » والبميقي ( 514/7 ). 
عن عيد اه وى عفرو بن الغامن قال 4 اكيت الكنس عل عهد ريتول الله 2 
فقام رسول الله َيه لم يكد يركع ثم ركع , فلم يكد يرفع ثم رفع » فلم يكد يسجد 
ثم سجد ء فلم يكد يرفع ثم رفع » » فلم يكد يسجد ثم سجد ء فلم يكد يرفع ثم 
رفع » وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك . 
ثم نفخ في اخر سجوده » فقال : «أف أف » ثم قال رب ألم تعدني ألا تعذبهم 
وأنا ذ ذم 1م ندل الااتعلي وخ السسيلزوه ضرح رول لذ يله نع ملت 
وقد احصت الشمس ». وساق الحديث . 
قال الألباني في صحيح أبي داود : حديث صحيح لكن بذكر الركوع مرتين كما 
في الصحيحين . وانظر الإرواء (* /5؟١‏ ) . 

(؟) أخرجه أحمد ( 4 /31” )ء وأبو داود ( ١4/١‏ رقم ١١91‏ ) ء والنساني 
١141/0‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /50” )ء والجام ( 755/1١‏ )ء 
والبيقى 5١‏ /9 8م -80 ”© ) . 
وهو حروك اا الإسناد والمتن . 
انظر الإرواء ( * ١51/‏ ). 


إلى ما ورد عن سلفه . ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير » 
وممن قال بذلك الطبري » قال القاضي : وهو الأولى » فإن الجمع أولى من 
الترجيح . قال أبو عمر : وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في 
ركعتين”"© » وثمان ركعات في ركعتين”") وست ركعات في ركعتين””) 0 وأربع 


(0) 


فم 


0,2 


أخرج أبو داود ( 99/١‏ رقم ١١47‏ ) », والحام ( ١‏ /8+8" ) ء والببيقي 


( + /509 ) » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند ( ه ١74/‏ ) من حديث 


أي بن كعب »ء قال : انكسفت الشمس عل عهد رسول الله عله . وإن النبي عله 


صلى بهم فقرأ بسورة من الطول ..وركع خمس ركعات وسجد سجددتين » ثم قام 
الثانية فقرأ سورة من الطول » وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كا 
هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها » . 

وقال الحا : ١‏ رواته موثقون » . وتعقبه الذهبي بقوله : ٠‏ خبر منكر ., وعبد الله 
ابن ألي جعفر ليس بشيء » وأبوه لين » . 

قلت : الحمل فيه على الأب , فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحاكم . وضعفه البييقي 
بقوله : « وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح » 00 
قلت : وذلك لضعف ألي جعفر الرازي » قال في التقريب ( 7 /05: ) : « صدوق 
سيىء الحفظ . خصوصاً عن مغيرة » من كبار السابعة » . ظ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف ». وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم ( 551 ) . 
أخرج مسلم ( " //ا؟” رقم 908/18 )» وأبو داود ( 599/١‏ رقم *48١١1)ء‏ 


. والنساني ( * ١74/‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /770 ) » والبييقي 


نع كدي وأهد ١١1/ه؟؟).‏ 

عن سويت انح عاتن + قال ل ا 
ركعات » في أربع سجدات . وعن علي مثل مثل ذلك . 

أخرج مسلم ( 577/7 رقم 4/٠١‏ ٠ه‏ ) » وأبو داود ( 595/١‏ رقم 11١1/8‏ )ء 
والطحاوي شرج معاني الآثار ( ١‏ /7554 ) » والببيقي ( ؟ /575 ) من حديث 
جابر بن عبد الله » قال االو ا ... » فقام النبي 
َيِه فصلى بالناس ميت ركعات بأربع سجدات .. 


حت 


ركعات في ركعتين”' لكن من طرق ضعيفة . قال أبو بكر بن المنذر » وقال 
إسحاق بن راهويه : كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف ؛ لأن الاعتبار 
في ذلك لتجلي الكسوف . فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي 
في الكسوفات التي صل فيها » وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي 
ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع » فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف 
إليها ركعة' ثانية » وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية » ثم 
نظر إلى الشمس ؛ فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية » وإن كانت لم 
تنجل ركع ثالثة في الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلي . وكان إسحاق بن راهويه 
يقول : لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة ؛ لأنه لم يثبت عن النبي 
عه أكثر من ذلك . وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصحابنا يقول : 
الاختيار في صلاة الكسوف ثابت » والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة 
ركوعين » وإن شاء ثلاثة » وإن شاء أربعة » ولم يصح عنده ذلك . قال : وهذا 
يدل على أن النبي عَيلّهِ صلل في كسوفات كثيرة . قال القاضي : هذا الذي ذكره 
هو الذي خرجه مسلم , ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنبا وردت من طرق 
ضعيفة . وأما عشر ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط . 


© المسألة الثانية : 
[ القراءة في صلاة الكسوف )] 
واختلفوا في القراءة فيها » فذهب مالك والشافعي إلى. أن القراءة فيها سر . 


وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن رأهويه : جهر بالقراءة فيا . 


ء)9.8١ رقم‎ 5١8/150١ ومسلم‎ 2) ١١44 أخرجه البخاري ( 019/5 رقم‎ )١ 


والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها , 
'وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس”" الثابت أنه قرأ سراً لقوله فيه عنه عَلِكُمِ : 
١‏ فقام قياماً نحواً من سورة البقرة » وقد روي هذا المعنى نصاً عنه'" أنه قال : 
«قمت إلى جنب رسول الله عَيتَهِ فما سمعت منه حرفا » وقد روي أيضاً من 
طريق ابن إسحاق عن عائشة ”" في صلاة الكسوف أنها قالت : « تحريت 
قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة » » فمن رجح هذه الأحاديث قال : القراءة 
فيها سر . ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في 
الأولى البقرة » وفي الثانية آل عمران . وف الثالئة بقدر مائة وخمسين آية من 
البقرة » وفي الرابعة بقدر خمسين اية من البقرة » وفي كل واحدة أم القران ؛ 
ورجحوا الفا مذهبهم هذا بما روي عنه عله أنه قال : « صلاة النَهَار 
عَجْماءٌ »أ ووردت هاهنا أيضاً أحاديث مخالفة لهذه » فمنبا أنه روي ١‏ أنه 
َه قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم '” . ومفهوم هذا أنه 
جهر , وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن » عن 


/ ٠0١ ومسلم ( 5 /750 رقم‎ » ) ٠١١1 أخرجه البخاري ( ؟ /40ه رقم‎ )١( 
والبيقي‎ ) ١45/ * ( رقم 1184 ) والنسائ‎ ٠ ١/1١ ( )ء وأبو داود‎ 9017 
.)؟؟ه/+١‎ 

(؟) أي : عن ابن عباس . 

ش أخرجه أحمد ( 500/1١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار (١7+5/1)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ( * /544 ) » والبميقي ( © /ه56 ) , وعزاه الحيشمي لأني يعلى 
والطبراني في الكبير ( ؟ /07١؟‏ ) . 

(6) أخرجه أبو داود ( 7١1١/١‏ رقم ١١40‏ )ء والبييقي ( 585/5 ). وهو حديث 
نين ورلااعه انان لمع وار 

(4) ليس بحديث » وإنما هو من كلام بعض الفقهاء . 

)20 ل ل 
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الزهري ٠‏ عن عروة » عن عائشة”" : ١‏ أن النبي عَيُّْهُ جهر بالقراءة في كسوف 
الشمس » قال أبو عمر : سفيان بن الحسن ليس بالقوي . وقال : وقد تابعه على 
ذلك عن الزهري . عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير » وكلهم ليس في 
...ديك الزهزي ءامم أن احديث اين إسحاق التقدم عن عائشة يعارظة + واحفج 
ظ هؤلاء أيضاً لمذهيهم بالقياس الشببي » فقالوا : صلاة سنة تفعل في جماعة نباراً ؛ 
فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء » وخير في ذلك كله الطبري وهي 
طريقة الجمع » وقد قلنا : إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت » ولا حلاف 
في هذا أعلمه نين الأضوليين :. ش 


ه المسألة الثالثة : 


[ وقت صلاة الكسوف ] 


واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه » فقال الشافعي : تصلى في جميع 
الأوقات المنبي عن الصلاة فيها وغير المنبي . وقال أبو حنيفة : لا تصلى في الأوقات 
المنبي عن الصلاة فيها . وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا يصلى 
لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة . وروى ابن القاسم : أن 
سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال . 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم ف جنس الصلاة التي لا تصلى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ” /4517 رقم 571 ) , والطحاوي في شرح معاني الآثار 
557/1١ (‏ )ء والبييقي  (‏ /375 ) . وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي . 
قلت : بل أخرجه البخاري ( 549/7 رقم ٠١50‏ )غ» ومسلم ( 778/1 رقم 
ه 90١/‏ )ء والببيقي ( * /ه98 ) . 


تايف 


في الأوقات المنبي عنها » فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة ؛ 
م يجز فيبا صلاة كسوف ولا غيرها » ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل 
وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة ؛ أجاز ذلك » ومن رأى أيضاً أنها من 
النفل ؛ لم يجرها في أوقات النبي . وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها 
وجه إلا تشبيبها بصلاة العيد . 1 


« المسألة الرابعة : 
[ الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا ؟ ] 


واختلفوا أيضاً هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة ؟ فذهب الشافعي إلى 
أن ذلك من شرطها . وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة 
اورف 1 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله 
َيِه الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة” وذلك 
أنبا روت : ١‏ أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : إن المّمْسَ والقَمَرَ ايتانٍ مِنْ ايات الله لا يُخْسفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحَياته ) 
الحديث » فزعم الشافعي أنه إنما خطب », لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال 
في صلاة العيدين والاستسقاء . وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي 
عله إنا كانت يومقك ؛ لأن:النامن ‏ زعموا أن الشمس إغا كسقت'لموت إيراهم 
ابنه عليه السلام . 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١79/1ه‏ رقم .2)١١44‏ ومسلم 5٠06 5١8/1(‏ رقم 
١١/5/1١‏ ؟). 


555 


« المسألة الخامسة : 


[[صلاة كسوف القمرع 


واختلفوا في كسوف القمر » فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة » 
وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس » وبه قال أحمد وداود وسماعة 6 وداه 
مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة » واستحب أن يصلي الناس له 
أفذاذاً ركعتين كسائر الصلوات النافلة . 


ئَ 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله مُه : ؛ إن الشمس والقمر 
آيتان من ايات الله لا يخسفان لمؤت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى يكشف ما بكم وظذتو عه اليخاري "وسيل "ب كن 
فهم هاهنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحداً وهي الصفة التي فعلها في كسوف ' 
الشمس ؛ رأى الصلاة فيها في جماعة . ومن فهم من ذلك معنى مختلفاً لأنه لم 
برو عنه مُه أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه'” . قال : المفهوم من 
ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع ء وهي النافلة فذا » وكأن قائل 


(0) (5/لك5ه رقم ؛4:١١).‏ 

6 مايا رموة لك ارقم 

(0) قلت : بل روي ذلك عنه عه من حديث أبي بكرة » وابن عباس » وعائشة » وجابر 
ابن عبد الله . 
© أما حديث ألي بكرة فأخرجه الجاك ( ١‏ /غ م ,700 ) » والبمقي ( ؟ /582 ) 
عنه . أن النبي عله صلى زكعتين مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر . 
وصححه الحا على شرطهما . وقال الذهبي : إسناده حسن . وما هو على شرط 
واحد منهما . وانظر مخريح ابن عباس وعائشة وجابر في كتابنا « إرشاد الآمة .. » 
جزء الصلاة 


:/ 


هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر' 
بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك » 
فلما دل فعله عَكَهُ في كسوف الشمس على غير ذلك ؛ بقي المفهوم في كسوف 
القمر على أصله » والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر 
به من الصلاة فيهما ؛ فوجب الوقوف عند ذلك . وزُم أبو عمر بن عبد البر 
أنه روي عن ابن عباس وعؤان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل 
ركعة ركوعان مثل قول الشافعي . وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والري 
والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عَِلهِ 
على العلة في ذلك . وهو كونها اية » وهو من أقوى أجناس القياس عندهم 4 
لأنه قياس العلة التي نص عليها » لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة 
من أهل العلم . وقال أبو حنيفة : إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج , 
وروي عن ابن عباس : أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف . 
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الباب السابع في صلاة الاستسقاء 


أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء » والبروز عن المصر والدعاء 
إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر ؛ سنة سنها رسول الله عي . واختلفوا 
في الصلاة في الاستسقاء » فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء 
له 0 جدينة فإنهد قال ايش ين كله الضلةة . ٠‏ 


وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى » وفي بعضها 
لم يذكر فيها ضلاة » ومن أشهر ما ورد في أنه صلى وبه أخذ الجمهور حديث 
عباد بن تمبم عن عمه : « أن رسول الله عله خرج بالناس يستسقي » فصلى 
بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة » ورفع يديه حذو منكبيه » وحول رداءه ) 
واستقيل:القبلة واننتسقى و خرجه البخاري”" وفسل”” + وأما الأحادية: التي 
ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة » فمنها حديث أنس بن مالك خرجه 
عسل" أند كال وات رحل اله رول 2:17 شالب با ترضول: اله 


.)1١١54 رقم‎ ه١54/5؟(‎ 0) 

5١١/5١ )0‏ رقم 54/17 ) ورقم (4 /8984 ). 
قلت : إن ذكر الجهر بالقراءة من إفراد البخاري . 
والحديث خرّجه أيضأً أحمد ( 4 /894 )ء والدارمي ( 511/1١‏ 5 وأبو داود 
585/1 علامه رقم 117١‏ )» والترمذي ( 447/5 رقم 05 )» والنساقي 
١54/89‏ )»ء وابن ماجه ( 107/01١‏ رقم ١١51‏ ) ء وابن الجارود رقم 555 )ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /51 ) » والدارقطني ( 5 /7” رقم ٠‏ ) » 
والبييقي ( * /787 ) . ش 


(*) في صحيحه 5١١/17(‏ رقم 899/6 ). 


2.1 


مح لاق ع وباك الك ودلا ماالفا رس رذ جل ما 
مِن الجمعة إلى الجمعة ة » ومنها حديث عبد الله بن زيد المازلي! "ء وفيه أنه قال : 
١‏ خرج رسول الله عه فاستسقى . وحول رداءه حين استقبل القبلة » ولم يذكر 
فيه صلاة » وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب » 
أعني : أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل"" , والحجة للجمهور أنه لم 
يذكر شيئاً + فليس هو بحجة على من ذكره , والذي يدل عليه اختلاف الآثار 
في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من .أن الصلاة ليست من شرط صحة 
اسع نكت ا ل يم ا م 
سنته | ذهب إليه أبو حنيفة . وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة 
أيضاً من سنته ؛ لورود ذلك في الأثر . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ملت 
صلى صلاة الاستسقاء وخطب©2 . 


- 0 قلت : وأخرجه البخاري ( ١‏ /08ه رقم ٠١١8‏ )» ومالك ( 191/1١‏ رقم 8 ). 
)1١‏ أخرجه البخاري ( ؟ /5١ه‏ رقم /7. ل اق 
ش ومالك ( ١4١0/١‏ رقم .)١‏ 
(5) 'أخرج البخاري ( 444/5 رقم .)١١١١‏ 
عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عده كان إذا قحطوا استسقى بالغباس بن 
عبد المطلب . فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك - 
بعم نبينا فاسقنا . قال : فيسقون » . 
2 أخرجه البخاري ( 501/١‏ رقم ٠١١‏ ) » ومسلم ( 5١7/5‏ رقم م /8410 )2 
وأبو داود ( 597/١‏ رقم 1١74‏ ) ء والنساقي ( * /10 ) ء وابن الجارود ( رقم 
7 )ء والطحاوي ( 556١/1١‏ )»2 والبيبقني ( 8 /ه75 ) من حديث أنس . 
(4:) قلت : أما تقديم الصلاة على الخطبة : 
فقد أخرج أحمد ( 5 /537” )ء واب بن ماجه ( 407/1١‏ رقم ١١548‏ ) »ء والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5؟7 ) » والبيبقي ( ” /741 ) من حديث ألي هريرة » 
قال : خرج رسول الله عه يوم يستسقي . فصل بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة . 


واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها ؟ لاختلاف الآثار ني ذلك » فرأى 
قوم أنها بعد الصلاة قياساً على صلاة العيدين » وبه قال الشافعي ومالك . وقال 
الليث بن سعد : الخطبة قبل الصلاة ٠‏ قال ابن المنذر : ١‏ قد روي عن النبي عله 
أنه استسقى فخطب قبل الصلاة » وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه , 
نأخذ . قال القاضي : وقد خرج ذلك أبو داود””' من طرق . ومن ذكر الخطبة 
فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة » واتفقوا على أن القراءة فيها جهراً » واختلفوا 
هل يكبر فيها كا يكبر في العيدين؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كا يكبر في 
سائر الصلوات » وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها ؟! يكبر في العيدين . 


وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين . وقد احتج 
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ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه مانت روي سمل الجن 

عا 4 الأينسر والديسد على الأيمن . 

قلت : إسناده ضعيف . النعمان بن راشد صدوق سيِّْء الحفظ 5 قال الحافظ في 

التقريب ( 5 7١4/‏ ). ش 

وقال ابن خزيمة ( ١ : ) 888/ ١‏ في القلب من النعمان بن راشد . فإن في حديثه 

عن الزهري تخليط كثير » . 

فالحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 

وأما تقديم الخطبة على الصلاة' : فأخرجه البخاري ( ”7 /7١ه‏ رقم ٠١٠7‏ ) عن 

أبي إسحاق : حرج عبدُ الله بن يزيد الأنصاريي وخرج ممعه البَراكُ بن عازب وزيدٌ 

بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى » فقام بهم على رِجِلَيهِ على غير منبر » فاستغفر 

شم يهن عبوز بالقرائة + وم يؤدن وال يفم . قال أبو إسحاق : ورأى عبدُ الله 

ابن يزيد النبي عل , . 

.وأخرجه الطحاوي في شرح فعاني الآثار 857/1١‏ )2 والبييقي ( ” /7519 ) . 
1) في السئن 588/1١١‏ رقم )1١١75‏ من حديث ابن عباس » وسيأتي » وأخرج 

أبو داود ( 597/1١‏ رقم ١١7‏ ) من حديث عائشة . 


هم١‎ 


الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس”" : « أن رسول الله عله صلى 
فهها ركعتين م يصلي في العيدين » واتفقوا على أن من ستتها أن يستقبل الإمام ' 
القبلة واقفاً » ويدعو » ويحول رداءه رافعا يديه » على ما جاء في الآثار » واختلفوا 
في كيفية ذلك ٠‏ ومتى يفعل ذلك . فأما كيفية ذلك ؛ فالجمهور على أنه يجعل 
ما على بمينه على شماله وما على شماله على بمينه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 588/١‏ رقم ١١565‏ )» والترمذي ( ؟ /ه؛؛ رقم هه )ع 
والنسافي ( * ١55/‏ ) » وابن ماجه ( 405/١‏ رقم ١755‏ )ء وأحمد (78./1)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (١854/1؟)ء‏ وابن الجارود ( رقم «8١1)ء‏ 
والدارقطني ( ؟ /78” رقم ١١‏ ) ., والجاكم ( 85/01١‏ -800 ) . والبييقي 
( 47/5" ) ء والبغوي في شرح السنة ( 5 /401 ) . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ' . 
وقال. الحاكم : « هذا حديث رواته مصريون ومدنيون , ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا 
إلى نوع جرح ء ولح يخرجاه .. ) ووافقه الذهبي . 
قلت : هشام بن إسخاق قال عنه ابن حجر في التقريب ( 5١1/5‏ ) : مقبول . 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 9:/١ه‏ -8ه ) وسألت ألي عنه » فقال : 
وي ش 
ولكنه توبع في الجملة . ٠‏ 
من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك » عن أبيه » عن طلحة قال : أرسلني 
مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ؟ فقال : سنة الاستسقاء هي سنة 
الضلاة في العيدين ...الحديث . 
أخرجه الدارقطني ( ؟ /57 رقم ؛ ) , والحاكم ( 555/١‏ ) » والبميقي 744/5 )ء 
وقال الجام : « صحيح الإسناد » . فرده الذهبي بقوله : « ضعْف عبد العزيز .. ّ 
قلت : بل تركه النساني ( الضعفاء رقم 5514 )»2 وقال البخاري في الكبير 
١77/1(‏ رقم 1494 ): منكر الحديث . 
عه المتابعة لا تجدي ؛ فالحديث ضعيف . 
وقد حسنه المحدث الألباني في الإرواء ( © ١5/‏ رقم 558 ) رغم ما تقدم . 


.هه 


وقال الشافعي : بل يجعل أعلاه أسفله » وما على يمينه منه على يساره » 

وما على يساره على يمينه . 
وسبب الأختلاف : اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أنه جاء في حديث 
عبد الله بن زيد”" « أنه عله خرج إلى المصلى يستسقي » فاستقبل القبلة » 
وقلب رداءه » وصلى ركعتين » وفي بعض رواياته''' قلت : أَجَعلَ الشمال على 
بين » والعينَ على الشمال » أم جَعَل أعلاهُ أسفَلهُ ؟ قال : بل جَعَلَ الشمال على 
المين والبمين على الشمال . وجاء أيضاً في حديث عبد اللا" هذا أنه قال : 
« استسقى رسول اله علد وعليه خميصة له وا فأراد أن يأخذ بأسفلها 
فيجعله أعلاها » فلما ثتقلت عليه قلبها على عاتقه » وأما متى يفعل الإمام ذلك » 
فإن مالكاً والشافعي قالا : يفعل ذلك عند الفراغ من الخطية قال أب توس : 
يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة » وروي ذلك أيضا عن مالك » وكلهم 
يقول > إثة ]ذا ول ارد ينم الاين أرديتهم جلوساً » لقوله 
َيه : + إها اجعل الإمام ليؤتم به 76 . إلا محمد بن الحسن . والليث بن 


6 أغرج البعاري ين ؟ الاك رقي كلوسر الخد رق اق 

(5) أخرجها ابن ماجه ( 405/1١‏ رقم 1١70‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/«ج”-:38). 
من رواية سفيان » عن المسعودي » قال : سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » 
أجعله أعلاه أسفله » أو ابمين على الشمال ؟ قال : باقن عل الشيمال»: 
وهو عند البُخاري ( ؟ /0 1ه رقم ٠١*10‏ )ء عن سفيانٌ قال : فأخبرني المسعودي » 
عن ألي بكر قال : جعل المين على الشمال . | 

(؟) أخرجه أبو داود ( 5848/1١‏ رقم 1١١54‏ )ع وأحمد ( 4 4١/‏ )ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /554))ء والحام ( 5507/1١‏ )ء وقال : على شرط مسلم ؛ 
ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في صحيح ألي داود . 

(4:) تقدم مرارا. 


سعد.» وبعض امتهانها مالك )» فاإن الناس عندهم لا يحولون اشيم بتحويل 
الامام ؛ لانه لم ينقل ذلك في صلاته عه بهم » وجماعة من العلماء على أن 
الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم فإنه قال : إن الخروج إليها عند الزوال . وروى أبو داود”'' عن عائشة : 
«أن رسول الله عل خرج إل الامشسقاء حين بذا عخاجب الشمس © 


)١(‏ في السئن ( 597/1١‏ رقم ١١7‏ ) وقد تقدم . وقد حسنه الألباني في الإرواء رقم 
(558). 
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الباب الغامن في صلاة العيدين 
[ استحباب الغسل لصلاة العيدين ] 


أجمع العلماء على استحسنان الغسل لصلاة العيدين » وأنهما بلا أذان 


ولا إقامة ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله عَييُك”'" . إلا ما أحدث من ذلك معاوية 
في أصح الأقاويل » قاله أبو عمر . وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة 


)ع0 


قلت : في ثبوت الغسل نظر . 

لأنه لم يصح الحديث فيه » وفيه حديثان ضعيفان : . 

© حديث ابن عباس : أخرجه ابن ماجه ( 4١1/1١‏ رقم ١١١5‏ )2 وابن عدي 
في .الكامل ( ؟ /545 ) » والبييقي (* /73078 ) . 


قلت : فيه « جبارة بن المغلس » . قال البخاري : حديثه مضطرب . 


وقال أبو حاتم : .هو على يدي عدل . وعن ابن معين قال : كذاب . 

[ الجرح والتعديل (؟ / ٠هه)‏ ء والتقريب ١(‏ / 4؟١١)‏ » والميزان ١(‏ / 387) ]. 
فهو حديث ضعيف » وقد ضعفه الالباني في الإرواء رقم ( ١45‏ ). 

© حدية الفاكه © أغرجه ابن ماجة 4910/1 أرقي )دوعب الله بن 
أحمد في زوائده على المسند ( 4 /78 ) » والدولاني في الكنى ( 20/١‏ ) . 


. قلت : فيه. « يوسف بن خالد السمتي © فإنه كذاب خبيث 5 قال ابن معين . 


[ المجروجين (” /١1؟1‏ ) والميزان ( 4 /455 ) ] . 

فهو حديثة ضعيقن جد + :وقد طتهفه الألباق في الآرواء ارقم 31145 : 

© وأما كونبما بلا أذان ولا إقامة » فمتفق عليه . 

نو سديشة ابن عبائن عابر اين .عند الله > 

أخرج. البخاري (” /451 رقم )ع ومسلم ( 4/3 ا ه )عن 
ابن عباس “وعن جابر. بن غيد الله + قآلا ل 
الأصعى:. 


على الخطبة ؛ لثبوت ذلك أيضاً عن رسول الله مه" . إلا ما روي عن عفان 
ابن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة ؛ لكلا يفترق الناس قبل الخطبة » وأجمعوا 
أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين » وأكثرهم استحب أن يقرأ في 
الأولى ب ( سبح ) 2 وفي الثانية ب ١‏ الغاشية ») لتواتر ذلك عن رسول الله 
0 واستحب الشافعي القراءة فيهما ب « ق والقرآن المجيد » و ١‏ اقتربت 
الساعة ») ؛ لثبوت ذلك عنه قله , ش 


22 )884/ 6 رقم‎ 5١5/5 ( أخرج البخاري ( ؟ /7ه؛ رقم 9517 )2 ومسلم‎ )١( 
601/١ ( ء والنسافي ( 187/5 ) » وابن ماجه‎ ) 55١ رقم‎ 5١١/ ١ ( والترمذي‎ 
من حديث ابن عمر‎ . ) ١١/ 5 ( رقم 11175 ) » والبمبقي ( 547/5 ) , وأحمد‎ 
. » قال : كان رسول الله َه وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة‎ 
وني الباب : عن ابن عياس » وجابر بن عبد الله » وأنس . والبراء بن عازب وأبي سعيد‎ 
. إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصلاة‎ ٠ الخدري . انظر تخريجها في كتابنا‎ 

6 قلت : المتقدمون يطلقون التواتر على الشهرة , فإن هذا المعنى لم يرد إلا من : حديث 
أبن عباس » وأنس بن مالك , وسمرة بن جندب والنعمان بن بشير . 
فحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه ( 508/0١‏ رقم ١587‏ ). والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /41 ) » وابن أني شيبة ( ١‏ /117 ) عنه : ١‏ أن النبي عل 
كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى 4 » و فإ هل ناك حديث الغاشية 04. 
وفي سنده موسى بن عبيدة ضعيف . ْ 00 
والحديث حسن بشواهده . انظر الإرواء ١١5/  (‏ -118 ) لترى تخريج باق 
الأحاديث . 

7( أخرج مسلم ( 7٠// ١‏ رقم 851/1١4‏ )» وأبو داود ( 58/١‏ رقم ,)1١84‏ 
والترمذي ( ؟ /١١؛‏ رقم 84ه ) , والنساقي (" ١8/‏ -184 ) ء وابن ماجه 
504/١(‏ رقم 1887 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /417 ) , والبييقي 
( 754/9 )» ومالك ١8١/1١‏ رقم 8 ) ء والشافعي في ترتيب المسند ( ١8/١‏ 
رقم 551١‏ ). ا . 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عمر بن الطاب رضي الله عنه سأل 

ا أبا واقد الليئي ما كان يقرأ به رسول الله عَم في الأضحى والفطر فقال : كان يقرأ - 


كوه 


[ التكبير في صلاة العيدين ] 


واختلفوا من ذلك في مسائل . أشهرها اختلافهم في التكبير » وذلك أنه 
عكن في "ذلك أبو بكر :بن 'المتذر نوا من الس :غنشر قولاً إلا أنا تذكر نين ذلك 
المشهور الذي يستند إلى صحابي » أو سماع فنقول : 

ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة 
الاحرام قبل القراءة » وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . وقال ' 
الشافعي : في الأولى ثمانية”"' » وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . 
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها ثم 
يقرأ أم القرآن وسورة » ثم يكبر راكعاً ولا يرفع يديه » فإذا قام إلى الثانية وكبر 
ول يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ء ثم كبّر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ) 
ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه . وقال قوم : فيها تسع في كل ركعة . وهو 
مروي عن ابن عباس » والمغيرة بن شعبة » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » 
وبه قال النخعي . 

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة ؛ فذهب 
وأكزق”"© ره له لق ما ازواء: عون اق هين أنه :قال تتيدت الأصضعى والقطر 
مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وق اللحرة سا قبن 
القراءة » ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا » وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي » 
إلآ آنه غاول :فق الشيع أله ليس فيا تكبيرة: الاخرام © لسن في التمس ‏ تكبيزة 
8 فيهما ب ق والقران المجيد 4 . و ظإ اقتربت الساعة وانشق القمر © . 


. أي ومنها تكبيرة الاحرام . اه مصححه‎ )1١ 
.)9 رقم‎ ١180/65 ( في الموطا‎ )0( 


القيام » ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع » ويعد 
لسع وو س0 على ذلك » فكأنه عنده 
! لصوي اراس موي و ابن اي ا 
0 عن عائشة » وعن عمرو بن العاص"' . وروي أنه سكل أبو موسى 
الأشعري وحذيفة بن الجان” : كيف كان رسول الله َم يكبر في الأضحى 
والفطر ؟ ققال أبو مومى : ٠‏ كان يكبر أربعاً على الججائر »"فقال حذيفة : صدق ع 
فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم » وقال قوم 
٠ 00‏ 

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود » 
وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة » وإنما 
صار 0 الأحد بأقاويل الصحابة في هذه المسألة ؛ لأنه لم يثيت يفيت افيها عن 
النبي مَل شيء فوقو ادهل امسق زان فواوقين بز ا مدر 


)١(‏ في السئن ( 580/1١‏ رقم )031١45‏ »2و 581/١0‏ رقم 1١0٠.‏ ) قلت : وأخرجه 
ابن ماجه ( ١‏ //ا10 رقم ١١8٠6‏ )ء والبييقي ( * /585 :781 )2 وأحمد 2 
ا ا رقم ١١‏ ) , والحام 
(1948/1) من طرق ..... عن عا ل م ا 
وقد صححه الألباني في الإرواء رقم ( 558 ) . 

هع قلت : هذا وهم أو تحريف . وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص . أخرجه أحمد 
١180/1‏ )» وأبو داود ( 581/1١‏ رقم ١١8١‏ )ء وابن ماجه ( 401/١‏ رقم 
)ء وابن الجارود رقم ( "5١‏ )ء والدارقطني ( ؟ /48 رقم 5١‏ ) * 
والبييقي ( * /88؟ -585 ). 
وهو حديث صحيح بشواهده . انظر ١‏ الجوهر النقي » لابن التركاني ( * /588 ) . 

(6) أخرجه أحمد ( 4 4١/‏ )ء وأبو داود ( 587/1١‏ رقم ١١5+‏ ) ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 4 /545 )» والبييقي ( 585/5 ) . 
وهو حديث صحيح بشواهده . انظر الجوهر النقي ( * /585 -540 ) . 


0ه 


للقياس في ذلك . وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة » فمنهم من 
رأى ذلك وهو مذهب الشافعي ؛ ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط ؛ 


ومنهم من خير . 
[ على من تجب صلاة العيد ] 


واختلفوا فيمن تخب عليه صلاة العيد » أعني : وجوب السنة » فقالت 
طائفة: يصليها الحاضر والمسافر » وبه قال الشافعي والحسن البصري » وكذلك 
قال الشافعي : إنه يصليها أهل البوادي . ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها » وقال 
أبو حنيفة,وأصحابه : إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن 
وروي عن علي أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . وروي عن 
الزفي لكان 4 مناه فطلا املع عه ساد 

والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في قياسها على الجمعة » فمن قاسها 
على الجمعة ؛ كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة » ومن لم يقسها ؛ رأى أن 
الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب . قال 
القاضي:قد فرقت السنة , وام ادر ل ار ترم 
أنه عَْيَْهُ أمر النساء بالخروج للعيدين'"' ول يأمر بذلك في. الجمعة . 


وكذلك اختلفوا ا ل إليها » كاختلافهم في 


1 أخرج البخاري ( 477/5 رقم 914 ) » ومسلم ( 507/5 رقم 2450/11 )2 
وأبو داود ( 306/1 رقم 1١7‏ )ء والترمذي ( 419/7 رقم 079 6 والنساني 
وع /0٠م1)ء‏ وابن ماجه ( 4١4/1١‏ رقم“ .)عن وأحمد 84/69 ) من 
حديث أم عطية قالت : أمرنا رسول الله ييه أن مخررجهن في الفطر والأضحى العواتق 
والحيض وذوات الخدور . 


صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام . واتفقوا على أن وقنها من 
شروق الشمس إلى الزوال . واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد 
الزوال » فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد . وابه قال 
مالك والشبافعي وأبو ثور» وقال اخرون : يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني 
العيد » وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . قال أبو كن ون لكر بره نقول 
لحديث رويناه عن النبي مَل : « أنه أمرهم أن يفطروا » فإذا أصبحوا أن يعودوا 
إلى مصلاهم » قال القاضي : خرجه أبو داود”" ؛ إلا أنه عن صحاني مجهول , 
ولكن الأصل فيهم رضي لله عنهم حملهم على العدالة » واختلفوا إذا اجتمع في 
يوم واحد عيد وجمعة » هل يجرىء. العيد عن الجمعة ؟ فقال قوم : يجزىء العيد 
عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط » وبه قال عطاء » وروي 
ذلك عن ابن الزبير وعلي . وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادي. الذين يردون 
الأمصار للعيد والجمعة خاصة » كا روي عن عفان أنه خطب في يوم عيد وجمعة 
فقال : من أحب من أهل العالية أن يننظر الجمعة فلينتظر » ومن أحب أن يرجع 
فليرجع » رواه مالك في الموطأ””' » وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال 
الشافعي ٠‏ وقال مالك » وأبو حنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب 
نيما جميعاً » العية .عل أله سنةاء والجممة عل آنا فض + ولة يبرت أحدهنا 
عن الآخر , وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه » ومن 
سك بقول عؤان”" ؛ فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإئما هو 


. ) 5" في السنن ( 764/5 رقم‎ )١( 
. وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

؟) 176/1١١‏ ). وزاد في معناه عن أي هريرة مرفوعاً : أخرجه أبو داوؤد ( ١‏ /141+ 
رقم ٠١1“‏ )ء وابن ماجه ( 5١0/1١‏ رقم ١١١‏ ) وهو حديث صحيح . 
وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 

(6) * قلت : بل ورد مرفوعاً كا تقدم . 


ه٠‎ 


توقيف » وليس هو مخارج عن الأصول كل الخروج . وأما إسقاط فرض الظهر 
ا لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جداً » إلا أن يثبت 


واتخلفوا فيمن تفوته ضلاة 030000000 
وبه قال أحمد والثوري » وهو مروي عن ابن مسعود . وقال قوم : بل يقضهها 
على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره » وبه قال 
00007 . وقال قوم : بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير 

. وقال قوم : إن صلى الإمام في المصى صلى ركعتين » وإن صلى في غير 
الي مرا وار 1 
وأصحابه . وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي » فمن قال : أربعاً شيبها 
بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف » ومن قال ركعتين م صلاهما الإمام فمصيراً 
إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن كبرل وق لاد وين العامة 
فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة » فلم يجب قضاؤها 
ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء » وهذان القولان هما اللذان يتردد 
فيهما النظر : أعني : قول الشافعي وقول مالك . وأما سائر الأقاويل في ذلك 
فضعيق: لا معتى له ؛ لأن صلاة الجمعة .بذل. من الظهر: + وهذه اليسيتك بدلا 
من شيء » فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء » وعلى الحقيقة 
فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء ء بل هي أداء ؛ لأنه إذا فاته البدل ؛ 
وجبت هي . والله الموفق للصواب . 


[ التدفل قبل العيد وبعده ] 


واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاء فالجمهور على أنه. لا يتنفل 


ها١١‎ 


لا قبلها ولا بعدها » وهو مروي عن علي بن أبي طالب . وابن مسعود , 
وحذيفة » وجابر » وبه قال أمد . وقيل: يتنفل قبلها وبعدها » وهو مذهب أنس 
وعروة » وبه قال الشافعي . وفيه قول ثالث وهو : أن يتنفل بعدها ولا يتنفل 
قبلها » وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة » وهو مروي أيضاً عن ابن 
مسعود » وفرق قوم بين أن تبكون الصلاة في المصلى أو في المسجد , وهو مشهور 
مذهب مالك . وسبب اختلافهم : أنه ثبت : « أن رسول اش عله خرجٌ يوم 
ِطْرٍ أو يوم أضحى قَصلَّى ركعتين لم يصل قبلهُمَا ولا بعدَهُمًا '" . وقال 
َه : « إذا جاء أحدك المسجد فليركع ركعتين . وترددها أيضا من حيث 
هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التعفل قبلها وبعدها حكم 
المكتوبة أو يوان ذلك حكمها ؟ فمن 00 تركه الصلاة قبلها وبعدها 
هورم :بات أترك الصلؤة "قال الف وبعدها و1 .للق انتم المستجت عده خل 
المصلى ؛ لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها » ولذلك تردد المذهب في الصلاة 
قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضاً في ذلك القول » أعني : 
أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع . ومن حيث هو مصل 
صلاة العيد يستحب له ألا يركع تشبها بفعله عَُه .ومن رأى أن ذلك من 
باك الرنخصة ؤرائ أن :انم المسج ونطلق عل اللضك :تدب إل اللتفل قبلها" +“ 
)1١(‏ أخرجه البخاري.( ١‏ /45 رقم 185 ) . ومسلم ( 505/5 رقم 1١+‏ /4844)ء 
٠‏ - وأبو داود ( 588/7 رقم ١١69‏ )ء والترمذي 4١0/5‏ رقم 0*0 ) , والنسائي 
١197/ 5(‏ )ء وابن ماجه 4٠١/ ١١(‏ رقم 1591١‏ ), وأحمد ( 800/1١‏ ) وغيرهم 
من حديث ابن عباس . 


قلت : وفي الثالن #احعق ابو عش وأروان تين التدرئ + مدال ين عرو ب 
العاص , وعلي بن أني طالب » وعبد الله بن مسعود » وكعب بن عجرة . وعبد الله 


ابن أبي أوفى . انظر تَخريع أحاديثهم في كتابنا : « إرشاد الآمة إلى فقه الكتاب والسنة » 
جزء الصلاة .. 


(؟) أخرجه مسلم 15/5١‏ رقم لاه وؤه /ه60 )2 وقد تقدم . 


واه 


ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كا قلنا . ورأى قوم 
أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز » لا من باب المندوب » ولا من 
باب المكروه » وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى . واختلفوا في 
وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى : 
وشُكْيلوا العدّةَ وُكيرُوا الله على ما هَداكُمُ 4”" . فقال جمهور العلماء : 
يكبر عند الغدو إلى الصلاة » وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين » 
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال قوم : يكبر من ليلة الفطر إذا 
رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام » وكذلك في ليلة الأضحى 
عندهم إن لم يكن حاجاً . ورؤي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر 
الإمام ع واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج . واختلفوا في 
توقيت ذلك اختلافاً كثيراً » فقال قوم : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
العصر من آخر أيام التشريق » وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور . وقيل : يكبر 
من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وهو 
قول مالك والشافعي . وقال الزهري : مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار 
دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق ٠‏ | 
وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير » حكى ابن المنذر فيها ععشرة أقوال . 
وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل » ولم ينقل في ذلك قول 
ووو" افلم اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم . والأصل في هذا 


(01) البقرة : الآية ( ه8١).‏ 

(0) قلت : بل ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه الدارقطني ( ؟ /49 رقم 37 ) » 
والبيقي ( 7١9/5‏ ) من حديث جابر بن عبد الله . قال : كان النبي عله يكبر 
يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق . وسنده ضعيف . قال 
ابن القطان: جابر الجعفي سبّىء الحال »وعمرو بن شمر أسوأ حالاً منه ؛ بل هو من 
الهالكين . وقال البخاري وأبو حاتم : عمرو بن شمر : منكر الحديث ؛ والخلاصة أن - 


* اه 


الباب قوله تعالى 7 ورا الله في أيّام مَعْدُوداتٍ 4'' فهذا الخطاب وإن 
كان المقصود به أولاً أهل الحج ‏ فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم , 
وثلقي ذلك بالعمل » وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك » ولعل التوقيت 
في ذلك على التخيير ؛ لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه . وقال قوم 
التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام » إنما هو لمن صل في جماعة » وكذلك اختلفوا 
في صفة التكبير في هذه الأيام » فقال مالك والشافعي : يكبر ثلاثاً الله أكبر 
الله أى لله أكبر . وقيل : يزيد بعد هذا ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) . وروي عن ابن عباس أنه يقول : 
( الله أكبر كبيرا ) ثلاث مرات , ثم يقول : الرابعة ( ولله الحمد ) . وقالت 
جماعة : ليس فيه شيء مؤقت . والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك 
في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت : أعني : فهم الأكثر . وهذا 
هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير » أعني : فهم التوقيت مع عدم 
ا اي ل 
المص] صلى » وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة””' » وأنه 


) 

03 االبقرة #الآية+ 2ع )و 

(5) أخرج أحمد ( ه /*5 ع ) , والترمذي ( 475/5 رقم 049 ) » وابن ماجه ( ١‏ /.هه 
رقم ا ا ل د يد 
789/90 ) من حديث بريدة قال : « كان النبي عَيْنه كه لا يخرجٌ يوم الفطر حتى 
يَطعَمَ ٠‏ ولا يَطْمَم يوم الأضحى حتى يصلى » . 
قال الترمذي : حديث غريب 
قلت : وإسناده صحيح ٠‏ ورجاه ثقات معروفوث » غير (اثواب بن عبة )نوق 
روى عنه جماعة » ووثقه غير واحد من الأئمة . 
وقال ابن حجر في التقريب ( ١١١/١‏ رقم 48 ): مقبول . 
فلا مبرر للتوقف عن قبول حديثه . وقد صحح الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه . 


:اه 


١ ا‎ 


00 


قلت : وفي الباب : عن علي بن ألي طالب » وأني سعيد الخدري » وابن عباس , 
وجابر بن سمرة » انظر تخريح أحاديثهم في كتابنا « إرشاد الآمة .. » جزء الصلاة . 
© أخرج البخاري ( 475/5 رقم 9 ) عن جابر قال : « كان النبي عله إذا 
كار عي بعالك لطر 100 

© وأخرج أحمد ( ؟ /9)ء وأبو داود ( 587/١‏ رقم ١١505‏ )غ» وابن ماجه 
4١5/١(‏ رقم )ع والحجاكم (١956/1؟)ء‏ والببيقي 5 /373) 
من حديث ابن عمرء أن رسول الله عَيُْهِ أخذ يوم العيد في طريق ؛ ثم رجع في 
طريق آخر . ٠‏ ' 

© وأخرج أحمد ( * /م+7 )ء والحاكم ( ١47/١‏ )» والترمذي ( 5 /4515 رقم 
١غئه)ء‏ وابن ماجه ( 4١5/1١‏ رقم ١0١‏ ). 

من حديث أبي هريرة قال : كان النبي مره إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في 


غيره . وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 


هاه 


الباب التاسع في سجود القرآن 


والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول : في حكم السجود . وفي 
عدد السجدات التي هي عزائم » أعني : التي يسجد لها . وفي الأوقات التي 
يسجد لا . وعلى من يجب السجود . وفي صفة السجود . فأما حكم سجود 
التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : هو واجب » وقال مالك والشافعي 0 
مسنون وليس بواجب . وسبب الخلاف : اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود 
والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى : 9 إِذَا تتلى عَلَيْهِمْ 
آيات الرّحْمَن خروا سجٌّدا وَبْكياً 4" . هل هي محمولة على الوجوب أو على 
الندب ؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب » ومالك والشافعي اتبعا في 
مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما ثبت 
أن عمر بن الخطات قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد: وسجد الناس » فلما 
كان في الجمعة الثانية وقرأها تبي الناس للسجود فقال : على رسلكم إن الله لم 
يكتبها علينا إلا أن نشاء . قالوا : وهذا بمحضر الصحابة » فلم ينقل عن أحد 
منهم خلاف » وهم أفهم بمغزى الشرع ٠‏ وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي 
إذا لم يكن كه مخالف حجة . 

وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت”" أنه قال : 
(0) مريم الآية: رمه ). 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /54ه رقم ٠١‏ و78١1‏ )ء ومسلم 405/1١‏ رقم 

05 لا ا ا يد ا 


كاه 


نسجد ) وكذلك أيضا يحتج لمؤلاء بما روي عنه َه : « أنه نم يسجد في 
المفصل )”2 وبما روي أنه سجد فيه" ؛ لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي 
ألا يكون السجود واجباً » وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدّث بما رأى » 
من قال : إنه .سجد » ومن قال : إنه لم يسجد . وأما أبو حنيفة قدمسك في 
ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة 
الأوامر 34 وقد قال أبو المعاللي : إن احتجاج أبي حنيفة بالأو امن الواردة اله 
في ذلك لا معنى له » فإن إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيداً وهو 
عند القراءة » أعني : قراءة آية السجود قال : ولو كان الأمر ]ا زعم أبو حنيفة 
لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة » وإذا لم يجب ذلك 
فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيبا الأمر بالمسجدة هن لامر بالسجود 1 
ولأبي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود 
)١‏ أخرجه أبو داود ( ١١١/5‏ رقم ١407‏ )ء والطيالسي ١١5/١١‏ رقم ١١1ه-‏ 
منحة المعبود ) » والبهقي 5 ”١7/‏ ) من حديث ابن عباس . 
وقال البيهقي : هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الأيادي البصري » 
وقد ضعفه يحبى بن معين . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ؛ يكتب حديثه ولا يحتج 
به .. تمذيب التبذيب ١١١/15‏ رقم 754 ). 
والخلاصة أن الجديث ضعيف » وقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 
أخرج أير داود (؟ 1١‏ رقم 1501 ) » واين ماجه ( ١‏ /و]5 رقم 1١89‏ 6 
والدارقطني ( 508/١‏ رقم 8 ) ء والحاكم ( 5١/1١‏ )ء والببيقي ( 5١4/5‏ ) 
من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله عه أقرأه خمس عشرة سجدة في القران . 
قلت : في سنده عبد الله بن منين » لم يوثقه غير يعقوب بن سفيان » ول يرو عنه 
والخلاصة أن الحديث ضعيف » وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 


/ااه 


عند تلاوة القران هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع . وإذا كان ذلك كذلك 
فقد ورد الأمر بالسجود مقيداً بالتلاوة » أعني : عند التلاوة » وورد الأمر به 
مطلقاً ؛ فوجب حمل المطلق على المقيد » وليس الأمر في ذلك بالسجود » كالأمر 
بالصلاة » فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر » وأيضا فإن النبي عه قد سجد 
فيا :فين 'لنا بذلك مع ا بالسجود الوارد فيها » أعني : أنه عند التلاوة » 
توك اذامل 2 مقتضى الأمر في الوجوب عليه . 


[ عدد عزاءم سجود القراقة] 


وأما عدد عزائم سجود القران » فإن مالكاً قال في الو صلة3" + الم عندنا 
أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء . وقال : 
أمتضا ب : 
أوها : خاتمة الأعراف . 
وثانيها : في الرعد عند قوله تعالى : لإ بِالقُدُوٌ والآصال 4”" . 
وثالفها : في النحل عند قوله تعالى : إ وَيفْعَلُونَ مَا يُوْمَرونَ #4" . 

2ه 2 زفق 

ورابعها : في بني إسرائيل عند قوله تعالى : # ويَزِيدُهُمْ محشوعا # " . 
وخامسها : في مريم عند قوله تعالى : 9[ روا سجّداً وبكيًا 4" . 
وسادسها : الأولى من الحج عند قوله تعالى : 9 إن الله يَفْعَل مَا يَضَاءُ 4" . 
19) ١١/ا١؟).‏ 
(١‏ الرعد : الآية 9 .)1١8‏ 
(5) النحل : الآية (0.ه ). 
(4) الإسراء : الآية .)1١١9(‏ 
49 مريم : الآية ( 8ه ) . 
(5) الحج : الآية (18). 


اق 


وسابعها : في الفرقان عند قوله تعالى : «[ وَرَادَهُمْ تفوراً 4 
وثامنها : في النمل عند قوله تعالى : « رَبُ الغرش العم 94 . 
وتاسعها : في <إ الم تنزيل 4 عند قوله تعالى : (٠‏ وَهُم لا يَسْتَكْبِرُونَ 4" 
وعاشرها : في حص - عند قوله تعالى : < وَححرٌ راكعا وأنات 4"") 
والحادية عشرة : في «. حم تنزيل # عند قوله تعالى : إن كم إِيَّاهُ 
عبُدُونَ 4 وقيل : عند قوله : « وَهُمْ لا يَسأمُونَ 4 ”" , وقال الشافعي : 
أربع عشرة سجدة : ثلاث منها في المفصل : في ( الانشقاق ) وفي ( النجم ) 
وفي : ظ اقرأ باسم ربك 4 ولم ير في ( ص ) سجدة ؛ لأنها عنده من باب 
الشكر . وقال أحمد : هي خمس عشرة سجدة ء أثبت فيها الثانية من ( الحج ) ش 
وسجدة ( ص ) وقال أبو حنيفة : هي اثنتا عشرة سجدة . قال الطحاوي : وهي 
كل سجدة جاءت بلفظ الخبر . 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح 
عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة » ومنهم من اعتمد القياس » 
ومنهم من اعتمد السماع . أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه . وأما الذين 
اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه » وذلك أنهم قالوا : وجدنا السجدات التي 
أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر » وهي سجدة : الأعراف » والنحل » والرعد » 
والإسراء » ومريم » وأول الحج » والفرقان » واتمل » والم تنزيل ؛ فوجب أن 
تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر » وهي التي في ( ص ) وفي 
015 الفرقان + الآية ونع ,7 
5 المل : الاية 5١5‏ ). 
(9) السجدة : الاية ( ه١١).‏ 
() ص : الآية (4؟). 
(ه) فصلت : الآية (58). 
(6) فصلت : الاية (إلم”7 ). 


8ه 


( الانشقاق ) » ويسقط ثلاث جاءت بلفظ الأمر وهي التي في : ( والنجم ) 
: الثانية من ( الحج ) وفي <إ اقرأ باسم ربك 4 وأما الذين اعتمدوا السماع 

نهم صاروا إلى ما ثبت عنه عه من سجوده في ( الانشقاق ) وفي ا اقرأ 
- ربك 4 وفي ( والنجم ) خرج ذلك مسلم' . 


وقال الأثرم : سكل أحمد ك في الحج من سجدة ؟ قال:سجدتان . وصحح 
حديث عقبة بن عامر عن النبي َه أنه قال : « في الحج سَّجدئَانِ » وهو قول 


.) /8لاه‎ ١٠١8 رقم‎ 107/١ ( في صحيحه‎ )١( 

قلت : هو كذلك ولكن ليس في حديث واحد . 

فخرّجٍ مسلم ( رقم ٠١8‏ /دلاه )» وأبو داود ( ؟ /؟١١‏ رقم 1١15.81‏ )ء 
والترمذي ( 457/7 رقم */ه ) » والنساتي ( ؟ /11 ) » وابن ماجه ( 57/١‏ 
رقم ٠١58‏ ) وغيرهم . 

من حديث أبي هريرة . قال : سجدنا مع رسول الله َيه في 3 إذا السماء انشقت » 
[ الانشقاق ١:‏ ] و 8 اقرأ باسم ربك الذي خلق * [ العلق ١:‏ ] . 

© وأخرج البخاري ( ٠‏ /9هه رقم 1١178‏ )2 ومسلم ( 409/١‏ رقم /1١١١‏ 
هلاه )ء والنسائي (157/5):. 

من حديث رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة » فقرأ 8 إذا السماء انشقت # 
فسجد ء فقلت : ما هذه السجدة ؟ فقال : سجدت فيها خلف أي القاسم فلا أزال 
أسجد فيها حتى ألقاة . 

© وأخرج البخاري ( ١‏ /01ه رقم ٠١51‏ )2 ومسلم ( 408/1١‏ رقم 917/7/٠١١‏ )2 
وأبو داود ( ١77/1‏ رقم 405١)ء‏ والنساقي (5/ ١١)ء‏ والبيبقي (؟ / 
1 )2 . من حديث ابن مسعود أن النبي َه قرأ والنجم فيها وسجد من كان معه.. . الحديث. 
© وأخرج البخاري ( ؟ /57ه رقم .1١‏ ل لاا 

زلببيقي 114/52 

ديك ابن عاتن أن الى سد قي موده لطر والعرعره 
والجن واواس” 


عمر وعلي .. قال القاضي : خرجه أبو داود'") 
وأما الشافعي ال اسن 
عن أي سعيد الخندري : أن النبي ميته قرأ وهو على انبر آية السجود من سورة 
(ص) د وبل :كلما كان يوم آخر قرأها فتهياً الناس للسجود فقال : 
١‏ إِنّما هي ويَة نَبِي » ولكن َأَيتكُمْ تَشِيرُونَ للسّجُود فَرَلْتُ فَسَجدتُ » وفي 
ست ا جاه وبر لسرن لاط ره 
السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات ؛ فوجب أن يكون 
حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت ثبتت ها العلة » وهو نوع من الاستدلال 
وفيه اختلاف ؛ لأنه من باب تجويز دليل الخطاب مات ع بوم 
السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس غرحة أبو :دارو" + و أن 
رسول الله مقت لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة » قال 


رن دل الندو ار ؟ بز رفي قوع 
قلت : وأخرجه الترمذي ( 470/5 رقم هلاه ) » والدارقطني ( 208/١‏ رقم 
و)ء والحام ( 781/1 )ء والببيقي ( 711/5 )2 وأحمد ( 4 .)1١١١/‏ 
من حديث عقبة بن عامر . 
وقال الترمذي : حديث ليس إسناده بذاك القوي » وقال المنذري في المختصر 
1١7/9‏ ): وفي إسناده : عبد الله بن هيعة » ومِشْرَحُ بن هاعان » ولا يحتج 
دسا 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 

(') في السنن ( ؟ /5؟١‏ رقم .)١4٠١‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم ( 48١/ ١‏ )» والبييقي ( ” /518 ) وقال : صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وقال البيبقي : هذا حديث حسن الإسناد صحيح 
وصححه الألباني في صحيح ألي داود . 

(©) في السئن ( ١١١/5‏ رقم ". )ء وقد تقدم قريياً . وهو حديث ضعيف . 


امون 


أبو عمر : وهو منكر ؛ لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه 
َيه إلا بالمدينة . وقد روى الثقات عنه « أنه سجد عَيلُهِ في والنجم )"" . 
وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه ؛ فمنع قوم السجود في الأوقات المنبي عن 
الصلاة فيها » وهو مذهب أي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في 
هذه الأوقات . ومنع مالك أيضاً ذلك في الموطأ ؛ لأنها عنده من النفل » والنفل 
ممنوع في هذه الأوقات عنده . وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر » 
مالم تصفر الشمس أو تتغير » وكذلك بعد الصبح » وبه قال الشافعي وهذا بناء 
على أنها سنة وأن السنن تصبى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب 
أو الطلوع . وأما على من يتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارىء 
في صلاة كان أو في غير صلاة . واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ 
ققال أبو حنيفة : عليه السجود » ول يفرق بين الرجل والمرأة . وقال مالك : 
يسجد السامع بشرطين : 
أحدهما : إذا كان قعد ليسمع القران . 
والآخر : أن يكون القارىء يسجد . 

وهو مع هذا بمن يصح أن يكون إماما للسامع . وروى ابن القاسم عن 
مالك أنه يسجد السامع , وإن كان القارىء ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه . 
وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا : إذا سجد القارىء كبر إذا خفض 
وإذا رفع » واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة . وأما إذا كان 
في الصلاة فإنه يكبر قولاً واحداً . 


. وهو حديث صحيح . وقد تقدم من حديث ألي هريرة وابن مسعود . وابن عباس‎ )١١ 


خرن 


الفهرس 


منبجي في تحقيق الكتاب وتخريجه 013101212111 0 


مقدمة المؤلف 0000 00 ااا 200 
١‏ - كتاب الطهارة من الحدث ( أبواب الوضوء ) 1270101 
الباب الأول: ( الدليل على وجوب الوضوءء وعلى من يجب ومتى يجب ) 

الباب الثاني : ( معرفة أفعال الوضوء ) ل 
فصل ( في المسح على الخفين ) 00000 0 2307007000 
الباب الثالث : ( في المياه ) ل ا 010000 
الباب الرابع : ( في نواقض الوضوء ) يه اس ا 0 
الباب الخامس : ( معرفة الأفعال التي تشترط الطهارة في فعلها ) 3 
؟ - كتاب الغسل ا ل ل ا ا 
الباب الأول : ( في معرفة العمل في هذه الطهارة ) 6 
الباب الثاني : ( في معرفة نواقض هذه الطهارة ) 77ب 1 2000001 
الباب الثالث : ( في أحكام هذين الحدثين» أعني : الجنابة والحيض ) . 
أحكام الحيض والاستحاضة 300000 
الباب الأول : ( أنواع الدماء الخارجة من الرحم ) د 
الباب الثاني : ( علامات الطهر والحيض والاستحاضة ) مكايو ب 


ارحرحن 


الباب الثالث : ( معرفة أحكام الحيض والاستحاضة ) سي سم ا 


“# - كتاب التيمم زبزد د 0005 ا ا 
الباب الاول : ( في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها ) ١5#‏ 
الباب الثاني : ( في معرفة من تجوز له هذه الطهارة ) حو سمالي اي لكا 
الباب الثالث : ( في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ) موي ذا 
الباب الرابع : ( في صفة هذه الطهارة ) مب سس و ا 1لا 
الباب الخامس : ( فيما تصنع به هذه الطهارة ) 00 0 0000000 
. الباب السادس : ( في نواقض هذه الطهارة ) 0000ل 
الباب السابع : ( في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في 

استباحتها ) ل 
4 - كتاب الطهارة من النجس عامس ١‏ 
الباب الأول : ( في معرفة. حكم هذه الطهارة ) 00 
الباب الثاني : ( في معرفة أنواع النجاسات ) ا الاك 
الباب الثالث : ( في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها # 0 5.؟ 
الباب الرابع : ( في الشيء الذي تزال به ) ....: ا ل 
الباب الخامس : (١‏ في صفة إزالتها ) ا 
لباه الجاوس 2 وق آدات الاسييا 0 0 الى 
ه/ - كتاب الصلاة 007 0000 
وجوب الصلاة 11 1 1 0 
شروط الصلاة ب 0 |[ ااا 
الباب الأول : ( في معرفة الأوقات ) م 
الفصل الأول : ( في معرفة الأوقات الما موز بها ) الى 
الفصل الثاني : ( في الأوقات النبي عن الصلاة فيها ) 2 مي 0 
الباب الثاني : ( في معرفة الآذان والإقامة ) ا 


الفصل الأول : 000 


55 


القسم الأول : لا في صفة الأذان ) 251110 يي رمم 
القسم الثاني : ( حكم الأذان ) ا ا مويو ا 
القسم الثالث : ( في وقت الأذان ) يي ةا 
القسم الرابع.: ( شروط الاذان ) 100 
القسم الخامس : ( فيما يقوله من يسمع الآذان ) مس و سو ووس 1 
الفصل الثاني : ( في الإقامة ) 01 
الباب الثالث : ( في القبلة ) 1س 
الباب الرابع : ( ستر العورة واللباس في الصلاة ) . 00700 00 الل 
الفصل الاول : ( ستر العورة ) 1 
الفصل الثاني : ( فيما يجزى؟ في اللباس في الصلاة ) قسج وميه افا 
الباب الخامس : ( اشتراط الطهارة للصلاة ) 018 0 000 
الباك الننادس :024 قي المواظيم التى يضل: فيها:) ام ل لا 
الباب السابع : ( في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة ) 59817 
الباب الثامن : ( في معرفة النية وكيفية اشتراطها ني الصلاة ) 00000 اين 
الجملة الثالئة من كتاب الصلاة : ( أركان الصلاة ) اومس وساي قر 
لباب الأول : ( في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح ) ال 
الفصل الأول : (١‏ في أقوال الصلاة ) ند 00000 
الفصل الثاني : ( في الأفعال التي هي أركان ) سوسس وو 
الباب الثاني : ( صلاة الجماعة ) 0008 00 00 اا 00 
الفصل الأول : ( في معرفة حكم صلاة الجماعة ) يي ار 
الفصل الثاني : ١‏ الإمامة ) ا ا ل مم 1 
الفصل الثالث : ( في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين ) 0 
الفصل الرابع : ( في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام ) 5*7 
الفصل الخامس : ( في صفة الاتباع ) سير ع سخا ا م 11 
الفصل السادس : ( فيما حمله الإمام عن المامومين ) 00000 
الفصل السابع : ( تعدي فساد صلاة الإمام للمأموفين ) ل اباس 


ه؟هع 


الباب الثالث : ( صلاة الجمعة ) 


الفصل الثاني : ( مواضع سجود السهو من الصلاة ) 5000 


الفصل الثالث : ( الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لا ) 


الفصل الرابع : ( صفة سجود السهو ) 0 


الفصل الخامس : ( سجود السهو من سنة المنفرد والامام ) 


الفصل السادس : ( التشبيح لمن سها في صلاته ) ا 
( السجود للسهو لمن شك في الصلاة ) 2ط 
ه/ - كتاب الصلاة الثاني 2221111111151 


الباب الأول : ( القول في الوتر ) 8 !ءكش(51'] 


الباب الثاني : ( في ركعتي الفجر ) ادم و 
الباب الثالث : ( في النوافل ) ل 0 


آلاه 


الفصل الأول : ( في وجوب الجمعة ومن تجب عليه ) و 
الفصل الثاني : ( في شروط الجمعة ) 521 
الفصل الثالث : ( في الأركان ) ا 0 
الفصل الرابع : ( في أحكام الجمعة ) 00000 
الباب الرابع : ( في صلاة السفر ) 00000 
الفصل الأول : ( في القصر ) سس سس سو 
الفصل: الاق او قي اقمع )1 ا ل -- 


الباب الخامس : ( في صلاة الخوف ) ا 
الباب السادس : ( في صلاة المريض ) مسا مط ف ا 
الجملة الرابعة : ١‏ قضاء الصلاة ) .......... مح ع 
الباب الأول : ( في الإعادة ) اس ا 
الباب الثاني : ( في القضاء ) ا سس اما ا 0 


الاب الاك نراق سوه الشهوع ل 
الفصل الأول ا ( حكم سجود السهو ) :1 ا 


الباب الرابع : ( في ركعتي دخول المسجك ) يت 00000 
الباب الخامس : ( في قيام رمضان ) 7 125501101010177 
الباب السادس : ( في صلاة الكسوف ) 0 
الباب السابع : ( في صلاة الاستسقاء ) 0 
الباب الثامن : ( في صلاة العيدين ) 00 ش#*”«1 
الباب التاسع : ( في سجود القران ) مه م سس 0 
الفهسرس ا ل ل 


